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کتاب الهدد 


(واحدها صلة) بكسر العين فيهماء قال ابن فارس 

والجوهري"*: عِذة المرأة: أيام أقرائهاء والمرأة معتدة. | 

(وهي) أي: العدّة شرعا (التربشن المحدودٌ شرعاً) يعني: مدة 
معلومة تربص فيها المرأة» لتعرف براءة 0 وذلك يحصل بوضع 
حَئلٍ؛ أو مضي أقراء؛ أو أشهرء على ما يأتي تفصيله 

والأصل فيها: الإجماع"› ودليله : الكتاب والستف رای 
فلا في مواضعه . 

والمعنى يشهد له؛ لأن رَحم المرأة رما كان مشغولاً بماء 
شخص» وتمبیز الانساب مطلوب في نظر الشارع» والهِدّة طريق إليه. 

والعدة أربعة اقسام: معن محض» وتعبّد مجض» ويجتمع 
الأمران والمعنى أغلب» ويجتمع الأمران والتعبد آغلب . 

فالأول: عدّة الحامل . 

والثاني : عة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها . 

والثالث: عِدّة الموطوءة التي يمكن خبّلها ممن يولد لمثله» سواء 
كانت ذات آقراء أو أشهرء فان معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد 
المعتبر لغلبة ظرنٌ البراءة. 

والرابع : كما في عِدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حَمْلهاء 
وتمضي آقراژها في أثناء الشهورء فإن العّدد الخاص أغلب من براءة 
)١(‏ المجمل لابن قارس (۳/ »)١1١‏ والصحاح للجوهري (۵۰۳/۱). 
(۲) انظر : المغتي (۱۹۶/۱۱). 
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الرّحم بمضی تلك الاقراء . 

(كلّ امرأة فارقها زوجها في حياته قبل المّسيس والخلوة, فلا عةّة 
عليها) إجماعاً؛ لقوله تعالى: یا أيها الذينَ آمنوا إذا نکحتم المُؤْمناتِ 
ثم طلقتموهن . . .€ الآية20؛ ولان العدة إنما وجبت في الأصل لبراءة 
الحم . والمُسيس : اللمس بالید » ثم استعیر للجماع ؛ لأنه مستلزم له. 

(وإن خلا) الزوج (بها وهي مطاوعة: ولو لم يَمْمَّها) مع علمه بها 
(ولو) كانت الخلوة (في نكاح فاسدء فعليها العِدّة» سواء كان بهما) آي : 
الزوجین مانع (آو) كان (بأحدهما مانع من الوطء) حسی أو شرع 
(كإحرام؛ وصيام؛ وحيض. ونفاسء. ومرضء وجب ومُنّة؛ ورَئّق. 
وظهارء وایلاء. واعتکاف آو لم یکن) مانع ؛ لما روی أحمد؛ والاثرم 
عن زرارة بن آبي آوفی(۰۲۳ قال : نضی الخلفاء الراشدون أن من أغلق 
باب آو آرحی سثرآ فقد وجب المهر ؛ وروت العد:۳ . وروي أيضاً 
عن ابن عم كل وزيد بن ثارت“ وهذه قضايا اشتهرت ولم نکر › 
فكانت كالإجماع. وضعّف أحمد ما روي خلافه()؛ ولأنه عقدٌ على 





(۱) سورة الأحزاب» الاية: ۳۹. 

(؟) «زرارة بن أبي أوفى» کذا في الأصول! وصوابه : «زرارة بن آونی» كما في مصادر 
التخريج . : 

(۲) نقدم تخريجه (4۹۳/۱۱) تعليق رقم (4). 

25 تقدم تخریجه )4٩۳/۱۱(‏ تعلیق رقم (۲). 

() تقدم تخريجه (۱۱/ 4۹۳) تعليق رقم (۱). 

(1) وهو ما آخرجه الشافعي في الأم (۰/ ۰0۲۱۵ وعبدالرزاق (150/5) رقم ۰۱۰۸۸۲ 
وسعید بن منصور (۱۹4/۱) رقم ۰۷۷۲ وابن أبي شيبة (۰)۲۳۱/4 والبيهقي 
(۰)۲۵۶/۷ وفي معرفة السنن والاثار (۱۹۷/۱۱) رقم ۰۱۵۲۵۲ من طریق لیت» عن 
طاوس: عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا طلق قبل أن یدخل فلها نصف = 
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المنافع» فالتمكين منه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام» كعقد 
الإجارة» والآية مخصوصة بما ذکرناه» والحكم ملق على الخلوة التي 
هي مظنة الإصابة دون حقيقتهاء فلم يؤثّر. 

ولو اختلى بها واختلفا في المسیس. قبل قول من يذعي الوطء 
احتياطا للابضاع ؛ ولأنه آقرب إلى حال الخلوة؛ ذكره في «المبدع». 

(إلا ألا يعلم) لزج (بها) في الخلوة (كأعمى وطفل) فلا عدة 
علیها؛ لأن المظنة لا تتحقق 

(ومن لا يولد لمثله لصغره) كابن دون عشر (أو كانت لا بو یا 
لصغرها) كبنت دون تسع» فلا عة . 0 

(آو) خلا بها (غير مطاوعة وفارقها في حیاته. فلا عِدَّةَ علیها 
ولا یکمل صَدَاقها) لعدم تحقّق المظنة مع ظهور عدم المسيس . 

(ولا تجب) اليدة (بالخلوة بلا وطء في نکاح مُجمّعٍ على بطلانه) 
کالخامسة والمعتدة» سواء (فارقها) حيّاً (أو مات عنها) لآن وجود صورة 
ذلك العقد كعدمه. 

(وان وَطئها) في النکاح المَجَمَع على بطلانه (ثم مات أو فارقهاء 
اعتدت لوطيه بثلاثة قروء منذ وَطتّها) لان ذلك العقد كعدمه (كالمَرْنيَ بها 
من غير عقد. 


= الصداق وان كان قد خلا بها. 
قال آحمد في مسائل ابن هانیء (۲۱۵/۱) رقم ۱۰۵۱: يرويه ليث ولیس بالقوي . 
واخرج ابن أبي شيبة (۰)۲۳۹/4 عن الشعبي؛ عن ابن مسعود أنه قال : لها نصف 
الصداق وان جلس بين رجلیها . 
قال ابن المتذر كما في المقني (۱۶6/۱۰): حدیث ابن مسعود منقطع . 

. في 2 : فلا عدة عليها‎ )١( 








ولا) تجب العدة (بتحمُّلها ماء الرجل) قال ابن حمدان: إن كان 
ماءَ زوجها؛ اعتدّت» والا؛ فلا. وقال في «المبدع» -في ما يلحق من 
النسب -: إذا تحكلث ماء زوجهاء لحقه نسب من ولدته منه» وفي العدة 
والمهر وجهان؛ فان كان حراماء أو ماءً مَنْ ظتّثه زوجها؛ فلا نسب 
ولا مهر ولا عدة في الاصح فيهاء وقال في «المنتهى» في کتاب 
الصداق: ویثبت به نسب» وعذة ومصاهرة ولو من آجنبي . 

(ولا) تجب العة (بالقبلة والس من غير خَلُوة) لأن العدّة في 
الأصل إنما وجبت لبراءة الرّحمء وهي يف 

(وتجب) العدة (على) الزوجة (الذمية من) زوجها (الذمي» و)من 
زوجها (المسلم) لعموم الأدلة؛ ولأنهم مخاطبون بفروع الإسلام (ولو لم 
تكن) الملة (من دينهم) أي: الذميين» أي: مشروعة فيه؛ لما تقدم 
(رمتها كيدة المسلمة) على ما يأتي تفصیله ؛ للعموم. 

(وتجب) العدَّة (على من واطئت» مطاوعة كانت أو مُكرّهة: إلا أن 
يكون الواطىء لا يولد لمثل لصغره) كابن دون عشرء فلا عدة عليها 
لرطته (وهو مذهب المالکیة)) لأن العدة تراد للعلم ببراءة الرّحم من 
الحملء فإذا كان الواطىء لا يُولد لمقله. فالبراءة متيقّنة» فلا فائدة في 
العدة. 

(والمعتدات سثّ) أي: ستة آضرب تأتي مفصّلة: ولم یجعل 
الایسات من المحیض ضربآاء واللائي لم یحضن ضرباً؛ لاستواء 
عدتهما: 

(إحداهن : آولات الاحمال» أجلهرٌ أن يضعنَ حملهن حرائر کن 


)4( انظر : مواهب الجلیل (4/ ۰۱۶۱ والشرح الصغیر (۳/ ۵۱۷) . 


۳ كتاب العدد 
أو ما مسلمات أو کافرات» من قُرقة الحياة أو الممات) لعموم قوله 
تعالی : «وأولاث الاحمال أجلهنٌ أن يضعنَ حملهنٌ» قال في 
«المبدع»: وآية الحمل متأخرة عن آية الأشهر. قال ابن مسعود: من شاء 
باه أو لاعن أن الآية التي في سورة النساء القَصْرَّى: «وأولاث 
الاحمال آجلهن أن یضعنَ حملهنٌ6 نزلت بعد آية البقرة: «والذين 
متّوفونَ منکم . . » الایة ۰۲۳۴۳ والخاصن مقلم على العام . 

(ولا تنقضي جدتها إلا بوضع كل السَمْل) تقوله تعالی : «#أن يضعنَ 
حملپنٌ؟ فإذا وضعته؛ انقضت علتها (ولو لم تطهر وتفتسل من 
نفاسها) للیلم ببراءة الرّحم بالوضع (لکن إن تزوجت في م5 الثفاس ؛ 
حرم وطؤها حتی تطهر) قياساً على الحیض . 

(فلو ظهر بعض الولد؛ فهي في عة حتی ینفصل باقیه؛ إن کان) 
الحمل (واحدآء وان کان) الحمل (أكثر) من واحد (ف)هي في عدة 
(حتى ینفصل باقي الاخیر) لقوله تعالی: «أجلهنٌ أن یضعن 
حملهن4”''؛ وقبل وضع کل الأخير لم تضع حملها» بل 





(۱) سورة الطلاق» الآية: 4 . 

(۲) سورة البقرة» الآية: ٠ . ۲٠١‏ 

(۳) آخرجه عبدالرزاق 7 رقم ۱۱۷۱۲-۱۱۷۱۶ . وأخخرجه أبو داود في الطلاق» 
باب ۰۷ حدیث ۰۲۳۰۷ والنسائي في الطلاق: باب 1 رقم ۳۵۹۲۲ ۳5۹۲۳ 
وابن ماجه في الطلاق › باب ۰۷ حدیث ۰۳۰۳۰ وسعید بن منصور (۳۵۶/۱) رقم 
۲ - ۰۱۵۱6 والبيهقي (4۳۰/۷) مختصراً. وأخرجه البخاري في تفسیر سورة 
البقرةء باب 8۱+ رقم ۰10۳۲ وفي تفسیر سورة الطلاق؛ باب ۲: رقم ۱4٩۱۰‏ 
بلفظ : قال أبن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصةء آنزلت 
سورة التساء القصرى بعد الطولی . 
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بعضه(؟ . 
(فان وضعت ولدأء وشکت في وجود ثان؛ لم تنقض عدتها حتی 
تزول الرّیبة ویتیقن أنه لم يبقّ معها حَمْل) وفي نسخ : ولد؛ لیحصل 
العلم ببراءة الرّحم . 

(والحمل الذي تنقضي به الدة ما تصير به الأمّة ام ولدء وهو ما 
ین فيه شيء من خََلّقَ الإنسان؛ كرأس ورِجُل) فتنقضي به العدة 
إجماعا؛ حکاه ابن المنذر/؛ لأنه علم أنه حمل فيدخل في عموم 
التص . ۱ 
(فان وضعت مُضِعَة لا يتبين فیها شيء من ذلك) أي: من خلق 
الانسان (فذکر ثقاتٌ من النساء أنه مبداً خلق آدميٌ؛ لم تنقض به الِيدّة) 
لأنه لم يصر ولداًء آشبه العلقة. 

(وكذا لو آلقت تُطفة؛ أو دمأء أو عَلَقة) فلا يتعلّق به شىء من 
الأحكام ؛ لأنه لم یثبت أنه ولد بالمشاهدة ولا بالبينة . ۱ 

(لكن لو وضعت مُضُغة لم يتبيّن) أي : يظهر (فيها الخَلّْقَء فشهدت 
ثقاثٌ من القوابل أن فيها صور؟ خفية بان بها أنها خلقة آدمیغ؛ انقضت به 
الهِدّة) لأنه حمل» فيدخل في عموم النص . 

(وإن أتت بولد لا يلحقه) أي: الزوج (نسبه» كامرأة صغير لا يولد 
لمثله؛ و)امرأة (خصيٌ مجبوب) أو خصي غير مجبوب كما سبق (ومُطَلَّقَةٍ 
عقب عقد) بأن طُلّقَها بالمجلس» وكذا لو مات (ومن أتت به لدون ستة 


)١(‏ «وظاهره: ولو مات ببطنهاء لعموم الآية. قلت: ولا نفقة لها حيث تجب للحامل؛ 
لمايأتي أن النفقة للحمل؛ والميت ليس محلاً لوجوبها». ش. 
(۲) الإشراف على مذاهب العلماء (۵/ ۳۵۲) رقم ۰۳۲۸۱ 
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آشهر منذ مد علیها وعاش» أو بعد أربع سنين منذ مات آو) منذ (بانت 
منه» آو) منذ (اتقضاء عِدّتها إن كانت رجعيّة؛ لم تنقض عِدّتها به) لأنه 
حمل ليس منه يقيناً» فلم تعتد بوضعه» كما لو ظهر بعد موته (وتعتڈ بعد 
ع؟ وفاة) إن كانت متوفی عنها (أو ص فراق) إن كان فارقها في الحياة 
(حيث وجبت) عِدة الفراق» على ما تقدم تفصیله . 

(وأقل مدّة الحمل ستةٌ أشهر) وفاقا'“؛ لما روى الأثرم والبيهقي 
عن أبي الاسود: أنه رفع إلى عمر أن امرأة ولدت لستة آشهر» فهمّ عمر 
برجمهاء فقال له علىّ: ليس لك ذلك قال الله تعالى: «رالوالداث 
يُرَضعنَ أولادهنّ حولين کاملین۳6 وقال: #وحمله وفصاله ثلاثون 
شهرآ۳۹) فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرأًء لا رَجْم عليهاء فخلی عمد 
سبیلها(؟ . 

وقال ابن عباس كذلك؛ رواه البيهقي ۴ . 


)١(‏ انظر: المبسوط (۰)۱8۱/۲ وبدائم الصنائم (۰)۲۱۱/۳ رالام (/۰)۱۹۸ ونهاية 
المحتاج (۰)۲/۷ وحاشية المدوي (۰)۱4۹/۲ وبلغة السالك (85۸/۲). 

(۲) سورة البقرة؛ الایة: ۰۲۳۳ 

(۳) سورة الأحقافء الایة: ٠١‏ . 

)1 لعل الاثرم رواه في سننه» ولم تطبع » وآخرجه البيهقي (۷/ 48۲)؛ وفي معرفة السنن 
والآثار (۲۲۸/۱۱) رقم ۰۱۵۳۹۶ عن أبي حرب بن أبي الأسودء عن عمر رضي الله 
تة . 
وأخرجه عبدالرزاق (۷/ ۲۰ رقم ۰۱۳۶6۶ وابن أبي حاتم في تفسیره (1۲۸/۲) 
رقم ۰۲۲۱۶ عن أبي حرب بن أبي الاسود. عن آییه. عن عمر.رضي الله عنه. 
وأخرجه سعید بن منصور (1۹/۲) رقم ۰۲۰۷4 عن الحسن : عن عمر رضي الله عنه . 

(۵) (۷/ 6۲ 41۲). واخرجه ‏ ایضا-: عبدالرزاق (۷/ ۳۵۱ ۳۵۲) رقم ۱۳46۲ - 
۹ وسعید بن منصور (1۹7/۲) رقم ۲۰۷۵ وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 
(۷۳ والطبري في تفسیره (۰)4۹۱/۲ والطحاوي في شرح مشکل الآثار = 
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وذکر ابن قتيبة في «المعارف»*: أن عبدالملك بن مروان ولد 
لستة آشهر . 

(وغالبها) أي : مدة الحمل (تسعة آشهر)؛ لأن غالب النساء کذلك 
یحملن؛ ومذا آمر معروفٌ بين الناس . 

(وأكثرها أربعٌ سنینَ)؛ لان ما لا نص فيه پُرجع فيه إلى الوجودء 
وقد وجد أربع سنين”“» فروى الدارقطنیٌ عن الوليد بن مسلم: قلت 


= (۲۹۱/۷ - ۰۲۹۲ وابن أبي حاتم في تفسيره (4۲۸/۲) رقم ۰۲۲۹۵ والحاكم 
(۲۸۰/۲) وقال : صحیح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصحح [سناده - ایضاً - ابن 
الملقن في البدر المثیر (۰)۱۳۲/۸ والحافظ في التلخیص الحبیر (۰)۲۱۹/۳ وفي 
الفتح .)۵۰/٩(‏ 

(۱) ص/ ۰8۹۵ وفیه: عبداله بن مروان؛ وهو خطاء انظر : تلقیح فهوم أهل الاثر 
ص/ ۰1۵۰۱ وتاریخ الاسلام (۱4۲/۷). 

(۲) قال ابن حزم في المحلی (۳۱۲/۱۰): لا يجوز أن يكون حمل اکثر من تسعة أشهر؛ 
ولا أقل من ستة آشهر ؛ لقول الله تعالی : #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» [الأحقاف : 
۵ وقال تعالى: «#والوالدات يرضعن آولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة4 [البقرة: ۲۳۳] فمن ادعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً 
فقد قال الباطل والمحال؛ ورد کلام الله عز وجل جهاراً. 
ثم ذكر أقوالاً وأخباراً في أكثر مدة الحمل وضفها كلهاء ثم قال: وكل هذه الأخبار 
مکذوبة راجعة إلى من لا يصدق ولا يعرف من هوء ولا يجوز الحكم في دين الله 
تعالی بمثل هذاء وممن روي عنه مثل قولنا عمر بن الخطاب كما روینا من طريق 
عبدالرزاق» عن ابن جریج؛ آخبرني يحي بن سعید الأنصاري أنه سمم سعید بن 
المسيب يقول: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو 
حیضتین» ثم قعدت. فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبين حملهاء فان لم يستبن حملها 
في تسعة أشهر؛ فلتعتد بعد التسعة الاشهر ثلائة أشهر؛ عدة التي قد قعدت عن 
المحيض . فهذا عمر لا يرى الحمل أكثر من تسعة آشهر . |.ه. 
قلنا: وما وجد من الزيادة على المدة المعتادة يعرف عند الأطباء ب«الحمل الکاذب» 
قال الدكتور محمد علي البار في اخلق الإنسان بين الطب والقرآن» ص/ 457 : والحمل = 


۳ كتاب العدد 





لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت: «لا تزید المرأة في حملها على 
سنتین" فقال: سبحا الله من یقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمّد بن 
عجلان امرأة صذق؛ وزوجها رجل صدق» حملت ثلاثة أبطن في اثنتي 
عشرة تة , 1 1 

وقال الشافعي”'': بقي محمد بن عجلانٌ في بطن آمه آربع سنين . 

وقال أحمد" : نساءٌ بني عجلان تحمل أربع سنين . ش 

(وأقلٌ ما یتبین به) خَلْق (الولد: أحدٌ وثمانون يوماً) لحديث ابن 
مسعود أن النبي ب قال : (إنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه أربعين 
يوما تطفةًء ثم يكون علقةٌ مثل ذللت» ثم يكونُ مضغة مثلّ ذلكَ. . .» 
الحدیی) , 


= الكاذب حالة تصيب النساء اللاتي يبحثن عن الانجاب دون أن یتجبن؛ فتنتفخ البطن 
بالغازات وتتوقف العادة الشهرية؛ وتعتقد المرأة اعتقاداً جازم بأنها حامل؛ رغم تأكيد 
جميع الفحوصات المخبرية والفحوصات الطبية بأنها فير حامل» وقد يحدث لإحدى 
هؤلاء الواهمات بالحمل الكاذب الذي تتصور أنه بقي في بطنها سنيتاء قد يحدث أنها 
تحمل فعلاًء فتضع طفلاً طبیعیاً في فترة حملهء ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من 
حولها من قبل؛ تتصور أنها قد حملته لمدة ثلاث أو أربع سنوات. 

(۱) سنن الدارقطني (۳۲۲/۳). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقي (۷/ 4147): وفي معرفة السئن 
والآثار (۲۲۹/۱۱) رقم ۱۵۳۵۲ . 
وقول عالشة: الا تزید المرأة في حملها. . .»: آخرجه سعید بن منصور (۷۰/۲) 
رقم ۰۲۰۷۷ والدارقطني (۳۲۱/۳- ۳۲۲)؛ والبيهقي (۷/ ۰418۳ عن جميلة بنت 
سعدء عن عائشة رضي الله عنها. وجميلة لا تعرف. انظر : المحلی (۳۱۲/۱۰)؛ 
وتحفة المودود لابن القيم ص/ ۳۹ . 

(۲) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة؛ وأورده ابن قدامة في المغني (۱۱/ ۲۳۳). 

(۳) انظر: مسائل أبي داود ص ١185‏ . 

(4) آخرجه البخاري في بدء الخلق؛ باب ۰٦‏ حديث ۳۲۰۸ وفي أحاديث الانبیاء» باب >- 





ولا شلك أن العذة لا تنقضي بما دون المضغة» فوجب أن يكون 
بعد الثمانین» فأما بعد أربعة أشهر فليس فيه إشكال. وذكر المجد في 
(شرحه) : أن غالب ما يتبين فيه ََلْقَه ثلاثةٌ آشهر . 


نصل 


(الثانية) من المعتدات: (المتوفّى عنها زوجها. ولو) كان 
(طفلكٌ. آو) كانت (طفلة لا يولد لمثلهما. ولو قبل الدخول) والخلوة 
(فتعتة | إن لم تكن حاملاً منه أربعة أشهر وعشر ليالٍ بعشرة أيام إن كانت 
خرة) قال في «المبدع» : بالاجماع "۳ ؛ يعني في الجملة؛ وسنده: الای 
وقول النبي كا : دلا يحل لامرأة تزمن بالله واليوم الآخر أن تحذ على 
میت فوق ثلاث إلا على زوج أربَعَة اشر پر وعَشْراً©: والعرب لب 
حكم التأنيث في العدد خاصة على المذكر©©: تطلق لفظ الليالي وتريد 
الليالي بأيامها؛ لقوله تعالی لزکریا : ينك آلا کلم الناس ثلاث ليال 
سویا۹۹) يريد بأيامها؛ لقوله تعالی : #آيتك الا تلم الناس ۹ أيام إلا 
ززا چ . 


= ١ء‏ حدیث ۳۳۳۲ وفي القدرء باب ۰۱ حديث 18۹6 وفي التوحيد؛ باب ۲۸ء 
حديث ۰۷:۵۶ ومسلم في القدر» حديث ۰۲6۶۳ دون قوله: «نطفة»: وهي عند أبي 
عوانة في مستخرجهء انظر : الفتح (8۷۹/۱۱). 

)1( الا جماع لابن المنثر ص/ ۰۱۰۸ رقم 8۲ ؟ . 

(۲) تقدم تخریجه (8/ ۲۸۲) تعلیق رقم (۱). 

(۳) عبارة المصتف في شرح المنتهی (۵۲۷/۱): والعرب تغلب التأئیث في العدد 
خاصة؛ لسبق الليالي . وانظر: المطلع ص ۰8۷ ۰۱۵۲ والفروع (۳/ ۲۱۲). 

(4) سورة مریم الآية: ۰۱۰ 

(0) سورة آل عمران الایة: ٤١‏ . 


5 كناب العدد 


سس سس 

(وإن کانت) المتوفی عنها (آمَة) فعدتها (نصفها) أي: شهران 
وخمسة أيام بلیالیها؛ لأن الصحابة آجمعوا على أن عدة الأمة على 
النصف من عدة الحرة"؛ قاله في «المبدع» . 

(وإن كانت) المتوقَّى عنها (حاملاً من غيره) أي: من غير زوجها 
(اعتدت للزوج) عدة وفاة (بعد وضع الحمل) وتقدم”" . 

(و)عدة (معمّق بعضها بالحساب من عدة حرة وم وجب الكسر) 
من نصفها حر ونصفها رقيق» تعتد بثلاثة أشهر وثمانية أيام بلياليها . 

(وإن مات زوج الرجعيّة في عذتها. استأنفت عدة وفاةٍ من حين 
موته) لأنها زوجة» فتدخل في عموم قوله : #والذينٌ يُتَوَقُونَ منكم. . . ) 
الآآية””© (وسقطت عد الطلاق) لأنها تعتدٌ للوفاة فلا يجتمع معها غيرها 
إجماعا؛ حكاه ابن المنذر“ . 

(وإذا فيل المرتذ في عِذَة امرأته» استأنفت عدة وفاة) لأنه كان 
يمكنه تلافي التكاح بعوده إلى الإسلام» فأشبهت الرجعيّة . 

(ولو أسلمت امرأةٌ كافر» ثم مات قبل انقضاء اليدةء انتقلت إلى 
عة وفاةٍ في قياس التي قبلها) قاله الشيخ تقي الدین"** واقتصر عليه في 
«الإنصاف؟. 

(وإن طلّقها في الصحّة بائنا؛ ثم مات في عذتهاء لم تنتقل عنها) بل 
تبني على عدة الطلاق مطلقاء ولا تعتد للوفاة؛ للآية؛ ولأنها أجنبية منه 





(۱) انظر : الإجماع لابن المنذر ص/ ۰۱۱۰ 

.)۱۳-۱۲/۱۳( 0 

(۳) سورة البقرة الآية: ۲۳4. 

)£( الإجماع صس/۱۰۹ . 

(۰) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة» وانظر : الإنصاف .)۴١/۲٤(‏ 


۸ كناب العدد 
هتسه تسه تسه 


في غير نکاحه ومیرائه» فلم تعتد لوفاته. كما لو انقضت عِدَّثّها . 

(وان كان الطلاق) البائن (قي مرض موته) المَخوف» ومات في 
العدة (اعتدت أطول الأجلین؛ من عدة طلاق وعد: وفاة) لأنها وارثة؛ 
فیجب علیها أن تعتذ للوفاة» ومطلّقة» فیجب علیها أن تعتذ للطلاق» 

فیجب( أن تعتد بأطولهماء ضرورة نها لا تخرج عن العهدة يقي إلا 
بذلك (إلا أن تكون) البائ : في المرض (لا ترثه» کالامق أو الحرة یطلقها 
العبد. أو الذمية) الكتابية (يطلقُها المسلم. أو تكون هي سألته الطلاق» 
أو) سألته (الخلع أو فعلت ما يفسخ نكاحها) من نحو رضاع زوجة 
صغرى (فتعتد للطلاق لا غير) لأنها ليست وارثةء أشبهت المبائة في 
الصحة . 

(وان كانت المطلّقة) البائن (مبهمة؛ آو) كانت (معیّق ثم أَنْسيها. 
ثم مات ؛ اعتدت کل واحدة الأطول منهما) لأن کل واحدة يحتمل أنها 
لمطأقة ا نها المتوثی عنهاء فلا تخرج عن العّهدة يقيناً إلا بذلك» لکن 

بتداء لو من حين طلق» وابتداء عدة الوفاة من حين مات . وكذا لو 
كان ان ات ثلا من آرم (ما لم تكن سا تی مدا بو 
الحمل على كل حال . 

(وإن مات المریض المطلّق في مرضه بعد انقضاء عدتها بالحيض» 
أو بالشهورء أو بوضع الحمل. أو كان طلاقه قبل الدخول؛ فليس عليها 
عدة لموته) لأنها ليست زوجة ولا في حكمها (ولا يُعتبر وجود الحيض 
في عدة الوفاة) في قول عامة الفقهاء ؛ لظاهر الآية. 

(وإن ارتابت المتوفی عنها) أو غيرها من المعتدات (لظهور أمارات 





(1) في اح): افیجب عليها؟. 


۳ کتاب العدد 
تست سس 


الحمل. من : الحركة» وانتفاخ البطن» وانقطاع الحیض. ونزول اللبن 
من ثديهاء وغیر ذلك» قبل أن تنكح» ولو بعد فراغ شهور العدة؛ لم تزل 
في عدة حتی تزول الريبة) فان بان حملاً؛ انقضت عدتها بوضعه فان 
زالت وبان أنه لیس بحمل؛ تيقّئًا أن عدتها انقضت بالشهور . 

(وان تروجت قبل ذلك) أي: قبل زوال الرّيبة (لم يصح النکاح؛ 
ولو تبين عدم الحمل) لأنها تزرّجت وهي في حکم المعتدات (وان کان) 
ظهور الرّيبة (بعد) العقد عليهاء و(الدخول) بها (لم يفسد نكاحها) لأنه 
وٌجد بعد انقضاء العدة ظاهرأًء والحمل مع الريبة مشكوك فيه» فلا يزول 
ما حكمنا بصحته (ولم يحل وطؤها حتى تزول الرّيبة) لشكنا في حل 
وطتها؛ لقوله يلك: دمن كان يؤمنٌ باه واليوم الآخرء فلا يحل له أن 
يسقيّ ماءه زرع غيره»"' (وإن کان) ظهور الرّيبة (قبله) أي : قبل الدخول 
(وبعد العقدء لم یفسد ایضا) لما تقدم (إلا أن تأتي بولدء والمراد: 
ويعيش لدون ستة آشهر منذ تكحهاء فیفسد) أي : يتبين بطلان العقد ؛ 
لانها معتدة (فيهما) أي: في صورتي ما إذا كان ظهور الريبة بعد الدخول 
وقبله(۲ , 

(وإن مات عن امرأة نکاشها فاسدٌ؛ كالتكاح المختلف فيه) ك: بلا 
ولي (فعليها دة وفاة) لأنه نکاح يلحق فيه النسب» فوجبت به العدة 
كالصحيح . 


وان فارقها فى الحياة بعد الإصابة أو الخلوة؛ اعتدت بثلاثة قُروء 








12( تقدم تخریچه ۳٤۹/۱‏ ) تعلیق رقم (۳). ويزاد على ما تقدم: وقال البزار: إسناده 
سین . وحسنه الحافظ في الفتح (۲۵۹/۷). 
(۲) زاد في «ح۷: «وإن كان بعد فراغ شهور العدة وقبل النكاح لم يصح أن يعقد عليها . 


3 كتاب العدد 
أو آشهر . والنکاح المجمع على بطلانه وجوده کعدمه وتقدم ۳ . 


فصل 
(الثالثة) من المعتدات: (ذات الفروء المفارّقُ في الحياة بعد 
الدخول بها) أو الخلرة (بطلاق» أو خلع أو لعان؛ أو رَضاعء أو فشخ 
بعیب؛ أو إعسارء أو إعتاق) تحت عبد (أو اختلاف دين» أو غیره؛ 
فعدتُها ثلاثة فروء إن كانت خرّة أو بعضها) لقوله تعالی : «والمطَلَّقَابُ 
یریصن بانفسهر ثلاث روء وغير المطلقة بالقياس عليها؛ ولان 
عدة الأمة بالقروء ان فأدنى ما يكون فيها من الحرية يوجب قرءاً 
الثاً؛ لأنه لا یتبعّض . 
(و)عدتها (قُرءان إن كانت أمة) روي عن عمر9؟, وعلی(*گ وابن 
عم ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة؛ وكالحد. وكان القياس 








. (4/7) ( 

(؟) سورة البقرق الآية: ۲۲۸ . 

,۳ انظر ما تقدم (۱۲/ ۲86) تعليق رقم (۱). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ۰۱۲۱/۵۱ والبيهقي (۷/ 470): قال: عدة الامة حیضتان» 
فان لم تكن تحيض فشهر ونصف. 

(0) أخرج مالك في الموطا (؟/ 8175): وعبدالرزاق (۲۳۸/۷) رقم ۹ ورابن أبي 
شيبة (۵/ »)۱١۷‏ والطتعاوي (۳/ ۰1۱۲ والدارقطني TAD‏ ۰۳۹ والبيهقي 
۷ ۰4۲۱ وابن عبدالبر في الاستذكار (۰)۳۳/۱۸ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه كان يقول: إذا طلق امرأته تطليقتين» فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً 
غيره؛ حرة كانت أو أمة؛ وعدة الحرة ثلاث حيضصء وعدة الامة حيضتان. 
قال الدارقطني والبيهقي: هو الصحیح . وانظر : التلخیص الحبير (۳/ ۲۱۳). 
وأخرجه أبن ماجه في الطلاق؛ باب ۰۳۰ حديث ۰۲۰۷۹ والطحاوي (54/9), 
والدارقطني (۰)۳۸/4 والبيهقي 9 «(T14‏ من طریق عمر بن شبيب » عن عبدالله بن- 


۳ كتاب العدد 








يقتضي أن تکون حيضة ونصفآء كما أن حذها على التصف من الحرّت 
إلا أن الحيض لا یتبکض فوجب تكميله کالطلقة. والمُدبرة 
و المكاتبة» وام الولد کالامة. 

(والقرء الحيض) لقول عمر(؟ وعلي۰۲۳ وابن عباس" » وروي 
عن أبي یک( وعثمان0*, وأبي موسى2)9: وعباد:؟ وأبي 
الدرداء*۲. قال آحمد"؟ في رواية الأثرم: كنت أقول: إنه الأطهارء ثم 


= عيسىء عن عطية؛ عن ابن عمر مرفوعاً. 
قال الدارقطتي (۳۹/۶): منكر غير ثابت من وجهين» أحدهما: أن عطية ضعيف. 
والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته . 
وقال البيهقي : ليس بصحيح . 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳۰۷/۱): هذا إسناد ضعيف لضعف عطية 
وعمر بن شبیب . 

)۱ انظر ما تقدم (۱۲/ 415) تعليق رقم (۳). 

(۲) انظر ما تقدم (4۱8/۱۲) تعلیق رقم .)٤(‏ 

(۳) آخرج الطبري في تفسیره (۱)1۳۹/۲ والبيهفي (۷/ 1۱۷ - 1۱۸ عن عطاء 
الخراساني» عن ابن عباس رضي الله عنهما: «والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» قال : ثلاث حيض . 

(5) انظر ما تقدم (4۱8/۱۲) تعليق رقم (۲). وانظر: معرفة الستن والاثار للبيهقي 
(۱۸۳/۱۱) رقم ۰۱۵۱۹۲ والتمهيد لابن عبدالبر .)81/١8(‏ 

(۵) أخرج عبدالرزاق (918/5؟) رقم ۱۰۹۸۷ والبيهقي (۷/ 6۱۷ عن أبي عبيدة 
قال: أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أبي رضي الله عنه يسأله عن رجل طلق امرأته؛ ثم 
راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة؛ قال: إني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من 
الحيضة الثالثة » وتحل لها الصلاة. قال: لا أعلم عثمان رضي الله عنه إلا أخذ بذلك . 

() انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (۲۰۸/۲ - 
۹ والتمهيد (۱۰/ ۰6٩۳‏ وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (047/8), 
وزاد المعاد (6/ ٥۳۲‏ _ ۵۳۳). 


۳ کتاب العددن 








رجعت لقول الاکابر؛ ولانه لم يُعهد في لسان الشارع استعماله بمعنی 
الطهر في موضع ؛ واستعمل بمعتی الحیض في غير حديث . 

(ولا يُعتد بالحيضة التي طلَّقَها فیها) حتى تأتي پثلاث کاملة بعدها؛ 
لظاهر الایة . ورواه البيهقي"؟ پاسناد رجاله ثقات عن ابن عمر . 

(وإن قال الزوج: وقع الطلاق في الحيض› أو في آوّله. وقالت : 
بل) وقع (في الطهر الذي قبله) أي : الحيض (أو قال) الزوج: (انقضت 
حروف الطلاق مع انقضاء الطّهرء فوقع في أول الحيض» وقالت: بل بقي 
منه) أي : الطّهر (بقیة. فالقول قولها) لأنها مؤتمنة على نفسها في 
الحیض. وفي انقضاء العدة؛ قاله في «الشرح». وقال في «الفروع» 
و«المنتهى' وغيرهما: القول قوله: إنه لم يطلق إلا بعد حيض» أو 
ولادة» أو في وقت كذا. 

(وإذا انقطع دَمُها من الحيضة الثالثة» لم تحلّ للأزواج حتى 
تغتسل؛ وان فَرّطت في الاغتسال مدّة طويلة) قال أحمد”؟ : روي عن ابن 
عباس أنه كان يقول: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من" 
وهو أصح في النظر. قيل له: فلم لا تقول به؟ قال: ذلك يقول به عمر 


(ETA) 0O?‏ من طريق يحيى بن معين [في تاريخه ( ۲۹۸-۲۷) رقم 481 4] عن 
عبدالوهاب الثقفي» عن عبيدالله بن عمر» عن نافع؛ عن ابن عمر: إذا طلقها رهي 
حائض لم تعتد بتلك الحيضة . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة (۵/ ۵). 
قال یحی بن معین : هذا غریب» ليس يحدث به إلا عبدالوهاب الثقفي . انظر : 
التلخیص الحبیر (۲۳۸۸۳). 

() انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۵/ 1۲ ۵). 

۳( أخرجه سعید بن منصور (۲۹۱/۱) رقم ۷ بلفظ : إذا حاضت المطلقة التالعت 
فقد پرئت منه إلا آنها لا تزوج حتی تطهر . 


كتاف العد 
۳۳ فب د 


وعلی وابن مسعود""؟. فأنا آتهیب أن آخالفهم. يعني اعتبار الغسل . 
ویرشخه أن الظاهر نما ترکوه عن توقیف ممن له البیان؛ وروي عن آبي 
بکر» وعثمان» وأبي موسىء وعبادة وأبي الدرداء۳. 

(وتنقطم بقية الأحکام) من قطع الإرثء والطلاق؛ واللعان 
والنفقة (بانقطاعه) أي : دم الثالثة (وتقدم في ال رجعة(۳) . 








نصسل 


(الرابعة) من المعتدات : (المفارّقة في الحياة. و لم تحض لياس 
أو صغرء فهدّتها ثلائة أشهر) لقوله تعالى : «واللائي يَنِسنّ من المحيض 
(وان كانت مّف ولو أم ولد) أو مُدبّرة» أو مکاتبة؛ فعدتها 
(شهران) احتج بقول عمر ؛ رواه الاثرم!*)؛ ولأن کل شهر مقام فری 
وعدتها بالأقراء قرءان» فکذا بدلهما شهران. 
(و)عدة (من بعضها حر بالحساب) من عدة حرة وأمةء نتزید على 
الشهرین من الثالث بقدر حریتها فمن نصفها حر ونصفها رقیق» تعتد 
بشهرين وتلصماء ومن ثلثاها حرء تعتد بشهرین وعشرین يوماً وهكذا. 
وذكر أبو بكر - وقدّمه في «الترغيب» -: أن عذتها کخرّة» على 
)١(‏ تقدم تخريجه (۱۲/ )5١5‏ تعليق رقم (۳ - ۵). 
(۲) تقدم تخريجه (۲۱/۱۳) تعليق رقم (4: ۵). 
(۳) (۱۵/۱۲:). 
(6) سورة الطلاق, الاية: ٤‏ . 
(0) لعل الاثرم رواه في سننه ولم تطبع ؛ انظر ما تقدم (۲8۶/۱۲) تعلیق رقم .)١(‏ 


rt‏ كتاب آلعدد 








(والابتداء) أي : ابتداء العذة (من حينّ وَقَمَ الطلاق» سواء كان) 
وقرعه (في الليل أو النهار. أو في أثنائهماء من ذلك الوقت إلى مشله» فان 
كان الطلاق في آول الشهرء اعتبر ثلالة آشهر بالأهلة) لظاهر النص (وان 
كان في أثنائه) أي : الشهر (اعتدت بقیته وشهرین بالأهلة) کاملین كان 
أو ناقصين (ومن) الشهر (الثالث تمام ثلاثين يوماً تكملة) ما اعتدته من 
(الأول) لما تقدم أن الشهر يُطلق على ما بين الهلالين مطلقاء وعلى 


ثلائین يوماً. ۱ 
بعد - من سنة(۲؟ . 


(واختار الشیخ : لا حدٌ لاکثر سنه" ) أي : الایاس . 

وذکر الزبير بن بكار في کتاب «النسب»" : أن هنداً بنت آبي عبيدة 
بن عبدالله بن زمعة ولدت موسى بن عبداله بن حسین"*؟ بن حسن بن 
علي بن أبي طالب ولها ستون سنة©. وقال: يقال: نها لم تلد بعد 
خمسين سئة إلا عربية» ولا تلد بعد الستين إلا قرشيّة . 

(وإن حاضت الصغيرة في عِدّتها ولو قبل انقضائها بلحظة؛ 
ابتَدَانها) أي : العدة (بالروء) لان الشهور بدل عنهاء فإذا وُجد المبدل 


(۱) تقدم ذكر هذا الأثر في (1۷۹/۱) وعزاه المؤلف هناك إلى أبي إسحاق الشالنجي» 
وللشالنجي «المسائل؟ عن الامام آحمد؛ وكتاب «اللباب على ترتيب الفقهاء» ولم 
یطیعاه ولم نجد هذا الأثر عند غيره. والله أعلم . 

(؟) الاختیارات الفقهية ص/ 45 . 

(۲) لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(4) كذا في الاصول : احسین»! وصوابه : احسن؟ كمأ في تاريخ أبن عساگر 
(YAY IY)‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص/45 . 

(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (۱۷/ ۲۸۳ -۲۸۶). 


۳۵ كتاب العدد 


بَطَلّ حکم البدل» کالتیمم مع الماء (وإن کان) حیض الصغيرة (بعد 
انقضائها) أي : العدة (بالشهور ولو) كانت البعدية (بلحظة؛ لم یلزمها 
استثنافها) أي : العدة بالقروء؛ لأنه حدث بعد انقضاء العدّة» آشبه ما لو 
حدث بعد طول الفصل . 

(وإن يلست ذات القروء في عِدّتها؛ ابتدآت عة آيسة) أي : ابتدأت 
بثلائة آشهر؛ لأن العدة لا تن من جنسين» وقد تعدّر الحيض» فتنتقل 
إلى الأشهر ؛ لأنها عَجَزْت عن الأصل » وكالتيمم . 

(فإن بان بها حمل من الزوج؛ سقط حكم ما مضی. وتبيّن أن ما 
رأته من الدم لم يكن حيضا) لان الحامل لا تحيض» وتعتدٌ بوضع الحمل. 

(وان عقت الأمّة الرجعية في عدتها؛ بت على عدة خوّة) لأن 
الحرية وُجدت وهي زوجة» فوجب أن تعتد عدة الحرة» كما لو عتقت 
قبل الطلاق . 

(وإن كانت) الامة (بائناً) وعَتّقت (بَدَتْ على عدة أمة) لأن الحرية 
لم توجد وهي زوجةء فوجب أن تبني على عذة أَمة» كما لو انقضت 
العدة. 

(وإن عَتقت) الأمة (تحت عبد فاختارت نفسها؛ اعتدت هذ خُة) 
لأنها بانت من زوجها وهي حرة. وروی الحسن آن النبي 5 «امر بريرة 


رژللک ۲۱۲ 








(۱) لم نقف على من رواه عن الحسن مسنداً. وقد أخرج ابن ماجه في الطلاق: باب ۱۲۹ 
حديث ۰۲۰۷۷ من طريق إبرأهيم؛ عن الاسود عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : 
آمرت بريرة أن تعتد بثلاث حیض. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۱/ ۳۵۷): هذا إسناد صحیح ‏ رجاله موثقون . 
وقال الحافظ في الفتح :)4۰۵/٩(‏ على شرط الشیخین؛ بل هو في أعلى درجات = 


كتاب العدد 








وان طلّقها رجعيًاء ناعتقها سيّدها؛ بَنَت على عدة حرة» سواء 


نصسل 


(الخامسة) من المعتدات : (من ارتفع حیضها ولو بعد حيضة أو 


حيضتين: لا تدري ما رَقَمَهُ) آي: سببه (اعتدت سنة) منذ انقطع بعد 


i 


الصحة . وقال أبن عبدالهادي في المحرر (۱۰۹۸): رواته ثقات» وقد أعل . 


وأخرجه إسحاق بن راهویه (۲/ )۲٤١‏ حديث ۰۷4۹ عن أبي عامر العقدي؛ والبزار 
اكشف الاستار» (۲۰۱/۲) حديث ۰۱۵۱۸ عن أسيد بن زید» عن أبي معشرء عن 
هشام» عن أبيهء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ڳا أمر بريرة حين أعتقت أن 
تعتد هدة الحرة. 

قال الحافظ في الفتح (8۰0/۹): وهو شاهد قوي؛ لأن أبا معشرء وان كان فيه 
ضعف لكن يصلح في المتابعات. 

وأخرجه أبو يعلى (۳۱۹/۸) حديث ۰4٩۲۱‏ والدارقطني (5/ ٤۲۹)؛‏ والبيهقي 
:)42١/0(‏ من طريق محمد بن بكارء عن أبي معشرء به» بلفظ : أن رسول الله ڳل 
جعل عدة بريرة حين فارقها زوجها عدة المطلقة. 

و أخر جه الدار قطني (۳/ ۰۲۹۶ والبيهقي »)٤۵۱/۷(‏ من طريق حبان بن هلال؛ عن 
عمام ؛ عن قتادة: عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ : جعل صلیها 
عدة الحرة . 

وأعله الدارقطني بقوله: «قال آبر بكر [ابن زياد النيسابوري]: جره حبان في فوله: 
عدة الحرة؛ لأن عفان بن مسلم وعمرو بن عاصم رویاه؛ ققالا: وأمرها أن تعتد» ولم 
پذکرا عدة الحرة؟ . 

وتعقبه البيهقي بقوله : وكذلك قاله هدبة عن همام. فأمرها أن تعتد عدة حرة. 

ورواية عفان المشار إليها: آخرجها ابو داود في الطلاق؛ باب ۰۱٩‏ حديث ۲۲۳۲ 
وابن أبي شيبة (۰)۱۸۲/۱۰ وأحمد (۰۱۸۱/۱ والطحاوي (۰)۸۲/۳ وتابعه 
محمد بن ستان عند البيهقي (۰)۲۲۱/۷ عن همام» عن قتادة؛ په . 

ومال ابن القیم إلى ترجیح هذه الرواية» انظر: تهذیب السنن (۳/ ۱۶۷). 


۳ کتاب العدد 








الطلاق فان كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه (تسعة آشهر للحمل) لانها 
غالب مدته؛ لتعلم براءتها من الحمل (وثلاثة لليدة) رواه الشافعي بإسناد 
جيد من حدیث سعيد بن المسیب عن عمر(۱. قال الشافعي : هذا قضاء 
عَمَرَ بِينَ المُهاجرين والأنصارء لا یکره مك عَلِمْناةُ. ولان الغرض 
بالاعتداد معرفة براءة رحمهاء وهذا تحصل به براءة الرحم فاكتفي به؛ 
وإنما اعتبرنا مضيّ سنة من الانقطاع ولو بعد حيضة أو حیضتین (لأنها لا 
تبنی عد على عِدة آخری . ۱ 

وان کانت) من ارتفع حیضها ولم تدر ما رفعه (أمّة فباحد عشر 
شهرا) تسعة للحمل وشهران للعدة . 

(فإن عاد الحیض إلى الحرّة أو الأمَة قبل انقضاء عدتها ولو في 
آخرها) أي: آخر العدة (لزمها الانتقال إليه) لأنه الاصل (وإن عاد) 
الحيض (بعد مضيها) أي: العدة (ولو قبل نكاحها؛ لم تنتقل) إلى 
الاعتداد بالحيض» كما لو عاد بعد التکاح (فإن كان عادة المرأة أن يتباعد 
ما بين حيضتيها؛ لم تنقض عِدّتها إلا بثلاث حيض وان طالت) لأنها من 
ذوات الأقراء . 


)١(‏ الشافعي في الام (۰/ ۰4۲۱۳ وفي مسنده (ترتيبه ۵۸/۲ بلفظ : «أيما امرأة طلقت 
فحاضت حيضة أو حیضتین؛ ثم رفعتها حيضة فانها تنتظر تسعة أشهرء فان بان بها 
حمل فذلك. ولا اعتدت بعد التسعة ثلائة آشهر ثم حلت». 
راخرجه - أيضاً ‏ مالك في الموطأ (۲/ ۰6۵۸۲ وعبدالرزاق (۳۳۹/۲) رقم 2۰۰۱۰۹۵ 
وابن أبي شيبة (۲۰۹/۰) والبيهقي (۱۹/۷ - ۰)4۲۰ وفي معرفة الستن والآثار 
۷ رقم .1677١‏ وصححه أبن كثير في مسند الفاروق (۰)8۳4/۱ واين 
الملقن في البدر المتیر (۲۲4/۸)) وأعله ابن حزم في المحلى (۲۷۱/۱۰) بالانقطاع 
بين سعيد بن المسیب؛ وعمر رضي الله عنه. وانظر: الاستذكار (84/14)) 
والإشراف (854/4؟). 


كتاف الشدد 
۳۸ 59 





(وعدة الجارية التي آدرکت ولم تحض) ثلاثة آشهر ؛ لقوله تعالی : 
#واللائي یش من المحیض . . 6۰ الآية"؛ ولان الاعتبار بحال العتدة 
لا بحال غيرهاء وفارق من ارتفع حيضّهاء فإنها من ذوات القروء. 

(و)عدة (المستحاضة الناسیة) لعادتها ولا تمییز لها ثلائة آشهر . 

(و)عدة (المستحاضة المبتداة ثلالة آشهر) إن كانت حرّة (والامة 
شهران) لأن النبي وق آمر حَمْنة بنت جخش أن تجلس في کل شهر ستة 
أيام أو سبعة"؟؟» فجعل لها حيضة من کل شهر. بدلیل آنها تترك فیها 
الصلاة ونحوها. 

(وإن كانت لها عادة أو تمییز ؛ عملت به) كما تعمل به في الصلاة 
والصوم (فإن كانت عادتها سبعة أيام من أول كل شهرء فمضى لها شهران 
بالهلال وسبعة آبام من أوّل) الشهر (الثالث؛ فقد انقضت علئُها) لمضيّ 
ثلاث حيض بحسب عادتها. 

(وان علمت) المستحاضة (أن لها حيضة في كل شهرء أو) كل 
(شهرین ونحوه. ونسیت وقتها) أي : وفت الحيضة (فعدتها ثلائة أمثال 
ذلك) الوقت التي لها فيه الحيضة؛ لتحقق مضي ثلاث حیضات بحسب 
العادة . 

(وإن عرّفت ما رفعه) أي: الحيض (من مرضء أو رضاع. أو 
نفاس ؛ فلا تَرَال) إذا طلقت ونحوه (في عدّة حتى يعود الحيض فتعتدٌ به) 
لما روى الشافعي عن سعيد بن سالم؛ عن أبن جریج؛ عن عبدالله بن أبي 
بكرء أنه آخبره: «أنّ حَبَانَ بن مُتقذ طلقٌّ امرأته وهو صحيحٌ وهي 


. ٤ سورة الطلاق. الآية:‎ )١( 
.)۱( تقدم تخريجه (۳۳۹/۱) تعليق رقم‎ 9 


۳۹ کتاب العدد 








مرضعةٌ؛ فمكثث سبعة آشهر لا تحيض يمنعٌهًا ارْضاغ» ثم مرض حبَان» 
فقيل له: إِنْ مُت ورگئكت» فجاءً إلى عثمان» وأخبرّهُ بشأن امرأته» وعندةٌ 
عل وزیك فقال لهما عثمانٌ: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثهُ إِنُ مات 
ويرثها إن ماتت» فإنها ليست من القواعد اللائي يتسن من المحیض» 
وليست من اللائي لم بحضن» ثم هي على عدة حيضها ما کان من قليل 
وكثيرء فرجع حَبَانُ إلى أهله فانتزع الببت منهاء فلما فقدت الرّضاع 
حاضت حيضة ثم آخری ثم مات حَبّان قبل أن تحيض الثالثة» فاعتدت 
عدة الوفاة وورئته"۴. ورواه البيهقي بطريق آخر» ولیس فيه ذکر زيد. 

(آو) حتی (تبلغ سن الايسة» فتعتدٌ عذتها) لانها آيسة آشبهت سائر 
الآيسات (وعنه"۳: تنتظر زواله) أي: الرافع للحیض من مرض ونحوه 
(ثم إن حاضت اعتدّتْ به» والا اعتدّتْ بمَتَةّ) وهو ظاهر «عیون 
المساتل» و«الكافي». 


نصسل ۱ 
(السادسة) من المعتدات: (امرأة المفقود) حرةً كانت أو أَمَة 
(الذي انقطع خبرٌه لمَيْبَةِ طاهرها الهلاكٌء كالذي يُعَقَدُ من بين أهله) ليلا أو 


(۱) الشافعي في الأم :)7١7/0(‏ وفي مسنده (ترتيبه 08/7): ومن طريقه البيهقي 
(۰)4۱۹/۷ وفي معرفة الستن والآثار (۱۸۹/۱۱) رقم ۰۱۵۲۱۳ بلفظ: افمكثت 
سبعة عشر شهراً . 
وأخرجه مالك في الموطأ (؟/ ۷۲ وعبدالرزاق (۳۶۱/۷) رقم ۰۱۱۱۰۲ 
وسعيد بن منصور (۳۰۷/۱) رقم 11708 وابن أبي شيبة (۰)۲۱۰/۵ والبيهقي 
(۷) وفي معرفة السنن والآثار (۱۸۹/۱۱) رقم ٠١۲١۲‏ من طريق يحبى بن 
سعيد؛ عن محمد بن یحی بن حبان» بئحوهء دون ذكر زيد. 

زفق انظر : مسائل حرب ص ۲۳۲ . 
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نهاراً (أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع؛ أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي 
حاجة ويرجعء فلا بظهر له خبرٌء أو يقد في مفارَّة) مهلكة كدرب 
الحجاز (أو) یمد (بين الصَّفْين إذا تل قوم» أو من عرق مركبه ونحو 
ذلك» فإنها) أي: زوجته (تتريّص أربع سنينء» ولو كانت آمَة» ثم تعتذ 
للوفاة) الحرة (أربعة أشهر وعشراً» والأمة شهران وخمسة أيام). 

قال الْأثْرّمُ : قلت لأبي عبدالله : تذهب إلى حديث عمرء وهو «أن 
رجلاً فقدء فجاءتٍ امرأثه إلى عمرء فذكرث ذلك لهء فقال: ترئصي 
أربع سنین» ففعلت ثم أتتهء فقال: تربّصي أربعة أشهر وعشرآ 
ففعلت» ثم أتته فقال: أين ول هذا الرجل؟ فجاژوا به» فقال: طلّقهاء 
ففعل؛ فقال عمر: تزوجي من شئت» رواه الأثرم والجوزجاني 
والدارقطني". قال آحمد"۲۳: هو أحسنهاء يُروى عن عمر من ثمانية 
وجوه. ثم قال: زعموا أنَّ عمر رجع عن هذاء هؤلاء الکذابین. وقال : 
من ترك هذا أيُ شيء یقول؟ هو عن خمسة من الصحابة؛ عم 


)۱( لعل الاثرم رواه في سنته؛ ولم تطبع . ولم نقف عليه في مظانه من کتب الجوزجاني 
المطبوعة؛ وآخرجه الدارقطني (۳/ ۰4۳۱۱ 
وأخرجه - آیضاً - مالك في الموطاً (۲/ ۰۵۷۰ والشافعي في الام (۷/ ۲۳۰ 
وعبدالرزاق (۷/ ۸٦‏ - ۸۸) رقم ۱۲۳۲۰ ۰۱۲۳۲۳ وسعید بن منصور (۱/ ۰۷ - 
۸ رقم ۱۷۵۲ ۰۱۷۰۵ وابن آبي شيبة (۰)۲۳۷/۶ وعبداله في مسائله 
9 ) والبيهقي (۷/ 1:0 - ۰618 وفي معرفة الستن والاثار (۲۳۶/۱۱) 
رقم ۷۶ من طرق عن عمر رضي الله عنه : وصححه أبن حزم في المحلی 
4)١15/1١(‏ واين عبدالبر في التمهید (۱8/۱۲) واین الملقن في البدر المثیر 
(۰)۲۳۸/۸ رابن حجر في الفتح (171/9). 

(۲) انظر: المغني (۲۹۸/۱۱). 
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وعشمان(۱؟. وعلي(آ؟ وابن عباس 290 وابن الزپیر ۲*۱ . 

(و)قال (في التنقیح): الامة (کخرّة. وهو سهو) إذ الامة إنما 
تساوي الحرة في التربص فقطء لا في العدة بُعده. 

(ولا یفتقر الأمر إلى حاکم لیحکم بضرب المدّة وعدة الوفاة 


() أخرج عبدالرزاق (۸۰/۷) رقم ۰۱۲۳۱۷ وابن أبي شيبة (۰)۲۳۷/4 وعبداله في 
مسائله (۱۰۷۰/۳)) والبيهفي (۷/ ۰440 عن ابن المسيب أن عمر وعثمان رضي الله 
عنهما قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنین؛ وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك؛ 
ثم تزوج؛ فان جاء زوجها الأول خيّر بين الصداق وبين امرأته. صححه ابن حزم في 
المحلى (١۱/١۱۳)ء‏ وابن حجر في الفتح (1۳۱/۹). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق (۸۸/۷) رقم ۰۱۲۳۲۵ وابن أبي شيبة (8/5؟؟ ‏ ۰4۲۰ 
والبيهقي (۷/ ۷٤٤)؛‏ عن آبي المليح» عن سهيمة بنت عمیر الشيبانية في قصة طويلة . 
وأخرج ابن حزم في المحلی (۰)۱۳۷/۱۰ معلقاً عن خلاس بن عمرو أن علي بن 
أبي طالب قال: امرأة المفقود تعتد أربع سنین ثم يطلقها الولي» ثم تعتد أربعة أشهر 
وعشرا فإذا جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق. قال ابن حزم : هذا صحيح عن 
علي . وقال البيهقي (۷/ 440): رواية خلاس عن علي ضعيفة؛ ورواية أبي المليح 
عن علي مرسلة ۽ والمشهور عن علي رضي الله عنه حلاف هذا. 
قلنا: هو ما أخرجه عبدالرزاق (4۰/۷) رقم ۱۲۳۳۲-۱۲۳۳۰ وسعید بن منصور 
(4۰۹/۱) رقم ۱۷۵۷ ۰۱۷۵۸ وابن أبي شيبة (۰)۲۳۱/4 والبيهقي (۷/٤٤٤)؛‏ 
عن علي رضي الله عنه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها 
موت أو طلاق. ۱ 

(۳) أخرج سعيد بن منصور »)5١34/1(‏ والبيهقي (۷/ »)٤٤٥‏ عن جابر بن زيد أنه شهد 
أبن عباس وابن عمر رضي الله عنهم تذاكرا امرأة المفقود فقالا: تربص بتفسها أربع 
سنین؛ ثم تعتد عدة الوفاة. صحسه ابن حزم في المحلى (۰۱۳/۱۰ ۰۱8۰ وابن 
حجر في الفتح (4۳۱/۹). 

)٤(‏ آخرج ابن أبي شيبة (6/ ١٤۲)ء‏ عن القاسم بن محمد يقول: قضى فينا ابن الزبير في 
مولاة لهم كان زوجها قد نمي» فزوجت. ثم جاء زوجهاء فقضی أن زوجها الأول 
يخير : إن شاء امرآته» وان شاء صداقه . 
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والفرقة) لانها مدة تعتبر لإباحة النكاح» فلم تفتقر إلى الحاکم؛ كمُدَة من 
ارتفغ حيضها ولم تذر ما رَه فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره. 

(ولا) يفتقر الأمر (إلى طلاق ولىّ زوجها بعد اعتدادها) وهو قول 
ابن عمر("؟» وابن عباس وهو القياس (فلو مضت المّدّة والعدّة؛ 
تزوّجت) من غير طلاق ولي ولا حاكم. 

(وإذا حكم الحاكم بالفرقة» أو فرغت المُّدَة؛ ند الحکم) بالفرقة 
(في الظاهر) لأنَّ عمر لما حكم بالقرقة» مد ظاهراً؛ ولو لم ينفذ لما كان 
في حكمه فائدة (دون الباطن) لأنَّ حكم الحاكم لا يغيّر الشيء عن صفته 
في الباطن (فلو طلّق الأول صح طلاقُ؛ لبقاء نکاحه) بدليل تخييره في 
أخذها لو رجع (وكذا لو ظاهر منهاء ونحوه) كما لو آلی أو قذفها. 

(ولو تزوجت امرأته) أي : المفقود (قبل) مُضيٌ (الزمان المعتبر) 
للتريُص والعدّة (ثم تبيّن أنه كان منت أو أنه) كان (طلّقها قبل ذلك بمدة 
تنقضي فيها العدّة؛ لم يصح النكاح) لأنها ممنوعة منه؛ أشبهت 
المزوّجة. 

(وإذا تررتصت) الأربع سنين (واعتدّت) للوفاة (لم تزركجتء ثم قَدِم 
زوجها الأول قبل وطء الثاني؛ ردت إليه) أي: إلى الأول؛ لأا تا 
حياته؛ أشبه ما لو شهدت بينة بموته فكان حيّآ (ولا صداق على الثاني) 
لبطلان نكاحه؛ لأنه صادف امرأة ذات زوج؛ وتعود إلى الأول بالعقد 
الأول. 

(وإن كان) عَوْدُ الأول (بعده) أي : بعد دخول الثاني بها (حَيّر الأول 
بين أخذها) منه» فتكون امرأته (بالعقد الاول؛ ولو لم يطلق الثاني؛ 


(۱) تقدم تخریجه آنفاً (۳۱/۱۳) تعليق رقم (۳). 





نصّ))) لأن نكاحه كان باطلاً في الباطن (ويطأ) الأول (بعد جذته) 
أي : عدة الثاني (وبين تركها مع الثاني) لقول عمر""* وعثمان* 
وعلي(*؟» وقضى به ابن الزبير" ولم يُعرف لهم مخالف. فكان 
كالإجماع . وإذا لم يخترها الأول» كانت مع الثاني (من غير تجديد عقد) 
في الأشهر؛ قاله في «الرّعاية»؛ لأن الصحابة لم يُنقل عنهم تجديد عقدٍ 
(واختار اموق التجديد. انتهى) وهو القياس. قال المنقح: قلت:. 
الأصح بعقد . انتهى ؛ لأنا تا بطلان عقده بمجيء الاول» ويحتمله قول 
الصحابة. انتهی. وعلی ذلك فیحتاج إلى طلاق الاول كما في 
«الرعاية»؛ ثم إلى انقضاء العدة ثم یجدد العقد . 

(ويأخذ الأول) إذاتركها للثاني (قَدْرَ الصداق الذي اعطاها هو) أي : 
الأول (من الثاني) لقضاء عثمان"؟ وعلي + ولان الثاني أتلف المعوكض» 
فرجع عليه بالعوض» كشهود الطلاق إذا رجعواء فعلى ذلك إن لم يكن 
دفع الصداقء لم يرجع عليها بشيء وإلا رجع في در ما أقبض منه . 

(ويرجع الثاني على الزوجة بما أخذ منه) لأنه غرمه بسببها. 

(وان رجع الأول بعد موتها؛ لم رها لأنها زوجة الثاني ظاهراً 
(وان رجع) الأول (بعد موت الثاني؛ وَرثتة) لأنها زوجته ظاهراً 


(۱) انظر : المغني (۲۶۳/۱۱)) والفروع (۰/ ۵4۷). 
(۲) تفدم تخریجه (۱۳/ ۰۳۰ ۳۱) تعلیق رقم (۰۱ ۱). 
(۳) تقدم تخریجه (۳۱/۱۳) تعلیق رقم (۱). 
(4) تقدم تخریجه (۳۱/۱۳) تعلیق رقم (۲). 
(0) تقدم تخریجه (۳۱/۱۳) تعلیق رقم (8). 
(5) تقدم تخریجه (۱۳/ ۳۱) تعلیق رقم (۱). 
(۷) تقدم تخریجه (۳۱/۱۳) تعلیق رقم (۲). 








(واعتدّث» ورجعت إلى الأول) لعدم المعارض له. قال الشيخ تقي 
الدین*: هي زوجة الثاني ظاهراً وباطنا وترثه؛ ذكره آصحابنا . وهل 
رت الاول؟ قال آبو جعفر: ترلّه. وخالفه غيرُه. ومتی ظهر الاول؛ 
فالمُرقة ونکاح الثاني موقوفان. فان آخذها بَطل نكاح الثاني حينئذء وان 
أمضى ؛ ثبت نکاح الثاني . انتهی . 

قلت : وهذا مبنية على الاول؛ وأمّا على ما اختاره الموفق من 
تجدید العقد إذا ترکها الأول» فلا ينبغي أن ترث من الثاني ولا أن يرث 
منها؛ لبطلان نکاحه بظهور حياة الأول. 

(وآما مُن) آي : المفقود الذي (انقطع خبره لعَيْبة ظاهرها السلامة؛ 
کسقر التاجر في غير مهلكة» واباق العبد؛ و)السفر (طلب العلم 
والسياحة» والأسر) عند من ليس عادته القتل (وسفر الفرجَة ونحوه فان 
امرأته تتریّص تمام تسعین سنة من يوم ولة) لان الظاهر أنه لا يعيش آکثر 
منها فإن فقد ابن تسعین؛ اجتهد الحاکم؛ ذکره في «الترغیب»؛ نقله 
عنه مي «المبدع» (ثم تعتدٌ عِدّة الوفاة) لأنه قد حکم بموته (ثم تجلّ) 
للازواج (وتقدم في باب میراث المفقود"۳؟. 

وان كانت غیبته) أي: الزوج (غيرٌ منقطعة) بأن كانت بحيث 
(يُرَفُ خبره وياتي کتابه» فليس لامرأته أن تتزوّج إلا أن بتعذر الانفاق 
عليها من مالهء فلها الفسخ) بإذن الحاكم؛ لتمذّر الإنفاق عليها 
بالاستدانة وغيرهاء كما يأتي في النفقات» فان كان الزوج رقيقاً فنفقة 


5 
زوجته على سیّده» فیعتبر تعذر الإنفاق منه. 


(۱) الاختيارات الفقهية ص/ ۶ 3۰ . 
(۲) (۱۰/ 87۰ -87۱). 
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و(لا) تفسخ (بتعذّر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرارَ بترکه» فإن 
قَصَدَه ؛ فلها الفسخ به إذا كان سفره أكثرٌ من أربعة أشهر) . 

قلت : مقتضى ما سبق: إذا غاب فوق نصف سنة في غير غزو أو 
حج واجبین» أو طلب رزق یحتاجه وطلبت قدومه ولم یقدم؛ فلها 
الفسخ وان لم يقصد المضارة. وأما قصد المضارة؛ فتفسخ |ذا مضت 
الأربعة آشهر وطلبت الفيئة وأبى؛ على ما تقدم في الایلاء( . 

(ومن ظهر موثّهُ باستفاضة؛ كَأنْ تظاهرت الأخباد بموته» أو) 
شهدت به (بِيّنٌ فاعتدت زوجته للوفاةء أبيح لها أن تتزوّج) للحكم 
بموته (فإن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود) إن كان قبل الدخول» ردّت 
إلى الأولء وان كان بعد فإنه (يُخيّر زوجها) الأول (بين أخذها) من 
الثاني (و)بين (تَرْكها) للثاني (وله الصداق) الذي أعطاها هو يأخذه من 
الثاني» ويرجع به الثاني عليها (وله) أي: للزوج القادم (تضمين البيئة) 
التي شهدت بموته (ما تلف من ماله) لتسيّبها في اتلافه (وله تضمین 
متلفه) لمباشرته الإتلاف (وتضمَنٌ البينة مَهْرَ الثاني) لأنها تسببت في غرمه . 

(وإن اختارت امرأة المفقود المُقَامٌ والصبرٌ حتى يتبيّن آمره؛ فلها 
النفقة من ماله ما دام حیاً) لقيام موجبهاء وهو الزوجية (فإن تبيّن أنه) كان 
(مات أو قارقها؛ رُجع) بالبناء للمفعول» أي : رجع الورثة فيما إذا مات» 
أو رجع هو فيما إذا فارق (عليها بما بعد ذلك من النفقة) لانقطاع 
الزوجية . 

(وإن ضرب لها) أي: لامرأة المفقود (حاکم مدّة التربض؛ فلها 
فيها النفقة) لأنه لم يحكم بموته بعدء و(لا) نفقة لها (في العِدّة) لأنه 


.)18٩- 10۸ /۱۴( (O) 


حكم بموته بعد مدة التريُص» فصارت معتدّة للوفاة. 

والوجه الثاني : لها النفقة؛ قاله القاضيء وهو نص آحمد"؟؛ لان 
النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت» ولم يوجد ههنا. وكذا ذكر صاحب 
«المغني»» ولالشرح» وزاد: أنَّ تفقتها لا تسقط بعد العدة - أيضا_؛ لأنها 
باقية على نکاحه ما لم تتزوّج» أو يُمَرْق الحاکم بینهما. 

(وان تزوجت) امرأة المفقود؛ سقطت نفقتها (آو فرق الحاکم 
بينهما؛ سقطت) النفقة ؛ لانقطاع الزوجيّة ظاهراً (فإن قدم الزوج بعد ذلك 
ورت إليه ؛ عادت نفقتها من حين الرد) كالنَّاشْز إذا عادت للطاعة . 

(وإذا تروج امرأء لها ولد من غيره» ولیس للولد وَلدٌ ولا وَلَدُ ابن ولا 
أب ولا جد وهي غير آيسة. فمات) ولدها (اعتزلها الزوجخ وجوباً حتی 
تحیض) حيضة نصا" (آو يتين حَمْلها) روي عن علي وابنه 
الحسن)ء ونحوه عن عم والحسین بن علي(۲ والصّعب بن 


() مسائل صالح (۲/ 75) رقم (۹۱۷). 

(؟) انظر: المغني (۱۱/ ۰۲۹۹ والشرح الکبیر (۹۷/۲4). 

م أخرج أبن أبي شية (۰)۱۷۱/۰ عن خلاس؛ عن علي رضي الله عنه في الرجل یتزوج 
الامة ولها ولد من غيره؛ فيموتء قال:. لا يقربها حتى يتبين له ما في يطنهاء أو 

)4( أخرج عبدالرزاق (۲۱۹/۰) رقم ۱۰۵۷۸ وسعيد بن منصور (۶۱/۲) رقم ۱۹۵۵ - 
۲7 وابن آبي شيبة (0/ »)۱۷١‏ من طرق عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال 
لرجل من بني هاشم تزوج امرأة ولها ابن من غيره؛ فمات ابنها ذلك فأمره ألا یقربها 
حتى تحيض» أو حتى يعلم أنه ليس بها حمل . 

)2 أخرج أبن أبي شيبة (۰/ ۰4۱۷۱ عن إبرأهيم بن میسرة؛ عن عمر رضي الله عنه قال: 
لا يقربها حتى ينظر أنها حبلى أو لا. 

(5) آثر الحسين والصعب ذكرهما ‏ أيضاً ‏ ابن المنذر في الإشراف (۰)۳۲۳/4 ولم نقف 
على من رواه عنهما مستداً. 





5 كتاب العدد 
771133 سس تست 


جام (لأن حَمْلها برثه) أي : يرث ولدها؛ لانه آخوه لام ولیس من 
یحجّبه (فإن لم يفعل) أي : الزوج» بأن لم يعتزلها (وأنت بولد قبل ستة 
أشهر) وعاش (ورث) من ولد أمه؛ لأنا تا أنه كان موجوداً حين موته 
(وإن أتت به بعدها) أي: بعد ستة أشهر (من حين وَّطَها) الزوج (بعد 
موت الولد؛ لم يرث) الحمل ؛ لاحتمال حدوثه بالوطء . 

(ومن طلّقها زوجها) وهو غائب (أومات عنها) زوججها (وهوغائب 
عنهاء فمدئها من يوم مات أو طلق) رُوي عن ابن عمر(" وابن 
عباس(۳؟» وابن مسعود*؛ رواه عنهم البيهقي . كما لو كان حاضراً؛ 
ولأن القصد غير معتبر في العدَّة؛ بدليل الصغيرة والمجنونة» وكما لو 
كانت حاملاًء فوضعت غير عالمة بفرقته (وإن لم تجتنب ما تجتنبه 
المعتدة) لأن الإحداد الواجب ليس بشرط في العِدّة؛ لظاهر النصوص . 

(وإن قر انزوج أنه طلّقها من مدّة تزيد على الهدّة: إن كان فاسقاً أو 
مجهول الحال؛ لم يُقبل قوله في انقضاء العِدّة التي فيها حق لله) قاله في 





(۱) انظر التعليق السابق . 

(۲) البيهقي (1۲9/۷). وآحرجه ‏ ایضاً عبدالرزاق (۳۲۷/۷) رقم ۱۱۰۲-۱۱۰6۱ 
وسعید بن منصور (۲۸۱/۱) رقم ۰۱۱۹۷ وابن أبي شيبة (۰)۱۹۹/۵ من طرق عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : تعتد المطلقة والمتوفی عنها زوجها منذ یوم طلقت ؛ 
وتوقي عنها زوجها. 

(۳) البيهقي (1۲۰/۷) . وآخرجه ‏ ایضاً - عبدالرزاق (۳۲۷/۹) رقم ۰۱۱۰۳ وابن أبي 
شيبة 2)١357/6(‏ عن جابر بن زيد رعكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تعتد 
من يوم طلقهاء أو مات عنها. 

(5) البيهقي (۷/ 8۲5). وأخرجه - أيضاً - سعيد بن منصور ۲۹٦/۱(‏ - ۲۹۷) رقم 
۵ ۰۷ ۰۱۲ من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عدة المطلقة من حين 
تطلق» والمتوفی عنها زوجها من حين یتوفی . 


۳۸ كناب العدن 








«الاختیارات»“ (وإن كان عدلاً غير مهم ؛ مثل أن كان غائباً» قلما حضر 
أخبرها أنه طلَّقَ من كذا وكذا) بل قوله؛ لعدم الثهمة» قال في 
(الاختیارات »(۲) : إنه المشهور عن أحمد (فتعتدٌ من حين الطلاق» كما 
لو قامت به بينة . 

وعِدّة موطوءة بشبهة) كمطلّقة ؛ ذکره فى «الانتصار» إجماعاً؛ لان 
الوطء في ذلك من شغل الرحم» ولحوق النسبء کالوطء د في في النکاح: 
الصحیح (آو) أي: وعذة موطوءة بالمزنی كمُطلّقة) لائه وطء يقتضي 
شغل الرحم» کوطء الشبهة؛ ولأنه لو لم تجب العذة لاختلط ماء 
الواطىء والزوج» فلم يُعلم لمن الولد منهما (لا آمة غير مزوّجت 
ف)تستيرأ (بحیضة) لأن المقصود العلم ببراءة الرحم من الحمل: وذلك 
حاصل بالحیضة؛ كما لو آراد سيّدها بیعها بعد وطتها . 

(وإن وطثت زوجته) بشبهة أو زنی (أو) وُطئت (سشرَيتة بشبهة أو 
زتی؛ خرمت) أي: حرم وطؤها (حتى تعتدٌ الزوجة) حرّة كانت أو أمة 
(وتستبرا السشرّيّة) حشية اشتباه الأنساب واختلاط المياه (وله) أي: الزوج 
4 السیّد (الاستمتاع منهما) آي: من الزوجة والشرية (بما دون الفرج) 

كقبلة ولمس لشهوة؛ لأن التحریم لعارض کالحیض . 


نعسل 
(وان وُطنت معتدّة بشبهة أو نکاح فاسدٍ؛ فُرّق بینهما) لان العقد 
الفاسد وجوده کعدمه (وأتمت عة الاول) لان سببها سابق على الوطء 


(۱) الاختیارات الفقهية ص/ 4۰۳ . 
(۲) الاختیارات الفقهية ص/ 1۰ . 


ا سس تست ما 


المذكور (ولا يُحتسبٌ منها) أي : العدّة (مكة مُقایها) أي : الموطوءة (عند 
الواطىء الثاني) بعد الوطءء بل ابتداؤها من التفريق بينهما (وله) أي : 
المُطلّق (رجعة رجعية في مدة تتمّة عدته) كما لو لم توطأء وتقدم“ في 
الرجعة (ثم استأئفت العِدّة من الواطیء) لأن العدتين من رَجْلِين 
لا یتداعلان کالدینین۳؟. 

(وإن كانت بائناً فأصابها المْطلّق) في عذتها (عمداء فکذلك) أي: 
ي له الأولى» ثم تعتذ من الوطء؛ لأنه وطء مُحَرّم لا يلحق فيه 
النسب ؛ ولأن العدة الاولی عدة طلاق» والثانية عدّة زنی» فلم تدخل 
إحداهما في الاخری؛ لاختلاف سببهماء کالکثارات . 

(وإن اصابها) مُبينُها في عذتها (بشبهة؛ استأنفت العِدّة للوطء) لان 
الوطء تم الهدّة الأولی؛ وهو موجب للاعنداد؛ للاحتیاج إلى العلم 
ببراءة الرحم من الحمل (ودخلت فیها بقية) العِدّة (الأولی) لأن الوطء 
لشُبهة۳) يلحق فيه النسب» ندخلت بقية الأولی في اليد الثنية . 

(وإن وطنت امرأة) مزوّجة (بشبهة» ثم طَلّقَها زوجها رجعياً؛ 
اعتدت له) أي : للطلاق (أولا) لقوته (ثم اعتدت للشبهة) ولا تتداخل 
العدة مع اختلاف الواطتین؛ كما تقدم . 

(وكل معتدّة من غير النکاح الصحیح. كالزانية والموطوءة بشبهة أو 
في نكاح فاسدء قياس المذهب تحریمها!** على الواطیء وغيره في 
المكة؛ قاله الشارح . وقال الموفق: والأولى حل نكاحها لمن هي معتدّة 
(ETL ۶۱۵/۱۲( )۱(‏ 
(۲) في «ح) واذه : «الديتين؟. 
(۳) في «ذا: البشبهة». 
)٤(‏ في ذ: (تحریمهما؟ . 





۳ كتاب العدد 
منه إن كان یلحقه نسب ولدها) کالموطوءة بشبهة. أو نکاح فاسد؛ لان 
العدة لحفظ مائه وصيانة نسبهء ولا يُصان ماژه المحترم عن مائه 
المحترم» ولا يُحفظ نسبه عنه» كالمطلقة البائن (وإلا) أي : وان لم 
یلحقه نسب ولدهاء كالمزني بها (فلا) نجل له في عِدَّتها (وتقدم في 
المُحَرّمات في النكاح“): تحل له المعتدّة منه إذا كان يلحقه نسب 
ولدها (إن لم يلزمها عذة من غيره) فان لزمتها عدة من غيره؛ فلاء حتى 
تنقضي” . 
(وإن تزوجت) امرأة (في عذتها. فنكاحها باطل) لقوله تعالی : 
«ولا تَعْزِمُوا عُقدة الاح حى یب الکتاب أجل ؛ ولان العدّة نما 
اعتبرت لمعرفة براءة الرحم؛ لثلا يُفضي إلى اختلاط المياه واشتباه 
الانساب (ویجب أن يمدق بینهما) لانهما أجنبيان. 

(وتسقط نفقة الرجعية وسکناها عن الزوج الأول لنشوزهاء 
ولم تنقطع عذتها حتی يطأ الثاني) لأن العقد باطل» لا تصير به المرأة 
فراشآء وسواء علم بالتحریم أو جهلهء فإذا دخل بها انقطعت 
العدة؛ لانها حينئذ صارت فراشاً له (ثم إذا فارقها؛ بنت على عذتها 
من الأول) لان حَقه أسبق؛ ولان عدته وجبت عن وطء في نكاح 
صحيح (واستأنفت الهدة) بعد ذلك (من الثاني) ولا تتداخل العذة؛ 
رواه مالك» والشافعي والبيهقيء بإسناد جید عن عم © 





(TETANY) ۱( 

2 في «3»: «حتى تنقضي عدتها؟ , 

(۳) سورة البقرة الأية: ۲۳۵ . 

(4) مالك في الموطا ۶ والشافعي في الام (۵/ ۰)۲۳۳ وفي مسنده (ترتیبه 
۷ - 87): والبيهقي (441/9): وفي معرفة السئن والآثار ۷ رقم = 


4 كتاب العدد 





وعلى 0 ولا نعرف لهما مخالفاً في الصحابة؛ قاله في «المبدع»؛ 
ولأنهما حقان مقصودان لآدميين» كالدَيْئيئْن. 

(وإن أتت بولد من أحدهما) عينا (انقضت عِدّتها به) أي: بوضعه 
(منه) أي: ممن لحق به الولد (ثم اعتدّثُ للآخر) بثلاثة آقراء» ويكون 
الرلد للأول عيناً؛ إذا ولدته لدون ستة أشهر وعاش من وطء الثاني» 


= ۰۱۵۳۵ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسارء أن طليحة 
الأسدية كانت تحت رشید الثقفي فطلقها فتكحت في عدتهاء فضربها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهماء ثم قال عمر 
رضي الله عنه: أيما امرأة نکحت في عدتهاء فان كان زرجها الذي تزوجها لم یدخل 
بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول؛ ثم كان الآحر خاطباً من 
الخطاب . وان كان دحل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الاول ؛ ثم اعتدت 
من الآخرء ثم لا یجتمعان أبداً. 
وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (۲۱۰/۷) رقم ۱۰۵۳۹ ۔ ۱۰۵۲ وسعید بن منصور 
(178/1) رقم ۰۹۸ وان أبي شيبة (۵/ ۱۹۹ -۱۷۰) بنحوه مطولاً ومختصراً. 

() لم نقف عليه في الموطأ لمالك؛ وأخرجه الشافعي في الام (۵/ ۰)۲۳۳ وفي مسنده 
(ترتیبه ۲/ ۰۵۷ والبيهقي (48۱/۷) وفي معرفة السئن والآثار (۲۲۹/۱۱) رقم 
۹ عن زاذان أبي عمر؛ من علي رضي الله عنه أنه قضی في التي تروج في 
عدتها أنه يفرق بينهما؛ ولها الصداق بما استحل من فرجهاء وتكمل ما أفسدت من 
عدة الأول» وتعتد من الاخر . 
واخرجه - ایضاً - الشافعي في الام (۰/ ۲۳۳ والبيهقي (۰)48۱/۷ وفي معرفة 
الستن والاثار (۲۲۹/۱۱) رقم ۰۱۵۳۵۰ وعبدالرزاق (۲۰۸/۷) رقم ۰۱۰۳۵۲ عن 
عطام. عن علي رضي الله عنه بنحوه؛ وزادوا: فإذا انقضت عدتها فهي بالخیار إن 
شاءت نکحت» ون شاءت فلا. وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۰/۶) عن مسروق؛ عن 
علي بنحره وزاد: ولها الصداق بما استحل من فرجهاء ثم إن شاء خطبها بعد ذلك . 
واخرجه (۵/ ۰0۱۷۰ عن الشمبي قال : قال علي: یفرق بينها وبين زوجهاء وتکمل 
عدتها الأولى» وتعتد من هذا عدة جديدة» ویجعل لها الصداق بما استحل من 
فرجها؛ ویصیران کلاهما خاطبین . 


4 كناب العدد 





ويكون للثاني عيناً إذا ولدته لفوق ستة أشهر من وطئهء ولفوق أربع سنين 
من إبانة الأول لها . 

(وإن أمكن أن يكون) الولد (منهما) بأن أتت به لفوق ستة أشهر من 
وطء الثاني» ولدون أربع سنين من بينونة الأول (أريّ) الولد (القافة 
معهما) أي: مع الواطتین (فأَلْحِقَ) الولد (بمن الحقوه به منهما) لأن 
قولها في ذلك حجّة (وانقضت عِدَنُها به) أي: الولد (منه) اي: ممن 
احق به؛ لأن عدّة الشخص تنقضي بوضع حمله وقد جد (واعتتت 
للآخَر) لأنه لا يجوز أن يكون الحمل من إنسان والعدة من غيره. 

(وإن آلحقته) القافة (بهما) أي: الواطئين (لحق بهماء وانقضت 
عذتها به منهما) لأن الولد محكومٌ به لهماء فتكون قد وضعت حملها 
منهما. 

(وإن نفته) القافةٌ (عنهما) أي: الواطنین (آو آشکل عليهاء أو لم 
يوجد قافة ونحوه) كما لو اختلف قائفان (اعتدّت بعد وضعه بثلاثة فروء) 
لأنه إن كان من الأول فقد أتت بما عليها من عدة الثاني» وان كان من 
الثاني فعليها أن تكمل عدة الأول؛ ليسقط الفرض بيقين. وعلم مما سبق 
أنها إذا ولدت لدون ستة أشهر من وطء الثاني » ولأكثر من أربع سئين من 
فراق الاول» لم يلحق بواحد منهماء ولا تنقضي جلتها به منه؛ لأنا نعلم 
أنه من وطء آخر (وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العِدّتين) وهو قول 
ملي وروي عن عمر: أن هرج عإليه؛ رواه 
4 أخرج عبدالرزاق (۲۰۹/۲) رقم ع ۰۱۰۵۳ عن إبراهيم قال: قال علي رضي الله عنه : 

یتزوجها إن شاء إذا انقضت عدتها» ولها مهرها. وأخرج سعید بن منصور (۱۷۸/۱) 


رقم ۰۹۹ ومن طریقه البيهفي (۰)44۱/۷ عن الشعبي أن علياً رضي الله عنه فرق 
بینهما وجعل لها الصداق بما استحل من نرجهاء وقال : |ذا انقضت عدتها إن شاءت = 


(r‏ كتاب العددل 
وش ا 


البيهقى ”2 بإسناد جيد. وكما لو زنى بهاء وآیات الإباحة عامة. وقال 
الشافس 6 : له نكاحها بعد قضاء عدة الارل؛ لأن العدة نما شرعت 
لحفظ النسب وصيانة للمام» والنسب لاح به» آشبه ما لو خالعها ثم 
نكحها في لته . قال في «المفني» : وهذا ول حسنٌ موانق للنظر . 

(وإن وطیء رجلان امرا بشبهة أو زنی» فعلیها عذتان لهما) لقول. 
عم( وعلی*)؛ ولأنهما حقّان مقصودان لادمیین فلم بدا ول( 
كالدينين . واختار ابن حمدان: إذا زني بها تکفیها عذة» وجزم بمعناه في 
«المنتهی» . قال في «التنقیح»: وهو آظهر . قال في «شرح المنتهی» : في 
الأصح؛ لعدم لحوق النسب فيه» فیبقی القصد العلم ببراءة الرحم 
وعلی هذا عدتها من آخر وطءء والاول قذمه في المبدع» واالتنقیح» 
وهو مقتضی «المقنع» . 

(وإذا تزوح معتدةٌ) من غيره (وهما) آي: العاقد والمعقود علیها 
(عالمان بالعدة) قلت : ولم تكن من زنی (و)عالمان (بتحریم النکاح فیها) 
أي : العدة (ووطنها فیها) أي : العدة (فهما زانیان» علیهما حد الزنی؛ 
ولا مهر لها) لأنها زانية مطاوعت ولا نظر لشبهة العقد؛ لأنه باطل مجمَمٌ 
على بطلانه» فلا آثر له» بخلاف المعتلة من زنن فان نکاحها فاسد؛ 





= تزوجهء فعلت . وانظر ما تقدم (۳۹/۱۳) تعلیق رقم (۳). 

)١(‏ السئن الكبرى (۷/ ۰64۶۲ ومعرفة السنن والآثار (۲۲۹/۱۱) رقم ٠١١٤۸‏ . وأخرجه 
- أيضاً ‏ سعید بن منصور /١(‏ ۱۷۷) رقم 1۹۷ . 

(۲) انظر : الأم (۲۳۳/۵). 

(۳) تقدم تخریجه (40/۱۳) تعلیق رقم (4). 

(0) تقدم تخریجه (۶۱/۱۳) تعلیق رقم (۱). 

(0) في «ذ»: افلا یتداخلان۲ . 


14 کتاب العدد 





والوطء فيه حكمه حكم وطء الشّبهة؛ للاختلاف في وجويهاء ومحل 
سقوط مهرها (إن لم تكن أمّة) فان كانت أَمّة لم يسقط؛ لأنه لسيّدهاء فلا 
يسقط بمطاوعتها (ولا يلحقه النسب) لأنه من زني . 

(وإن كانا) أي: الناكح والمتكوحة (جاهلين بالعدّة أو) جاهلي 
(التحريم ؛ بت النسبء وانتفى الحد: ووجب المهر) لأنه وطء شبهة. 

(وإن عَلم هو دونها؛ فعليه الحذ) للزنى (و)عليه (المهر) بما نال 
من فَرْجها (ولا يَلحقه النسبُ) لأنه زان (وإن علمت هي دونه؛ فعليها 
الحدّء ولا مهر لها) إن كانت حرة؛ لأنها زانية مطاوعة (ويلحقه النسب) 
لأنه وطء شبهة . 


فصسل 


(وإن طلّقها) الزوج (واحد؟) رجعيّة (فلم تنقض عذتها حتى 
طلّقها ثانية؛ بت على ما مضى من العِدّة) لأنهما طلاقان لم يتخذّلهما 
وطء ولا رجعة؛ آشبها الطلقتين في وقت واحد. 

(وإن راجعهاء ثم طُلَّقها بعد دخوله بها أو قبله؛ استأنفت الهدة) 
لأنه طلاق في نكاح صحيح وطىء فيهء كما لو لم يتقدّمه طلاق 
(كفسخها) للنكاح (بعد الرجعة بعتق) تحت عبد (أو غيره) أي: غير 
العتق» كفسخها لعتّة؛ أو إعسار؛ لأن موجب الفسخ في العدة موجب 
الطلاق» فکان حكمه كحكمه. 

وان وطتها في عذتها؛ حصلت به الرجعة كما تقدم» فإذا طَلّقها 
استأئفت . 


(EIA (0 


کناب العدد 








(وإن طلها بئت ثم نكحها في عِدّتهاء ثم طلَّقَها فيها قبل دخوله 
بها؛ بت على ما مضى) لأنه طلاق من نكاح لا دخول فیه» فلا يوجب 
عذة كما لو لم یتقامه نكاح . 


نصسل 


(ویلزم الإحداد) وهو المنع » إذ المرأة تمنع نفسها مما كانت تتهيأ 
به لزوجها من تطیّب وتزين» يقال: آحذت المرأة إحداداً فهي مُحدة 
وحذت 0 - بالضم والکسر - فهي حا وسكي الحديد حدیداً 
للامتناع به» أو لامتناعه على من یحاوله (في الهدّة کل متوفی عنها فقط 
في نكاح صحيح) لحدیث ام عطیة: أن رسول الله يلك قال: ١لا‏ تج 
الما نوق ثلاث إلا على زوجء فإلها تسد عليه أربعة أشهرٍ وعشراء 
ولا تین ثوب مصبوغا إلا ثوب عَصْبٍء ولا تکتحل ولا تمس طيباً» متفق 
عليه" . والعَصّب - بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين -: نوع من 
لبود" يُصبغ غزله ثم يُتسج؛ قاله القاضي. وقال في «الشرح»: 
الصحيح أنه نبت يُصبغ به الثياب. 
(ویباح) الإحداد (لبائن) كالمطلقة ثلاثا والمختلعة: 


(۱) الذي في المعاجم: يقال للمرأة: حادٌ. بغير هاء. انظر: الزاهر للأزهري ص/ ۰7۲ 
والمطلع ص/ ۰۳۹۸ 

(۲) البخاري في الحیض: باب ۰۱۲ حدیث ۱۳۱۳ وفي الجنائز» باب ۰۳۱ حدیث 
۹ وفي الطلاق. باب 1۷ - ۰4٩‏ حدیث ۵۳4۰ - ۵۳۳ ومسلم في الطلاق 
حدیث (171). 

( زاد في اذ»: «فیها بياض وسواد!. 








بالاجماع"۴۱؛ ذكره في «المبدع». لكن لا يُسِن؛ قاله في «الرعاية» ولا 
يجب ؛ لظاهر الأحاديث؛ ولأن الإحداد في عدة الوفاة لاظهار الا 
على فراق زوجها وموته» فأما البائن فإنه فارقها باختياره وقطع نكاحهاء 
فلا معنى لتكليفها الحزن عليه؛ ولان المتوفى عنها لو أتت بولد؛ لحق 
الژوج» وليس له من ینفیه» فاحتيط عليها بالإحداد لثلا يلحق بالميت من 
ليس منه» بخلاف المطلقة البائن؛ وکالرجعية . ۱ 
(ویحرم) الم حداد (فوق ثلاث على ميت غير زوج) للخبر "۳ . 
(ولا يجب) الاحداد على متوفم عنها (في نکاح فاسد) لأنه لیس 
بزوج . وفي «الجامع»: المنصوص : يلزم الاحداد في نكاح فاسد . 
(والمسلمة. والذمّيّةء والمكلفة» وفیژها. فیه) أي: الاحداد 
(سواء) لعموم الأدلّة؛ وغیر المكلفة يُجتْبها ولیها ما يجب على المكلّفة 
(وهو) اي : الاحداد (اجتناب ما يدعو إلى جماعهاء ويرعُبُ في 
النظر إليها ويُحشئها؛ من زينة) أي: ما يتزيّن به (وطیب) للاخبار 
الصحيحة ؛ ولأنه يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة (ولو) كان الطیث 
(في ذُهْنٍ کذفن ورد و)ذهن (بنفسج ؛ واذهن (یاسمین و)دهن بان 
وغيرها) كدَهْن زنبق؛ لأنه طيب . 


(۱) انظر: الإجماع لابن المتذر (۳۲۷/۱). 

۳( أي لحديث آم عطية رضي الله عنها المتقدم. 

(۳) منها حديث ام عطية ية رضي الله عنها المتفدم آنفاً. ومنها حدیث آم سلمة رضي الله 
عنهاء عن النبي که أنه قال : «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب؛ ولا 
الممشقةء ولا الحلي. ولا تختضب؛ ولا تکتحل» وسيأتي (4۸/۱۲) تعليق رقم 
(5), 


۶۷ كتات العدد 


(لكن لها أن تجمل في فزجها طياًء إذا اغتسلت من الحیض) لقوله 
يل في حديث أَمٌّ عطية : «ولا تم تس طيبا إلا عند آدنی طهرها إذا طهُرتْ 
من حيضها بَِبْذّةِ من قُسْط أو أظمَار؛ متفق ق عليه . 

(ولا باس بان غير مُطیّب كزيت وشیرج) بفتح الشين (وسمن) 
لأنه ليس بطیب (و)لا باس بالصّير في غير وجه) لأنها إنما مُنعت منه في 
الوجه؛ لأنه يصفره یشبهالخضاب . 

(ويحرم) على المُتونّى عنها (أن تختضبّ) لقوله بلا في حديث أ 
سلمة: «ولا تَحُتَضت2©27؛؛ ولأنه يدعو إلى الجماع» أشبه الحلي؛ بل 
أولى . 

(وآن تُحَمّر وجههاء وآن تُسَيْضَه باشفیلاج العرائس) يُعمل من 
الرصاصء إذا دهن به الوجه يربو ویبزق (وأن تجعل عليه) أي: الوجه 
(صبرا) بكسر الباء (يُصّفْره) فيشبه الخضاب» قال في "الفروع»: 
فیتوجه : واليدين. 

(وآن تنقش وجهها ویدیها. وأن تخضب" وجههاء وما آشبه ذلك 
مما یحخَسْنها) ویدعو إلى جماعها. 

(وآأن تکتحل بائمد ولو كانت سوداء) لقوله ب في حدیث أم 
عطية : «ولا تَکتحل»)؛ ولانه ابلغ في الزينة (لا إذا احتاجت) للائمد 
(للعداوي» فتکتحل) به (ليلاً وتمسحه نهارا) مه في «المبدع» وغيره. 





.)۲( تقدم تخریجه (۱۳/ 48) تعلیق رقم‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه (40/۱۳) تعلیق رقم (۰)۳ وسياتي (4۸/۱۳) تعلیق رقم (۵). 

(۳) «تخضب» کذا في الاصل! وفي «ذ» ومتن الإقناع (۱۷/4): اتحْف» وهو الاقرب 
للصراب: وحشت المرأة وجههٌا آزالت عنه الشعرّ بالمرسی. تاج العروس 
(۱8۸/۲۳) مادة (حفت) . 
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(ويُباح) لها اكتحال (بتوتیا'» وعروت ونحوهما) لأنه 
لا زينة فيه (کتنظیف وتقلیم آظفار. ونتف إبطء وحَلق شعر مندوب 
أخذه) کعانة (واغتسال بسدر؛ وامتشاط ودخول حمام) لائه لیس 
منصوصاً عليه ولا في معنى المنصوص . 

(ويحرم عليها الثياب امه للتحسين › کالمُمصقر والمُزعفر. 
والأحمرء والأزرقٍ والأخضر الصافيين» والأصفرء والحُطَوَزِ) لقوله كل : 
«ولا تلبس ثوبا مصبوغآ إلا ثوب عضب وفي حديث آم سلمة:' 


«ولا تل ال . من الاب ولا ارس 4( (e‏ 1 


(۱) التوتياء: حجر رقيق أبيض وأصفر وأخضر وأحمرء ینفع من وجع العين . المعتمد في 
الادوية المفردة ص/ 88-54 . 

(؟) العنزروت: هو الأنزروت بالفارسية؛ وهو صمغ شجرة تنبت في بلاد فارس» يقطع 
الرطوبات السائلة إلى العين. المعتمد في الادوية المفردة ص/ ۱۰ . 

ف تقدم تخريجه (۱۳/ 1۵) تعليق رقم (۲). 

(5) الممشّق : المصبوغ بالمشق» وهو طين أحمر يُصبغ به. غريب الحديث لابن الجوزي 
(۳۰۲). 

(۵) آخرجه أبو داود في الطلاق؛ باب ۰٤٦‏ حديث ۰۲۳۰۶ والنسائي في الطلاق؛ باب 
۶ حديث ۰۳۹۳۷ رفي الکبری (۳۹/۳) حدیث ۰۵۷۲۹ وأحمد (۳۰۲/7): 
وابن الجارود (۳/ ۸۳) حديث ۰۷۲۷ وأبو يعلى (44۳/۱۲) حدیث ۰۷۰۱۲ وابن 
حبان «الرحسان» (۱8۶/۱۰) حدیث ۰1۳۰۲ والطبراني في الأوسط (۳۹۲/۷) 
حديث ۰۷۷۳۲ والبيهقي (۷/ ۶8۱ وقي معرفة السنن والآثار (۲۲۳/۱۱) 
حديث ۰۱۵۳۶۱ وفي السئن الصفیر (9/ 158) حدیث ۲۸۱۹ وابن عبدالبر في 
التمهيد (۰)۳۱:/۲8 من طريق إبراهيم بن طهمان؛ عن بديل» عن الحسن بن 
مسلم؛ عن صفية بنت شيبة» عن أم سلمة؛ مرفوعاً. وجود إسناده ابن الملقن في 
البدر المشير (۰)۲۳۷/۸ وقال ابن حزم في المحلى (۲۷۷/۱۰): في هذا الخبر 
ذكر الحلي؛ ولا یصح؛ لأن إبراهيم بن طهمان ضعيف» وتعقبه ابن حجر في = 


كتاب العدد 
4 0 


سس شنط ل 0110001111 س1 


(و)يحرم عليها (الحلي كله» حتى الخاتم والصَلّقة) سواء كان من 





ذهب أو فضة؛ لعموم النهي. 
(وما ضبغ غزلّه ثم نسج» فكمصبوغ بعد نسجه) إِذْ لا دخل لذلك 
في التحسين وعدمه . 


(ولا يحرم الابیض وان كان حسناًء ولو) كان الأبيض (حريراً) لأن 
حُسّنه من أصل خلقته» فلا يلزم تغييره. قال في «المبدع»: وظاهره: ولو 
كان معدا للزينة» وفيه وجه (ولا الملوّن لدفع الوسخ» كالكحلي» 
والأسودء والأخضر المُشْبَع) لأن الصبغ لدفع الوسخ لا ُحشنه۲۳ ؛ لأنه 
ليس بزينة . 

(ولا) يحرم عليها (نقاب وُرْقُع) خلافاً للخرقي؛ لانه ليس في 
معنى المنصوص عليه» وقياس المعتدّة بالمُحرمة مردود بأن المُحرمة 
يحرم عليها لبس القفازین» ويباح لها سائر الثياب» ولا كذلك المعتدة. 

(ويجوز لها) في عذة الوفاة (التزيّن في الفزش. والبشطء 
والشتورء وأثاث البیت؛ لأن الإحداد في البدن؛ لا في الفرزش ونحوها) 
لأنه غير منصوص عليه فیها . 


= التلخيص الحبير (۲۳۸/۳) كما يأتي في آخر التعلیق . 

وأخرجه عبدالرزاق (۷/ )٤۳‏ رقم ۰۱۲۱۱6 والطبرائي في الكبير (۲۳/ ۳۵۷) رقم 

۸ والبيهقي (۷/ :445٠‏ عن معمرء عن بديل؛ عن الحن بن مسلمء عن 
صفية؛ عن ام سلمةء موقوفا. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (۲۳۸/۲): 
المرفوع رواية إبراهيم بن طهمان عن بديل» وإبراهيم ثقة من رجال الصحیحین» فلا 
يلتفت إلى تضعيف أبي محمد بن حزم لهء وإن من ضعفه إنما ضعفه من قبل 
الارجاء: كما جزم بذلك الدارقطني . وقد قیل : إنه رجع عنه . 

(۱) في «ذ»: الا لحسنه» . 


كقاف العدد 








فصل 
(وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وَجّبت) المدة (فیه» وهو) 
المنزل (الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه) روي عن عمر”"؟ وابنه!۳؟ وابن 
مسعو و(۳) وأم سلمة"" وغيرهم'*'؛ لفوله كك لمرّيعة بنت مالك بن سنان 
أربعة آشهر وعشراء فلما كان عثمانٌ أرسلّ إلىّ فسألني عن ذلك» 


)١(‏ أخرج الطحاوي (۷۹/۳): أن عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت قالا في المتوفى عنها 
زوجهاء وبها فاقة شديدة؛ فلم يرخصا لها أن تخرج من بيتها إلا في بياض التهارء 
وتصيب من طعامهم؛ ثم ترجع إلى بيتها فتبيت فيه . 
وأخرج مالك في الموطأ (۲/ ۰48٩۱‏ وعبدالرزاق (۷/ ۴۴ ) رقم ۱۲۰۷۱ ۰۱۲۰۷۲ 
وسعید بن منصور (۳۱۷/۱) رقم ۱۳۶۳ - ۱۳4۹ وابن أبي شيبة (۰/ ۱۸۳ 
والطحاوي (۷۹/۳ - ۰4۸۰ والبيهقي (۷ ۳ عن ابن المسیب قال : رد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه نساء حاجات أو معتمرات ‏ توفي أزواجهن - من ظهر الكوفة. 
وفي رواية لابن أبي شيبة (۰/ ۱۸۷): كان عمر وعبدالله يقولان: لا تعقل . 

(0) آخرج مالك في الموطا (؟/ ۲ والشافعي في الأم (۲۳۵/۵)» وفي مسنده 
ترتیبه ۵۳/۲ - ۰09۵ وعبدالرزاق (۳۱/۷) رقم ۰۱۲۰۲۱ وسعيد بن منصور 
() رقم ۰۱۳۷۱ وابن أبي شيبة (۵/ ۱۷۸ - ۱۷۹ والطبري في تفسیره 
( ۱۲ والطحاوي (۸۰/۳ - ۷۱ والبيهقي (۷/ 470 - ۰)4۳۷ وفي معرفة 
الستن والاثار (۲۱۱/۱۱: ۸ رقم ۰۱۵۳۰۵ ۰۱۵۳۲۰ وابن عبدالبر في 
الاستذ کار (۱۸/ ۰۵۷ 4۱۸۲ قال : لا تبيت المتوفی عنها ولا المبتوتة إلا في بیتها. 

(۳) آخرجه عبدالرزاق (۳۲/۷) رقم ۰۱۲۰۸ وسعید بن منصور (۳۱۲/۱ - ۳۱۷ 
۴۳ رقم ۱۳۶۱ - ۰۱۳۲ ۰۱۳۹۸ وابن أبي شيبة (۵/ ۰۱۷۷ ۱۸۵ - ۱۱۸۷ 
والبيهقي (۰41۳۱/۷ بلفظ : یجتمعن في النهار ويبتن في بیوتهن . 

(4) أخرجه عبدالرزاق (۳۳/۷) رقم ۰۱۳۰۷۰ والطحاوي (۳/ ۰۸۰ والبيهفي 
(۷ 2 بلفظ : بيتي في بيتك طرفي النهار. 

(ه) منهم عثمان رضي الله عنه كما يأتي في حديث فريعة بنت مالك رضي الله عنهما. 


اه کتاب العدد 








قأخبرته فاتبعه وقضى به رواه مالك وأحمد» وأبو داود» و صحیحه 
الترمذي"؟. 


(۱) مالك في الموطاً (۲/ 4۵۹۱ وأحمد (۰)۳۷۰/۲ وآبو دارد في الطلاق: باب 16 
حدیث ۰۲۳۰۰ والترمذي في الطلاق؛ باب ۰۲۳ حديث ۱۲۰ . وأخرجه ‏ ایضاً- 
النسائي في الطلاق» باب ۰۷۰ ۰1۲ حدیث ۰۳۵۳۰۳۰۲۸ ۰۳۵۳۲ وفي الکبری 
(۳/ ۳۹۳ ۳۹۶) حديث ۵۷۲۲ ۰۵۷۲6 ۰۵۷۳۲ وابن ماجه في الطلاق ؛ باب ۸؛ 
حدیث ۰۲۰۳۱ والشافعي في الام (۰)۲۲۷/۰ وفي مسنده (ترتیبه ۵۳/۲ - ۰405 
وفي الرسالة ص/ ۰1۳۸ حدیث ۰۱۲۱6 والطيالسي ص/۲۳۱: حدیث 21534 
وعبدالرزاق (۳۳/۷ - ۳۵) رقم ۱۲۰۷۳ ۰۱۲۰۷۲۰ وسعید بن منصور (۳۲۲/۱) 
حديث ۰۱۳۹۵ وابن سعد (۸/ ۳۲۷ - ۰۳۱۸ واین أبي شيبة (۱۸4/۰ - ۰۱۸۵ 
والدارمي في الطلاق؛ باب ۰۱۶ حدیث ۰۲۲۸۷ وابن آبي عاصم في الأحاد والمثاني 
(۱۱۰/۲ ۔ ۱۱۲) حدیث ۳۳۳۱-۳۳۲۸ وابن الجارود (۷۷/۳) حدیث ۰۷۵٩‏ 
والطبري في تفسیره (۲/ ۰)۵۱۵ والطحاوي (۳/ ۰0۷۸-۷۷ وفي شرح مشکل الآثار 
(۹/ ۲۷۳ - ۲۸۰) حدیث ۰۳۹۵-۳۲۳۸ وابن حبان «الاحسان» (۱۳۰۰۱۲۸/۱) 
رقم ٤۲۹۲‏ - ۰1۲۹۳ والطبراني في الکبیر (۳۹/۲۶؛ - 480) حدیث ۱۰۷۶ - 
۵۶ والحاکم (۰)۲۰۸/۲ والييهقي (۷/ 474 - 576)؛ وابن عبدالبر في التمهید 
(۲۱/ ۲۷ - ۰۳۰ والبغوي في شرح السنة (۳۰۰/۹) حدیث ۲۳۸۲ وابن الاثیر في 
أسد الغابة (۰)۲۳۰/۷ والمزي في تهذیب الکمال (۵16/۸)؛ من طریق سعد بن 
ٍسحاق ؛ عن زینب بنت كعب بن عجرة؛ عن فريعة بئت مالك رضي الله عنهما. 
قال الترمذي : حسن صحیح . وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. 
وأعله أبن حزم في المحلی (۰/ ۳۰۲ پزینب بنت کعب؛ وزعم أنها مجهولة 
الحال» وفي (9/ "الال ۰۱۳۸/6 ۳۰۲/۱۰) بسعد بن إسحاقء وزعم أنه غير 
مشهور بالعدالة؛ ومرة أنه غير مشهور الحال . وتعقبه ابن القطان في بیان الوهم 
والایهام (۵/ ۳۹6 ۳۹۵) بقوله : الحديث صحیح ؛ فان سعد بن إسحاق ثقة؛: وممن 
وثقه النساتي: وزینب کذلك ثقة؛ وفي تصحیح الترمذي إياه توئیقها وتوئیق سعد بن 
إسحاق » ولا يضر الثقة الا يروي عنه إلا واحد . والله أعلم. 
وانظر : نصب الراية (۳/ ۲4-۲۲۳ والتلخیص الحبیر (۲۳۹/۳ -۲۰). 


۵۳ كتاف العدد 





(سواء کان) المنزل (لزوجها. آو) كان (بإجارة» أو عارية إذا تطوّع 
الورثة بإسكانها فيه . آو) تطوّع به (السلطان؛ آو) تطوّع به (آجنبي) لعموم 
مأ سیق . 

. (وإن انتقلت) المعتدّة (إلى غيره) أي: غير المنزل الذي وجبت 

فيه" (لزمها العود إليه) لتقضي عدتها به ؛ لما تقدم . 

(إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منهء بأن يحوّلها مالك) المنزل . 
منه (أو تخشى على نفسها من هدمء أو غرق'"©2» أو عدوء أو غير ذلك». 
کخروجها لحق) عليها (أو) لكونها (لا تجد ما تكتري به) فتنتقل لأنها 
حالة عذر (أو لا تجد) ما تكتري به (إلا من مالها) لأن الواجب عليها 
الشّكنئى لا تحصيل المسكن (وفي «المغني» وغيره: أو يطلب منها فوق 
أجرته» فتسقط الشكنى» وتسكن حيث شاءت) لأن الواجب سقط . 
بخلاف نقل الزكاة؛ لأن القصد نفع الأقرب» ولو اتفق الوارث والمرأة 
على نقلها لم یجز؛ لأن السکنی هنا حق لله تعالى» بخلاف سكنى 
التكاح . 

(ولا شكنى لها) آي: المتوفی عنها (ولا نفقة في مال الميت» 
ولا على الورثة إذا لم تكن حاملاً) لأن ذلك يجب للتمكين والاستمتاع 
وقد فات . ويأتي في النفقات . 

(ولهم) أي: الورئة (إخراجها لأذاها) لهم بالسب أو غیره وطول 
لسانها ؛ لآن الحاجة تدعو إلى ذلك . 

(ولا تخرج) المعتدة من مسکن وجبت فيه (ليلاً ولو لحاجة) لما 


۱ في «ح) واد) : #وچبت قه العدة۷. 
22 في ۲29 : امن حرق أو غرق». 
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روی مجاهد أن النبي کر قال : «تحلفن عند احداکی حتی إذا رد 
النومَ فلتأتِ کل واحدة إلى بيتها»'؛ ولان الليل مظنة الفساد (بل) تخرج 
ليلاً (لضرورة) کانهدام المنزل . 

(ولها) أي: المعتدة (الخروج نهاراً لحوائجها) من بيع وشراء 
ونحوهما (فقط) فلا تخرج لغیر حاجة؛ وتخرج لحاجتها (ولو وجدت من 
یقضیها لها) لا لحوائج غیرها . 

(ولیس لها المبیت في غير بیتها) لخبر مجاهد (فلو ترکت الاعتداة) 
وني نسخ : الاحداد (في المنزل أو لم تحد؛ عصت) لمخالفتها الاوامر 
(وتمّت الهِدّة بمضی الزمان) كيف کانت» كالصغيرة. 

(والأمّة كالحرة في الإحداد والاعتداد في منزلها) لعموم الخبر (إلا 
ان سكناها في الهدّة کسکناها ني حياة زوجها: للسيد إمساكها نهاراً) 
للخدمة (ويُرسلها ليلاً) لتبيت بمسكن الزوج (فزن أرسلها ليلاً ونهار 
اعتدت زمانها كله في المنزل) الذي مات زوجها به ؛ لإسقاط السيد حقه 
فزال المعارض . 

(والبدوية كالحضرية) في لزوم الموضم الذي مات زوجها وهي به 
(فإن انتقلت الحلة(۲) انتقلت معهم) للضرورة. 

(وإن انتقل غير آهل المرأة» لزمها المُقام مع آهلها) لعدم الحاجة 








(۱) آخرجه الشافمي في الام (۰/ ؟)2 وعبدالرزاق (۳۱/۷) رقم ۰۱۳۲۰۷۷ والبيهقي 
(EFT /۷(‏ وفي معرفة الستن والاثار (۲۱۸/۱۱) حديث ۹ . 
قال ابن حزم في المحلی (۱۰/ ۳۰۲): أما حدیث مجاهد فمنقطع لا حجة فيه . 
وانظر : التلخیص الحبیر (۳/ ۲۶۰). 

(0) الحلّة: القوم لنازلون» وتطلق الحلة على البیوت مجازاً تسمية للمَحل باسم الحال؛ 
وهي مثة بيت فما فوقها. المصباح المنیر (۱۶۸/۱) مادة (حلل). 


4 كتاب العدد 
إلى انتقالها . 

(وإن انتقل أهلّها انتقلت معهم) للحاجة (إلا أن يبقى من ال من 
لا تخاف على نفسها معهم. فتضَيّر بين الإقامة) لتعتد بمحلٌّ زوجها 
(و)بين (الرحيل) معهم . 

(وإن هرب أهلها فخافت) على نفسها (هربت معهم) للحاجة (فإن 
آمنت ؛ أقامت لقضاء العدّة في منزلها) لعدم الحاجة إلى الانتقال. 

(وإن مات صاحبٌ السفينة» وامرأثة فيها) أي: السفينة (ولها 
مسكن في ابر فکمسافرة في البَرٌّ) على ما يأتي تفصيله (وإن لم يكن لها 
مسكن سواها) أي : السفينة (وكان لها فيها بيت يمكنها الشکنی فيه بحيث 
لا تجتمع مع الرجال. وأمكنها المقام فيه) أي: في مسكنها بالسفينة 
(بحيث تأمن على نفسهاء ومعها مَحْرّمهاء لزمها أن تعتد به) لأنه كالمنزل 
الذي مات زوجها وهي به. 

(وإن كانت) السفيئة (ضيقة» وليس معها مَحْرمٌ أو لا یمکنها 
الإقامة فيها إلا بحيث تختلط مع الرجال؛ لزمها الانتقال عنها إلى غيرها) 
لتعذر الإقامة بها عليها. 

(وإذا آذن للمرأة زوجها في الشّقلة من بلد إلى بلدء أو) في التقلة 
(من دار إلى دارء فمات) الزوج (قبل خروجها من الدار أو البلد قبل نقل 
متاعها من الدار أو بعدی لزمها الاعتداد في الدار) لأنها مقيمةً بعدء 
والاعتداد في منزل الزوج واأجب. 

(وإن مات) الزوج (بعد انتقالها إلى) الدار (الثانية: اعتت فيها) 
لأنها منزلها التي مات زوجها وهي فیها. 

( و کذلك إن مات) الزوج (بعد وصولها إلى البلد الآخر) فانها تحت 
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بها؛ لأنها محل إقامتها. 

(وإن مات) الزوج (وهي بين الدارين أو البلدین. يرت بينهما) 
لتساويهما؛ ولأن في وجوب الرجوع مشقة. 

(وإن سافر) الزوجٌ (بها) أي : بزوجته (لغير الثَّقَلةء فمات) الزوج 
(في الطريق قريباًء وهي دون مسافة القصر؛ لزمها العود) لأنها في حكم 
الإقامة . ش 

(وإن كان) بُعْدَها (فوقها) أي: فوق مسافة القصر (حَيّرث بين 
البلدين) لتساويهماء وكل موضع يلزمها السفر فهو مشروط بوجود مَحْرّم 
يُسافر معها؛ للخبر”" . 

(وإذا مضت) المعتدّة (إلى مقصدهاء فلها الإقامة حتى تقضي ما 
خرجت إليه» وتنقضي حاجتها من تجارة أو غيرها) دفعا للحَرّجٍ والمشقّة . 

(وإن كان خروجها لنزهة أو زيارة» ولم يكن) الزوج قبل موته (قدّر 
لها مدء؛ أقامت ثلاثاً) أي : ثلاث ليال بأیامها؛ لأنها مدة الضيافة . 

(وإن كان) قبل موته (قدّر لها مدةٌء فلها إقامتها) استصحاباً للإذن 
(فإذا مضت مدئّها) التي قَدّرها لها أو الثلاث إذا لم يكن قَدّر لها مذة (أو 
قضت حاجتها) إذا كان السفر لحاجة (ولم يمكنها الرجوم لخوف أو 
غيره) كعدم محر إذا كانت مسافة قصر (أتمتِ الهدّة في مكانها) للعذر . 

(وإن أمكنها الرجوع لكن لا يمكنها الرجوع إلى منزلها حتى 
تنقضي) العدة؛ لكون السفر يستوعب ما بقي منها (لزمتها الإقامة في 
مکانها) حتى تنقضي عدّتها. 





(۱) وهو حدیث: الا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم؟. وقد تقدم تخریجه (۵۲/0) تعلیق 
رقم (۳ -1). 





(وإن كانت تصل) إلى منزلها (وقد بقي منها) أي: العدّة (شيء؛ 
لزمها العودٌ لتأتي به في مكانها. 

ون أذْنَ لها) زوجها (في الحج» أو كانت) حجتها (حجة الاسلام 
فأحرمت به» ثم مات) زوجها (فخشيت فوات الحج) إن فعدت (مضت 
في سفرها) لانهما عبادتان استوتا في الوجوب وضیق الوقت» فوجب 
تقدیم الأسبق منهماء كما لو سبقت العلة؛ ولان الحح آکد؛ لأنه أحد 
آرکان الاسلام» والمشقة بتفویته تعظم» فوجب تقدیمه . 

(وان لم تخش) فوات الحج (وهي في بلدهاء أو قريبة) منها آي : 
دون مسافة القصر و(يمكنها المود؛ آقامت لتقضي العدة في منزلها) لانه 
أمكنها الجمع بين الحقين من غير ضرر بالرجوع؛ فلم یجز إسقاط 
أحدهما؛ ولأنها في حكم المقيمة (وإلا) أي: وإن لم تكن في بلدها 
ولا قريبة منه» أو لم يمكنها العود (مضت في سفرها) لأن في الرجوع 
عليها حرجا ومشقة» وهو منتف شرعاً. 

(ولو كان عليها َة الإسلام: فمات) زوجها (لزمتها العدّة في 
منزلها وان فاتها الحج) لأن العدّة في المنزل تفوت ولا بدل لهاء والحج 
يمكن الإتيان به بعدها . 

(وإن أحرمت قبل موته أو بعده. وأمكن الجمع بينهما بأن تأني 
بالعدّة في منزلها وتحج. لزمها العود ولو تباعدت) لأنه أمكنها الجمع بين 
الواجبين من غير ضررء وقيّده في «شرح المنتهی» بما إذا كان قبل مسافة 
القصر» لكن ما ذكره المصنف ظاهر «المنتهی» وغيره. 

(وإن لم يمكن) الجمع (قدَّمِتْ مع اعد الحجٌ) لأنه وجب 
بالإحرام؛ وفي منعها من تمام سفرها ضرر عليها بتضييع الزمان والنفقة 
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ومنع أداء الواجب. فلا يجب الرجوع لذلك (ومع القَرب) بأن كانت دون 
مسافة قصرء قَدّمت (الع؟) لأنها في حكم المقيمة (كما لو لم تكن 
أحرمت) وتتحلّل بفوت الحج بعمرة إن أمكنها السفر» وحكمها في 
القضاء حكم من فاته الحج» وان لم يمكنها السفر فهي كالمخصر؛ ذكره 
في «الشرح» . 

(ومتى كان عليها في الرجوع خوفٌ أو ضررء فلها المضئٌ في 
سفرها كالبعيدة) للحرج والمشقة (ومتى رجعت وقد بقي عليها شيء 
منها) أي : العدة (أتت به في منزل زوجها) لأنه الواجب وقد زال 
المزاحم . 


نصل 

(وتعتةٌ بائن حيث شاءت من بلدها في مكانٍ مأمون) 
ولا يجب عليها العلة في منزله؛ لما روت فاطمة بنت قيس: أن 
ابا عمرو بن حفص طلّقها البتة وهو غائبء فارسل إليها بشيء 
فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شىءء فجاءت رسول الله يكل 
فذکرت ذلك لهء فقال لها: «لیسن لك عليه نفقةٌ ولا شکنی» وأمرها 
أن تعتد عند ام شريك, ثم قال: تلك امرأة يغشاها آصحابي 
اغتذي في بيت أمٌكُلشُوم0'" » متفق عليه . وانکار عم و 


(۱) كذا في الأصول» والصواب: «ابن ام مکتوم» كما في صحیح مسلم. 

۲( مسلم في الطلاق» حديث *۰۱۶۸ ولم یخرجه البخاري . 

(۲) آخرج مسلم في الطلاق؛ رقم ۱4۸۰ (55): عن عمر رضي الله عنه قال: فلا نترك 
کتاب الله وستة نينا 5 لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو تسیت لها السکنی 
والنققة . . .۰۷ 


۵۸ کتاب العدد 








وعائشة(۱) ذلك يجاب عنه(۳؟ . 


والمستحب إقرارها بمسكنها؛ لقوله تعالى: لا تَُخْرِجُومُنَّ من 
بيوتهنٌ . 6۰۰ الآية”" . 

(ولا تسافه) قبل انقضاء عِدّتها؛ لما فيه من التبژج والتعرّض للريبة 
(ولا تبيت إلا في منزلها) أي: المكان المأمون الذي شاءته (وجوباً) لما 
تقدم . ۱ 
(فلو كانت دار المطلّق ممِّعة لهماء وأمكنها الشكنى في موضع 
منفرد كالحُجرةء وعُلْو الدار: وبينهما باب مغلق؛ وسكن الزوج في 
الباقي ؛ جارٌ) لأنه لا محذور فيه (كما لو كانتا خجرتین متجاورتین . 

(وإن لم يكن بينهما باب ملق ولها موضع تستتر فيه بحيث 
لا يراها) مها (ومعها مَحْرَمٌ تتحفّظ به؛ جاز أيضاً) فان لم يكن معها 
مَْرّم ؛ لم يجز إذاً. 

(ولو غاب من لزمته الشكنى لها) أي: لزوجتهء أو مطلقته 


(۱) أخرج البخاري في الطلاق» باب 4١‏ ۰8۲ رقم ۵۳۲۳ - ۰۵۳۲۸ ومسلم في 
الطلاق؛ رقم ۰۱۶۸۱ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما لفاطمة؛ ألا تتقي الله ؛ يعني 
في قولها: لا سکن ولا نفقة . 

(؟) أما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد أنكر أحمد بن حنبل والدارقطني هذا 
القول عن عمر؛ قالا: ولكنه قال : لا تُجيز في ديننا قول امرأة. وهذا مُجِمّع على 
خلافه؛ وقد آخذنا بخبر فريعة وهي امرأة؛ وبرواية عائشة وأزواج النبي يلل في كثير 
من الاحكام. . . وأما قول عائشة فهو تأويل منها رضي الله عنهاء وفاطمة صاحبةٌ 
القصة وهي أعرف بنفسها وبحالهاء وقد أنكرث على من أنكر علیها. ورد على من 
رد عليهاء أو تاوّله بخلاف ظاهری فيجب تقديم قولهاء لمعرفتها بنفسهاء وموافقتها 
ظاهرٌ الخبر. انظر: المفني (۳۰۰/۱۱ - ۰6۳۰۲ والعلل للدارقطني (۱8۰/۲): 

۱ وفتح الباري (۹/ ۷۷ - .)٤۸١‏ 

(۳) سورة الطلاق: الآية: ١‏ . 


۵۹ كتاب العدد 


الرجعيّة» أو البائن الحامل» ونحوها (أو مَنََها منها) أي : من السّكنى 
الواجبة عليه (اكتراه الحاكم من ماله) إن وج له مالاً (أو اقترض عليه) ما 
تسكن به إن لم يجد له مالاً؛ لقيامه مقام الغائب والممتنع (أو فرض) 
الحاكم (أجرته) أي : أجرة ما وجب على الغائب من المسكن لتأخذ منه 
|ذا حضر ‏ نظیر ما فرضه . 

(وان اکترته) أي : اکترت - من وجبت لها الشّكنى ‏ مسکناً (بإذنه): 
آي : إذن من وجبت عليه (أو) ب(إذن حاکم: آو) اکترته (بدونهما؛ 
للعجز عن إذنه) أي : إذن آحدهما (رجعت) عليه بنظیر ما اکترت به» كما 
لو قام بذلك أجنبي بنية الرجوع (ومع القدرة) على استئذان الحاكم (إن 
نوت الرجوع رجعت) کمن قام عن غيره بواجب . 

(ولو سكنث مِلْكّها) مع غيبة من وجبت عليه الشکنی» أو امتناعه 
(فلها أجرته) لأنه يجب عليه إسكانهاء فوجبت عليه أجرته . 

(ولو سكنته) مع حضوره وسكوته (أو اكترت مع حضوره 
وسکوته ؛ فلا أجرة لها) لأنه ليس بممتنع ولا غائب ولا آذن» كما لو أنفق 
على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل هذه الحالة. 

(وليس له الخلوة مع امرآته البائن) لأنها أجنبية منه (إلا) إذا خلا 
بالبائن (مع زوجتهء أو أمّتهء أو مَخرّم أحدهما) اي : المُبين أو المبانة 
کان خلا بها مع أمه أو آمها. ١‏ 

(وإن أراد) المّبين (إسكان البائن في منزله أو غيره مما يصلح لها 
تحصيناً لفراشه. ولا محذور فیه ؛ لزمها ذلك) لأن الحق له فيه» وضرره 
عليه» فكان إلى اختياره» كسائر الحقوق (ولو لم تلزمه نفقة» كمعتة: 





() في ۷ح: اولم يلزمه نفقة لمعتدة؛ . 
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لشبهة. أو نکاح فاسد. أو مُستبراة بعتق) فیلزمهن السُکنی إذا طلبها 
الواطیء والسید» مع أنه لا یلزمهما إسكانهن . 

(وحکم الرجمية في الهدّة حكم المتوقى عنها في لزوم المنزل) 
لقوله تعالی : «لا تُحْرِجَومَنٌ من بيوتهنٌ ولا يَخْرْجْنَ274 وسواء أَذنْ لها 
الزرج في الخروج أو لم یاذن؛ لان ذلك من حقوق العذة وهي حن لله 
تعالی فلا یملك الزوج اسقاط شيء من حقوقهاء كما لا يملك 
إسقاطها . 


.۱ سورة الطلاق الآية:‎ )١( 


کتاب العدن - باب الاستيراء 








باب الاستبراء 


بالمدٌ: طلب براءة الرحم كالاستعطاء طلب الإعطاء؛ وحص 
بالأمّة للعلم ببراءة رحمها من الحمل» والحرة وإن شاركت الأمة في 
ذلك» فهي مفارقة لها في التکرار» فلذلك يُستعمل فیها لفظ الجدة. 

(وهو) تريّص فيه (تصلٌ چلم براءة رحم یلك یمین) من قن 
ومُكاتبة» وأم ولدء ومدبّرة (حدوثاً) أي : عند حدوث الملك بشراء أو 
هبةء أو إرثء أو وصيةء أو نحوها (أو زوالاً) أي: عند إرادة زوال 
الملك ببيع؛ أو هبةء أو عتق» أو زوال استمتاعه» كما لو أراد ترويجها. 
وقوله: (من حمل غالبا) متعلّق ب:براءت وعلم منه أنه قد يكون تعدا 
(بأحد ما يُستبرَأ به) من وضع الحمل» أو حيضة؛ أو شهر أو عشرة 
وتأتي مفصّلة آخر الباب. 

ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضم : 

أحدها: (إذا ملك ولو طفلاً ‏ أمة ببيع» أو هبةء أو ارث أو 
سبي» أو وصية أو غنيمة» أو غير ذلك) بان أخذها عوضاً في إجارة» أو 
جعالةء أو خلع أو صلح (لم يحل له وطؤهاء ولا الاستمتاع بها بقل 
و)لا ب(نظر لشهوةء ولا ہما دون فزج» بكرأ كانت أو ثيبًء صغيرة يوطأ 
مثلها أو كبيرة» ممن تحمل أو ممن لا تحمل ؛ حتى يستبرثها) لحديث 
أبي سعيد أن النبي ب قال: «لا توطاً حاملٌ حتی تضع» ولا غیر ذات 
حَمْلٍ حتی تحیض» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي''2 بإسناد جید» وفيه: 


۱ تقدم تخريجه (4۷۹/۱) تعليق رقم (4). 
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شريك القاضي . 
وعن رويفع بن ثابت مرفوعاً: «منْ كان یمن بالله واليوم الآخرء 
فلا يسقى ماءه ولد غیره» رواه أحمد والترمذي وأبو داود""؟ واسناده 
حسن ؛ قاله في «المبدع». وقال آحمد"؟*: بلغني أن العذراء تحمل . 
ولأن عدمه يُفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. 
(وسواء مَلکها من ضغير أو كبير» أو رجل أو امرأة؛ أو مجبوب» 
أو) كان مَلکها (من رجل قد استبرأها) قبل البيع (ثم لم يطأها) فليس 
للمشتري وطؤها حتى يستبرئها؛ لعموم ما سبق؛ ولأن الحكم منوط 
بالمظنة؛ ولأنه يجب للملك المتجدد» وذلك موجود في كل واحد منها؛ 
ولأنه يجوز أن تكون حاملاً من غير البائع» فوجب استبراژها كالمسبيّة 
من امرأة. 
(وإن اشترى غيرٌ مزوّجةٍ فأعتقها قبل استبرائهاء لم يصح تزوّجه بها 
قبله) اي : قبل الاستبراء؛ لأن النكاح يراد للوطء» وهو حرام؛ ویروی أن 
الرشيد اشترى جارية فأفتاه أبو يوسف أن يعتقها ويتزرّجها ويطأها" . 
قال الإمام أحمد: ما اعظم هذاء أبطلوا الکتاب والسئّة» فإن كانت حاملاٌ 
كيف يصنع؟ وهذا لا يدري آهي حاملٌ آم لا ما أسْمَحَ هذا ! 
(ولغيره) أي : غير المشتري (نکاخها قبل الاستبراء مع الوق والعتق 
إن كان البائع ما وطىء؛ أو وطىء ثم استبرأ) لأنها ليست فراشاًء فلم 
تتوقف على ذلك» والفرق بين المشتري وغيره أن المشتري لا يحل له 
(۱) تقدم تخريجه (۳4۹/۱۱) تعليق رقم (۳). 
(؟) مسائل حرب ص ۲۲٤‏ . 


(۳) أخرج هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخه .)٠١٠-۲٤۹/۱٤(‏ 
(4) أنظر: المغني (۰)۲۷۲/۱۱ والمبدع (۸/ .)٠١١‏ 
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وطؤها بملك اليمين» فكذا النكاح؛ لأنه يسّخذ حيلة لابطال الاستبراء؛ 
والحیّل كلها خداع باطلة. 

(ولا يجب استبراء الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها» لان سبب الإباحة 
متحقّقٌء ولیس على تحريمها دليل» فإنه لا نص فيه» ولا هو في معنى 
المنصوص» ولا يُراد لبراءة الرحم ولا يوجد الشغل في حقها . 

(ولا) يجب الاستبراء (بملك أنثى من أنثى) لأن المرأة لا استبراء. 
علیها بتجله ملکها . ۱ 

(وإن اشتری زوجته) حلت بغیر استبراء؛ لانها فراشه (أو مَحزت 
مکاتبته) وعادت للرق ؛ حلت بغير استبراء؛ لاه لم یرل ملکه . 

(أو فلك آمته من الرهن) حلت بغير استبراء بلا حلاف . 

(آو اسلمت أمّته المجوسبة. أو المرتدّة» أو الوثنية التي حاضت 
عنده. أو كان هو المرتدٌ فأسلم) حلت بغير استبراء؛ لأن الملك 
لم يتجدد بالاسلای ولا أصاب واحدة منهن وطءٌ غیره» فلم یلزمه 
استبراء» آشبه ما لو حلت المخرمة من إمائه . 

(أو اشترى مكاتية ذوات محارمه(؟) أي : المکاتب (فحضر عند 
ثم عَجَرْ) المكاتئّب» حللن للسيد بغير استبراء؛ لأنه يصير حكمهن حكم 
المُكاتّب؛ إن رق رققن وان ع عتقن» و«المُكائب عبد ما بقي عليه 
درهم»(. ۱ : 

(أو زوج السیك أمَته» ثم طَلَّقَتْ قبل الدخول) حَلّت للسيد بغیر 
استبراء؛ لأنه لم يتجدّد له ملك ولم یصبها الزوج. 


(۱) في ٩د‏ : دمن ذوات محارمه؟ . 
(1) تقدم تخریجه (۵۲۰/۱۰) تعلیق رقم (۱). 
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(أو اشترى عبذه التاجِرُ أمة فاستبرأها) العبد (ثم آخذها سیده 
حَلّت) لسيده (بغير استبراء) لأن ملكه ثابت على ما في يد عبده. 

(لكن يُستحببٌ) الاستبراء (في)ما إذا ملك (الزوجة؛ ليعلم هل 
حملت في زمن الملك أو غيره) وهو النكاح» وإذا تبيّن حملها فله 
وطؤها؛ لزوال الاشتباه» ومتى ولدت لستة أشهر فاکثر من ملك؛ فأمٌ 
ولدٍ؛ ولو أنكر الولد بعد أن يقد بوطتها. 

(وإن كان ما اشتراه المکاتّب من غير ذوات محارمه بعد أن حاضتِ 
عنده) أي : المکاتب (وآخذها السید لعجزه؛ لزمه الاستبراء) لأنه لیس 
للسید ملك على ما في يد مکانبه ؛ ولانه تجدّد له ملك. 

(وإن وطیء المشتري الجاریة) التي یلزمه استبراژها (وهي حامل 
حَمْلاً كان موجوداً حين البیع من غير البائع؛ انقضی استبراژها بوضعه) 
كما لو لم يطأهاء وان كان الحمل من البائع » فالبیع باطل ؛ لأنها أَمٌ وليٍ. 

(قال) الامام (احمد(؟ : ولا يُلْحَقَ) الولد (بالمشتري ولا یبیعه: 
ولکن يعتقه ؛ لأنه قد سرك فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد . انتهی . 

وبحرم وطء مستبرأ) من غيره (زمن استبرائها) لما تقدم (فإن فعل) 
أي: وطیء المستبرأة (لم ینقطع) الاستبراء (به) آي : بالوطم؛ لانه حَن 
علیه» فلا یسقط بعدوانه (وتبني على ما مضی) من الاستبراء. 

(فإن حملت قبل الحيضة؛ استبرآت بوضعه) لأنها ذات حمل . 

(وإن آحبلها فیها وقد مَلَكَها حائضاً؛ نکذلك) أي: استبرأت 
بوضعه؛ لأن الحيضة التي ملكها فيها لا يحتسب لها بها. 

(و)إن أحبلها (في حيضة ابتدأتها عنده؛ تجلٌ في الحال؛ لجعل ما 


(1) مسائل صالح )١155/75(‏ رقم ۱٦٤١‏ . 
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مضى) من الدم قبل الحمل (حيضة) فيحصل بها الاستبراء . 

(وإن جد استبرا مشتر ونحوه) كتهب (في يد بائع ونحوه) 
كواهب بأن باعها أو وهبهاء ثم حاضت في يده قبل تسليمها (أو) حاضت 
في (يد وكيله) أي: وكيل المشتري ونحوه (بعد الشراء) ونحوه (وقبل 
القبض ؛ أجزأ) الاستبراء؛ لأن الملك انتقل إليه قبل القبض» فقد حصل 
الاستبراء في ملکه . 

(ولا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع ال فلو ملك 
بعضهاء ثم ملك باقيها؛ ؛ لم بحتب تسب الاستبرام إلا من حينَ مَلَكَ باقيها) 
لأنه وقت حصولها كلها في ملكه. 

(وإن باع أمته أو وَخَّبها ونحوّه) بأن صالح بهاء أو أصدقهاء أو 
خالع عليها (ثم عادت إليه بفسخ) لخيار» أو عيبء أو إقالة (أو غيره) 
أي : غير الفسخ كما لو عادت إليه ببيع أو هبة ونحوها (حيث انتقل 
الملك؛ وجب استيراؤها ولو قبل القبض) لأنه تجديد ملك» سواء كان 
المشتري لها ونحوه رجلاً أو امرأة (إن افترقا) أي : البائع والمشتري أو 
نحوهما (والا) أي : ون لم يفترقا (فلا یجب) الا ا ١‏ (وتقذم في 
الإقالة"2) وهذا وجهء وتقدّم هناك ما فيه. وقال في «شرح المنتهی»: 
ولو قبل تفرّقهما عن المجلس على الأصح» يعني يجب الاستبراء . 

(ويكفي استبراءٌ رَمَنَ خيار لمشتر) لانتقال الملك إليه بمجرّد 
البيع . 


(وإن اشترى ما مزوجة. فطلّقها الزوجٌ قبل الدخول؛ وجب 





(۱) في «ح) واذ» زيادة: دلانه لا فائدة فيه مع يقين البراءة؟. 
(۲) (لاممء١ءة).‏ 


استبراؤها) نص عليه“ . وقال: هذه حيلة وضعها آهل الراي» لا بد من 
استبرائها؛ لأنه تجديد مك وكما لو لم تكن زوجة؛ ولأن إسقاطه هنا 
ذريعة إلى إسقاطه في حى من أراد (سقاطه. بأن يزوّجها عند بيعهاء ثم 
يطلقها زوجها بعد تمام البیم» والحيّل حرامٌء وكذا لو اشترى مطلّقة قبل 
الدخرل. ۱ 

(وان طلّقها) أي : الامة (بعده) أي : بعد الدخول (آو مات) زوجها 
قبل الدخول أو بعده (آو ملکها) المشتري ونحوه (معتدةٌ) من وفاة» أو 
طلاق أو غیرهما (آو زوج آمته ثم طلقت بعد الدخول. أو أعیقت في 
العدّة؛ لم يجب استبراءٌ اکتفاء بالعِدة) لان براءتها تعلم بها. 

(وإن كانت الأمّة لرجُلين؛ فوطناها. ثم باعاها لرجل آخر؛ آجزاه 
استبراءٌ واحد) لأنه تعلم به براءة رحمها (وإن أعتقاها؛ لزمها استبراءان) 
لأن الاستبراء هنا كالعدّة؛ یتعدد بتعدّد الواطىء بشبهة» والوطء قد جد 
من ائتین» بخلاف مسألة المشتري» فإنه معلل بتجدید الملك والملك 
واحد. 





نصل 


الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها الاستبراء ما أشار إليه 
بقوله: (وإن وطیء أمته. ثم أراد تزویجها أو بیمها؛ لم يَجْرْ) له ذلك 
(حتى یستبرنها) أما إذا أراد تزويجّها؛ فلان الزوج لا يلزمه استبراءء 
فيقضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب» وأما إذا أراد بیعها؛ فلأن 


(۱) مسائل أبي داود ص/128. 
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عمر أنكر على عبدالرحمن بن عوف بیع جارية له كان يطؤها قبل 
استبرانها(۲۱؛ ولانه يجب على المشتري لحفظ مائه فكذلك البائع . 

(فلو خالف وفعل) بأن زوّجهاء أو باعها قبل استبرائها (صح البيع) 
لان الاصل عدم الحمل (دون التكاح) فلا يصح قبل الاستبراء كالمعتدة» 
والفرق بين البيع والنکاح : أن النكاح لا يُراد إلا للاستمتاع» فلا يجوز إلا 
في من تحلٌ له ولهذا لا يصح تزویج معتدّة ولا مرتذة ونحوهاء والبيع ' 
يراد لغير ذلك» فصح قبل الاستبرای ولهذا صَمّ في هذه المُحَرّمات». 
ووجب الاستبراء على المشتري . 

(وإن لم يطأ) البائع الأمةء لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعّها أو 
نكاحها؛ لعدم موجبه. 

(أو كانت آیست لم يلزمه استبراژها إذا أراد بیمها) عند الموقّق 
والشارح . قال في «المبدع»: الأولى أنه لا يجب في الآيسة؛ لأن عِلَّة 
الوجوب احتمال الحمل» وهو بعيدء والأصل عدمه. انتهى . لكن أكثر 
الأصحاب لم یروا بين الآيسة وغيرها (لكن يُستحبٌ) استبراء الآيسة 
على القول بعدم وجوبه» خروجاً من الخلاف. 

(وإذا اشترى جارية» فظهر بها حمل؛ لم تخل من خمسة أحوال : 

أحدها: أن يكون البائع أقرٌ بوطتها عند الببع أو قبله. وأنث بولدٍ 
لدون ستة آشهر. أو يكون البائع ادّعاه) أي: الولد (وصَدّقه المشتري؛ 
فهو) أي: الولد (ابن للبائع» وتصیز أم ولدٍ له والبيعٌ باطلٌ) لأنها ام 
ولد. 





(۱) آخرجه أبن أبي شيبة (578/4 ۰4۳۷۹-۳۷۸ والبيهقي /٠١(‏ 2)777 وفي معرفة 
الستن والاثار (۳۹۸/۱6) رقم ۲۰۳۲۵. 





(الثاني : أن يكون أحدهما) أ ي: البائع أو المشتري (استبرا) 
الجارية (ثم أنت بولد لأكثر من ستة أشهر من حينَ وطتها المشتري» 
فالولد له) أي: لاحق بالمشتري (والجارية آم ولوٍ له) أي: للمشتري؛ . 
للحوق الحمل به. 

(الثالث : أتت به لأكثرٌ من سنّة آشهر بعد استبراء أحدهما لها ` 
ولاقل من ستة آشهر منذ وطتها المشتري» فلا يلحق) الولد (بواحذ 
منهماء ویکون) الولد (ملکاً للمشتري» ولا بملك فسخ البيع) لأن الحمل 
تجدد في ملکه ظاهراً. 

(فإن ا5عاه) أي: الولد ( كل واحد منهما) أنه ولده (فهو للمشتري) 
حيث أتت به لستة أشهر فأكثر منذ وطىء» عملا بالظاهر؛ لأنها فراشه. 

(وإن ادّعاه البائ وحدّهء فصدّقه المشتري) أن الولد له (لجقه) 
نسبّه؛ لأن الحق لا يعدوهماء وقد تصادقا عليه (وكان البيع باطلاً) لأنها 
م ولد. 

(وإن أكذّبّة) المشتري في دعواه الولد (فالقول ل قول المشتري في 
ملك الولد) عملاً بظاهر اليد. 

(الرابع: أن تأتي به بعد ستة أشهر من وطئها المشتري وقبل 
استبرائهاء فنسبة لاحقٌ به) أي : بالمشتري؛ لأنها فراشه . 

(فإن اأعاه البائغ» فأقر له المشتري؛ لحقه) لتصادقهما عليه (وبطل 
البيع) لكونها أمّ ولدٍ (وإن أكذبه) المشتري (فالقول قول المشتري) 
لكونها فراش له . 

(وإن اأعى كل واحد منهما أنه من الآخر) بأن قال المشتري: هو 
للبائع» وقال البائع: هو للمشتري (عُرض على القافة» فأَلحقَ بمَن 
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(وينبغي أن یل البيٌ) لأنها أمّ وی للبائع (وتکون الجارية ولد للبائع) 
لأن علوقها كان قبل البيع . 

(الخامس : أتت به لأقلّ من ستة أشهر منذ باعهاء ولم يكن) البائع 
(أق بوطئها؛ فالبيع صحيح) في الظاهر؛ لعدم لحوق الولد بالبائع 
(والولد مملوك للمشتري. فان اأعاه البائم فالحكم كما ذكرنا في 
الثالث . | 

و)الموضع الثالث من المواضع التي يجب فيها الاستبراء (إذا أعتق 
ام ولده. آو) أعتق (أْمَته التي كان يصيبها قبل استبرائهاء أو مات عنها؛ 
لزمها استبرا نفیها) لأنها موطوءة وطئاً له خرمة» فلزمها استعلام براءة 


رحمهاء كالموطوءة بشبهة. 
(لکن لو اراد آن یتزوجها) أي : معتوقته» فلا استبراء ؛ لأنها 
فراشه . 


(آو استبرأ)ها (بعد وطثه» ثم أعتقهاء أو باعها فاعتقها مُشتر قبل 
وطتها) فلا استبراء اکتفاء بالاستبراء قبل البيع . 

(آو کانت) أمالولد أو السَْيّة (مزوّجة أو معتدة» آو) كانت (فرخت 
عِدّتها من زوجها. فاعتقها) سيذها؛ فلا استبراء؛ لأنها ليست فراش 
لسيدها؛ فلا يجب عليها الاستبراء له. 

(أو أراد) مشتري أمة - استبرأها بائعها قبل بيعهاء أو كان 
لا يطؤها ‏ (تزويجها) من غيره (قبل وطته ؛ فلا استبراء) للعلم ببراءة 
رحمها بالاستبراء السابق للبيع . 


48۶۷-21 /4( )۱( 
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(وإن آبانها) آي: علق الأمة زوجها طلاقا بائنا (قبل الدخول أو 
بعده أو مات) زوجها (فاعتدت. ثم مات سيدها؛ فلا استبراء) عليها (إن 
لم يطأ)ها سیدها؛ لزوال فراش السید بتزویجه لهاء کمن لم يطأها 
أصلا . 

(وإن باع) أمة (ولم يستبرئ)ها (فأعتقها المشتري قبل وطء 
واستبراء؛ استبرات) إن أعتقها عقب الشَرْي (أو تمّمث ما وُجد عند 
مشتر) من استبراء إن تفت في آثنائه ؛ لتعلم براءة رتحمها. ۱ 

(وإذا زوّج) سید (أم لیم ثم مات؛ عَتَقث) بموته (ولم یلزمها 
استبراء) لأنها ليست فراشا للسید (وان بانت) أم الولد. أو السرَيَة (من 
الزوج قبل الدخول بطلاق أو موت زوجها. آو) بانت (بطلاقه بعد 
الدخول» فأتمت عِدّتهاء ثم مات سيدهاء فعلیها الاستبراء) لأنها عادت 
إلى فراشهء وقال أبو بكر : لا يلزمها استبراء؛ إلا أن يَددّها السيد إلى 

(وان مات زوجها) أي: أ الولد (وسیها. ولم یلم السابقٌ 
منهما) موتآء أو عم ثم سي (و)كان (بين موتهما آفلٌ من شهرين وخمسة 
آیام ؛ لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوقاة فقط) لأن السید إن 
كان مات ولا فقد مات وهي زوجةء وان كان مات آخراً فقد مات 
وهي معتدّة» ولا استبراء علیها على التقدیرین؛ وقول المصنف: «بعد 
موت الآخر» معناه: أن عِدّة الوفاة يجب أن یکون ابتداژها بعد موت 
الآخر موتا؛ لانها لا تعلم خروجها من عهدة العدة بيقين إلا بذلك؛ 
لاحتمال أن الزوج هو الذي مات آخراً. 

(وان كان بینهما) آي: بين موت الزوج والسید (اکثه من ذلك) 
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أي : من شهرين وخمسة أيام (أو جُهلتِ المدة) التي بين موتهما (لزمها 
بعد موت الآخر منهما الأطول من عكة الحرة لِوَقَاةٍ أو استبراء) لأنه يحتمل 
أن الزوج مات آخراء فعليها عِدّة الحرة» ويحتمل أن السيد مات آخراً 
فعليها الاستبراء بحيضة» فوجب الجمع بينهما؛ ليسقط الفرض بیقین . 
قال ابن عبدالير”'2: على هذا جمیع القائلين بان عِدّة أمٌ الولدٍ من سيدها 
حيضة» ومن زوجها شهران وخمسة أيام. انتهى. وهذا واضح على قول 
الموقق ومتابعیه(۳. آما على القول بأنه إذا مات سيدها ولو بعد العدة قبل 
الوطء لا استبراء؛ فلاء كما بهت عليه في «حاشية المنتهى2”" (ولا ترث 
الزوج) لأنه الأصل» فلا ترث مع الشك» والعدة وجبت استظها را لا 
ضرر فيه على غیرها» بخلاف الارث . 

(وإن اعت مه موروثاً تحريمّها على وارث بوطء مورثه(*)) كأبيه 
وابنه (آو) ادعت (مشتراةٌ أن لها زوجاً؛ ضَدّقت) لان ذلك لا تمرف الا 
من جهتها . 

(وإن أعتق ام ولده. أو) أعتق (أمة كان يُصيبها ممن تحلّ له 
إصابتهاء فله أن يتزوجَها في الحال من غير استبراع) لأنها فراشهء كإعادة 
بائن بغير ثلاث في عدتها . 


.)۳۶/۲۰( التمهيد‎ )١( 

(؟) «وهو أن تجدد الفراش كتجدد الملك في إيجاب الاستبراء وهو خلاف الصحیح» 
اه. عثمان [النجدي في حاشيته على المتتهى (4/ 477 -177)]. ش. 

(۳) «قال في حاشية المنتهى: لکن قد تقدم أنه إذا مات سيدها بعد انقضاء عدتها لا 
استبراء إن لم يطاء لانها ليست فراشاً له» فيحمل ما هنا على ما إذا شك في وطته ‏ أما 
إذا تحققت عدم وطته فلا . انتهى بحروفه۷. ش۔ 

)4( في «ذ» ومتن الإقتاع (۲۷/4): «مرزوثه» . 
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(وإن اشترك رجلان في وطء آمَةٍ؛ لزمها استبراءان) إن لم تكن 
مزوجة؛ لأن الاستبراء منهما حقان مقصودان لادمیین» فلم يدخل 
أحدهما في الآخرء كالعدتين» والمزوّجة تعتدٌ كما تقدم(؟ ومقتضى 
كلامه ك«المقنع» و«المبدع» و«التنقيح»: لا فرق في ذلك بين وطء 
الشبهة والزنی» وعلى كلامه في «المنتهى»: يكفي في الزنی استبراء 


واحد . 


فصسل 


(ويحصل استبراءٌ حامل بوضع الحمل كلّه) للآية والخبر والمعنى 
(وبحيضة) إن لم تكن حاملاً (لا بَقيّتِها) إذا ملكها حائضاً (لمن 
تحيض) ولو كانت تبطىء حيضتها أكثر من شهر؛ لما في لفظ من ألفاظ 
الخبر : «حتی تستبرأ بحیضة»۳) (وبمضيٌ شهر لآيسةٍ وصفیرة وبالغ لم 
تجض) لأن الشهر أقيم مقا الحيضة في عذة الحرة والامة. 
(ونصّدق في الحیض) فاذا قالت: حضت؛ جاز له وطؤها (فلو 
آنکرته) أي : الحیض (فقال) السید : (آَخبَرتني به) اي : الحیض (ضْلْق) 
علیها؛ لأنه الظاهر . 
(وان ارتفع حیضها لا تدري ما رفعه؛ فبعشرة أشهرء تسعة 
CT ۱۵/۱۳( )۱(‏ 
(۲) جزم من حديث رویفع بن ثابت المتقدم تخریجه (۳۹۹/۱۱) تعلیق رقم (۳)» وهلا 
الجزء من الحدیث آخرجه آبو داود في التكاح» باب ٥٤ء‏ حدیث ۰۲۱۵۹ والبيهقي 
(۷/ ۰1۹ وقال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة . قال الييهقي : يعني في حديث 
رويفع . وانظر: التلخيص الحبير (۱/ ۱۷۲). 
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. للحمل؛ وشهر للاستبراء) بدل الحيضة‎ 

(وإن عرفت) من ارتفع حيضها (ما رفْمّه. انتظرئه حتى يجيء 
فتستبریء بهء أو تصيرٌ من الآيسات فتستبریء استبراءَهُنٌ) بشهر على ما 
تقدم(۲۱ في المعتدة"۰۴۳ فإن ارتابت المستبرأة بتفسهاء فهي كالحرة إذا 
ارتابت في العدة أو بعدهاء على ما تقد" في العدد”" . 





)0 (۱۳/ ۲۸ -۲۹). 
زفق في 7ذ٤‏ : #العدة). 


۷۵ 


کتاب الرضاع 


کتاب الرضاع 


کتاب الرضاع 








کتاب الر ضاع 


بفتح الراء وکسرها (وهو) مصدر رضع الشدي إذا مَصّه - بفتح 
الضاد وکسرها - قال ابن الاعرابي: الکسر افصح . وله سبع مصادر. 
وقال المْطرّزي“ في «شرحه»: امرأة مرضع إذا كانت ترضع ولدها ساعة 
" بعد ساعة» وامرأة مرضعة إذا كان ثديها في فيْ ولدها . قال ثعلب : ويد 
عليه قوله تعالى: يوم ترونها تذل کل مُرْضِعَةٍ عَمَا م6 
وقيل: المرضعة الأم» والمرضع: التي معها صبي تَرْضِعه؛ والولد: 
رضيع وراضم( . 

و(شرعاً: مق لبن) أي: مص من له دون حولين لبناً (أو شربه 
ونحوه) كالسّعُوط والوجور؟؟) وأكله بعد أن جين (ثاب) أي : اجتمع (من 
حمل» من ثدي امرأة) متعلق ب«مص» وتأتي مفاهیم ذلك . 

(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) قاله النبي يكل حين أريد 
على ابنة حمزة» فقال: «إِنّها لا حل لي» نها لاب أخي من الرّضاعة› 


(۱) هو أبو عمر: محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم المعروف بالمطرزء ويقال: 
المطرّزي. الباوّردي الزاهدء غلام تعلب أحد أئمة اللغة المشاهير المکثرین: توفي 
سنة (۵٤۳ه)‏ رحمه الله تعالى: من كتبه: كتاب فائت الفصیح. والياقوتة في غريب 
القرآن وهما مطبوعان؛ وشرحه المشار إليه هو: «شرح فصيح ثعلب» ولم يطبع. 
انظر : وفيات الأعيان (۳۲۹/5) وخزانة الأدب (۲۳۱/۸). 

(۲) سورة الحجء الآية: ۲. 

(۳) انظر : المبدع (۸/ ۱۲۰ والمطلع ص/ ۴١١‏ . 

(4) سيأتي تعریف المصتف للسعوط والوجور (۱۳/ ۸۷). 
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ويَحْرْمٌ من لوا ما يحرم من النْسَبٍ» متفق عليه من حديث ابن 
عباس . وعن عائشة ۳ لبي و قال: «الرضام یرم مَا يحرم من 
الولادة» متفق ق علیه(۲. 

(ولا یثبت) بالرضاع (بقية أحكام النسب. من النفقة والارث 
والعتق) إذا ملك رحمه المُحَرّم بالرضاع (وردٌ الشهادة) لاصله وفرعه من 
الرضاع (وغیر ذلك) کالعقل؛ وولاية النکاج؛ والمال (لأن النسب آقوی) 

من الرضاع» فلا يساويه إلا فيما ورد النص فيهء وهو التحریم وما يتفرّع 

عليه من المحرمية والخلوة. 

(وإذا حملت امرأةٌ من رَجلِ یثبث تسب ولدها منه) بان تكون 
زوجته أو آمته أو موطوءته بشبهة - والجملة صفة ل«رجل» - (فثاب لها 
لبن) عطف على «حملت»» وكذا (فأرضعت به ولو مُكرّهة ‏ طفلاً 
رضاعاً مُحرّماً) بان يكون حمس رضعات في الحولین - ويأتي - (صار) 
الطفل (ولداً لهما) آي: للرجل والمرأة - والجملة جواب الشرط؛ وهو 
إذا؛ ‏ (في تحريم النكاح) لقوله تعالى: «وأمهَائکم التي 
آزضختکم۳(4/؛ وللخبر السابق (و)في (إباحة النظر؛ و)إباحة (الخلوة: 
و)في (ثبوت المحرمية) لأن ذلك فرع على التحريم بسبب مباح . 


)١(‏ البخاري في الشهادات؛ باب ۰۷ حديث ۲۱4۵ وفي النکاح» باب ۰۲۰ حديث 
۰ ۰ ومسلم في الرضاع؛ حديث ۱۸4۷ : 

() البخاري ز في الشهادات» باب ۷ حدیث 075145 رفي الخمس: باب ٤ء‏ حدیث 
Tian‏ وفي النکاح : باب ۲۰ حدیث ۰۵8۰۹4۹ ومسلم في الرضاعء حديث 
HT‏ 

(۳) سورة التساءء الآية: ۲۳. 

)٤(‏ في ذ٤‏ : اعن». 
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(و)صار (آولاه) أي : الطفل (من البنين والبنات وان سَفَلواء أولاة 
وليهما) انم اراد العمل . وهو ولدهما. 

(وصارا) أي: المرضعة وصاحبٌ اللبن (أبويه) لأنه ولدهما 
(وآباژهما اجداده" وجداته) لأنه ولد ولدهما (وإخوة المرأة وأخواتها 
أخواله وخالاته) لأنه ولد آختهم (وإخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته) 
لأنه ولد أخيهم . 

(وجميعٌ أولاد المرضعَة الذين ارتضع معهم) الطفل (والحادثين 
قبله و)الحادثين (بعدّه من زوجها ومن غيرهء وجميمٌ آولاد الرجل الذي 
انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها إخوة المرتضع وآخواته: 
وأولادٌ آولادهما أولاد إخوته وأخواته وان نزلت درجتهم) كالنسب. 

وفي «الروضة»: لا باس بتزویجه أخواته الحادثات قبلا . ا 
نصر الله : وهذا خلاف الإجماع» قال في «الإنصاف» : ولم نره لغیره؛ 
ولعله سهو . انتهى . 

وانما ثبتت( آبوة الواطیء للطفل وفروعهاء إذا كان يلحقه نسب 
الحمل؛ لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من مائه وماء المرأة» فنشر 
التحريم إليهما . ونشر الخرمة إلى الرجل وآقاربه؛ وهو الذي يُسَمَى «لْبنّ 
الفحل» لقوله ڳل لعائشة ‏ لما سألته عن أفلح حين قال لها: أتَخْتّجبِينَ 
ّي وأنا مَمْكِ! فَقَالَتْ: کیت ذَلكَ؟ فقال: آزضعئكِ افراة آخي بلبن 
أخي ‏ فقال : «صدق أفْلحٌ الذني له" متفق عليه" . ولفظه للبخاري. 
(۱) في 3۸»: اتثبت). 
(۲) البخاري في الشهادات؛ باب ۰۷ حديث ۲۷4۶ وفي التفسیر باب ۰٩‏ حدیث 


RAN!‏ وقي النکاح ؛ باب ۰۲۲ ۱۱۷+ حدیث ۵۱۰۳ ۰5۲۳۹ وفي الأدب؛ باب 
۳ حديث ۰۱۱۵۲ ومسلم في الرضاع؛ حديث ۰۱46۵ عن عائشة رضي الله عنها. 


كتاب الرضاع 








وسّئل ابن عباس عن رجل له جاريتان» فأرضعت إحداهما جارية 
والأخرى غلاماً: أيحل للغلام أن یتزوح الجاریة؟ فقال : لاء لا 
اج روا نا مالك والترمذی(؟ وقال: هذا تفسير «لبن الفحل». 

)و تتشر حرمة الرّضاع من المرتضع | إلى آولاده وأولاد آولاده وان . 
0 فيصيرون أولاداً لیم لأن ا کالنسب» والتحريم في 

ولد ت تنشر الحرمة بر درج المرتضع (من إخوته 
وأخواته) لانها لا تنتشر في النسب: فکذا في الرضاع . 

(ولا) تنتشر - أيضاً ‏ (إلى من هو آعلی منه) أي : المرتضع (من 
آبائه» وأمهاته. وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته) لأنَّ الحُرمة إذا لم 

تنتشر إلى من هو في الدرجة؛ فلثلا تنتشر إلى من هو أعلى منه بطريق 
۳ 

(فتجلٌ مُرضعة لأبي مُرتضع وال( آخیه واللعمه وال (خاله من 

ويل لام ي : المرتضع (من نسب أن یتزوج آخته من الرضاعة) 
لأنه لا رضاع بيتهما ولا نسب . 

(وتحل آم مرتضع وأخته وعمّته . وخالته من النسب لأبيه وأخيه 


(۱) مالك في الموطاً (۲/ ۱۰۲) والترمذي في الرضاع؛ باب ۰۷ حدیث ۰۱۱4۹ 
واخرجه - أيضاً - الشانعي في الام (۰)۲4/۵ وني مسنده (ترتیبه 0۲4/۲ 
وعبدالرزاق (۷/ 4۷۳) رقم ۰۱۳۹۶۲ وسعید بن منصور (۲۳۶/۱) رقم ۰۹17 وابن 
أبي شيبة (8/ ۳4۷ والدارقطني (۰)۱۷۸/۶ والبيهقي (۷/ ۰48۵۳ وفي معرفة 
السنن والآثار )149/١1١(‏ رقم ٠١٤١١‏ . 


۸ كتاب الرضاع 
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من رضاع) قال آحمد"؟: لا پاس أن یتزوج الرجل أخت أخيه من 
الرضاع» ليس بينهما رضاع ولا نسب . 

(وإن أرضعت) امرأة (بلبن ولدها من الزنی» آو) بلبن ولدها 
(المنفيّ بلعانء طفلاً) رضاعا ما (صار ولد لها) لاّه رضم من لبنها 
حقيقة (وحرم على الزاني والملاعن تحریم مصاهرة) لأنه ولد موطوءته 
والوطء الحرام کالحلال في تحریم الربيبة (ولم تثبت حرمة الرضاع في 
حقهما) أي: الزاني والملاعن؛ لأن من شرط ثبوت حرمة الرضاع بين 
المرتضع والرجل الذي اب" اللبن بوطته: أن ینسب الحمل إلى 
الواطیء فأما ولد الزنی ونحوه فلا (کالنسب) وقال أبو بکر : تثبت . 

(وزن أرضعت) امرأة (بلبن اثنين وطتاها بشبهة. وثبتت آبوتهما 
للمولود فالمرتضع ابنهما) لأن المرتضع في كل موضع تبع للمناسب؛ 
فمتی لحق المناسب بشخص فالمرتضع مثله . 

(آو) تَبَتَ (أبوّة آحدهما. فهو) أي الرضیع (ابته) لما سبق» سواء 
(ثبت ذلك بالقّافة أو بغيرها. وان نفته القافةٌ عنهماء أو آشکل علیهم. أو 
لم يوجد قافة؛ ثبت التحريم بالرضاع في حهما) تغليبآً للحظر. كما لو 
اختلطت أخته بأجنبيات . 

(وإن انتفى عنهما بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطيهماء أو) آتت 
به (لأكثر من أربع سنين من وَطءِ الآخر» انتفى المرتضمٌ عنهما) لاه تابع 
للمناسب كما تقدم . 

(فإن كان المرتضع) حينئذ (جاریة. حرمت عليهما تحريم 
مصاهرةء وتحرم أولادُها عليهما) أي: الواطتين (ایضا لأنها ابنة 





(۱) مسائل عبدال (9/ 55 )١٠١‏ رقم ۱٤۳١‏ . 


AF‏ کتاب آلر ضاع 


موطوءتهماء فهي ربيبة لهما) والربيبة من الرضاع كالنسب . 

(وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم» كلب البكر) التي لم 
تحمل (لم ينشر الحرمة» نضّا) لأنه نادرء لم تجر العادة به لتغذية 
الأطفال. أشبه لبن الرجل والبهيمة» وقال جماعة: لأنه ليس بلبن 
حقيقة» بل رطوبة متولدة؛ لأنّ اللبن ما أنشر”" العظم وأنبت اللحمء 





وهذا ليس كذلك . 
(ولا بنشر الحُرمة غيرُ لبن المرأة» فلو ارتضع طفلان من بهيمة) 


لم تنشر الحُرمة ولم يصيرا آخوین» لأن تحريم الأخوة فرع على تحريم 
الأمومة» ولا يثبت تحريم الأمومة بهذا الرضاع» فالأخوة أولى؛ ولانه 
لم يخلق لغذاء المولود الآدمي» آشبه العظام . 

(أو) ارتضع طفلان من لبن (رجل) فكذلك؛ لما ذکرنا. 

(أو) ارتضعا من لبن (خنثى مشكل ؛ لم ينشر الحرمة) لأنه لم یثبت 
كونه امرأة: فلا يثبت التحريم مع الشك. 


فصل 


(ولا تثبت الحُرمة بالرضاع إلا بشروط : 
أحدها: أن يرتضع في العامین» ولو كان قد قُطِم قبله) أي : قبل 
ذلك الرّضاع؛ لقوله تعالى: «والوالدات يُرْضِعْنَ أوْلادَمُنٌّ حولين 


(۱) انظر : الهداية لأبي الخطاب (؟/ 58)؛ والفروع (۵/ ۵۷۰). 
(۲) «أنشر» بالراء المهملة؛ أحياء ومته قیل: آنشر الرضاع العظم وآنبت اللحم؛ کانه 
أحياه» وهانشز» بالزاي المعجمة» بمعناه. المصباح المثیر ص/ ۰۸۳۱ مادة (نشر). 


Ar‏ کتاب ال ضاع 








کاملین 04 . 

ولحديث عائشة «أن النبی يل دحل عليها وعندها رجل قاعك 
فسألها عنهء فقالت : هو أخي من الرّضاعة» فقال : انْظَرْنَ مَنْ إخوانكرة؟ 
فإنّما الكضاعَةٌ من المَجَاعَةه متفق عليه" . 

وعن آم سلمة مرفوعاً: «لا يحرم من لرضاع | إلا مَا فتَقّ الامعاء 
وكَانَ بل الفطام» رواه الترمذي وصححه”” . 1 

وعن ابن عباس مرفوعاً: «لا يُحَرّم مِنّ الرّضاع إلا ما كان في 
الحَولَيْنَ؛ رواه ابن عدي وغیزه"* . 


(۱) سورة البقرة الآية: ”79 , ' 

(9) البخاري في الشهادات ؛ باب ۷: حديث ۲۱:۷ رفي التکاح ؛ باب ۰۲۱ حديث 
co‏ ومسلم في التکاح» حديث ۰.۱6۵۵ 

(۳) في الرضاع» باب ۰۵ حديث ۱۱۵۲. وأخرجه ‏ آیضاً - النسائي في «الگہری؛ 
(۳۰۱/۳) حديث ۰۵8۹5 وابن حبان «الإحسان (۳۷/۱۰) حدیٹ ۰8۲۲ 
والطبراني في الأوسط (55/4؟) حديث ۰۷۵۱۳ والخطيب في تاريخه (۵9/۷): 
عن فاطمة بتت المنذر» عن آم سلمة رضي الله عنهما مرفوعاً. 
وأخرجه إسحاق بن راهویه (۰۱۱۹/4 ۱۷۵) رقم ۰۱۸۸۷ ۰۱۹۱۲ موقوفاً على آم 
سلمة رضي الله عنهما. وقال الترمدي: حدیث حسن صحیح . وقال ابن حزم في 
المحلی (۲۱/۱۰): هذا خبر متقطع؛ لان فاطمة پنت المنذر لم تسمع من أم 
سلمة. . . ووانقه عبدالحق الاشبيلي في الاحکام الوسطی (۳/ 84١)؛‏ وابن القیم في 
زاد المعاد (8۸۵/۵) ورد عليه ابن الملقن في البدر المنیر (۲۷4/۸) وأثبت إمكان 
سماع فاطمة من أم سلمة رضي الله عنهما . 

() ابن عدي (۰)۲۵۱۲/۷ والدارقطني (۰)۱۷/4 والبيهقي (4۱۳/۷)؛ وابن الجوزي 
في «التحفیق» (۲/ ۳۰۵). 
وآخرجه عبدالرزاق (408/۷) رقم ۰۱۳۹۰۳ وسعيد بن منصور (۲8۳/۱) رقم 
۰ والبيهقي (۷/ ؟57): عن ابن عباس موقوفاً. وصححه الزيلعي في نصب الراية 
(۲۱۹/۳) وابن کثیر في إرشاد الفقیه (۳۳۹/۲). وقال ابن حجر في «الدراية» = 
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(فلو ارتضّع) الطفلٌ (بعدهما) أي: الحولين (بلحظة ولو قبل 
فطامه» أو ارتضّع الخامسة كلها بعدهما) أي: الحولين (بلحظة؛ لم 
یثبت) التحريم؛ لأن شرطه ‏ وهو کوثه في الحولين ‏ لم يوجدء وعلم 
منه أنه لو شرع في الخامسة» فحال الحول قبل كمالهاء اكتفي بما جد 
منها في الحولين» كما لو انفصل عما بعده. 

وأما حديث عائشة: أن سهلة بنتَ سهيل بن عمرو جاءت إلى التبي. 
بلا فقالت: يا رسول الله» إن سالما مولى آبي حذيفة معنا في بيتناء وقد 
بلغ ما يبلغ الجال وعَلِمَ ما يعلَّمُ الرجال فقال: «أرضعيه تحْرْمي 
علیه» رواه مسلم(؟ فهو خاص به دون سائر الناس» جمْعاً بين الأدلّة . 

الشرط (الثاني: أن يصل اللینْ إلى جوفه من حلقهء فان وصل) 
اللبن (إلى قَمِهء ثم مَجَّهُ) أي: آلقاه (أو احتقن به أو وصل إلى جوف 
لا يُقَذي؛ كالذكرء والمَثانّة؛ لم یر الحُزمّة) لأنّ هذا ليس برضاع 
ولايحصّل به التغذّي» فلم ينشر الُرمة» كما لو وصل من جُرح . 

الشرط (الثالث: أن يَرْتضِع خمس رَضَّعَاتٍ فصاعداً) وهو قول 


= (58/5): إن الهيثم بن جميل تفرد برفعه عن ابن عيينةء وإن أصحاب ابن عيينة 
وقفوه» وهو الصواب. 
وأخرجه - ایضاً - مالك في الموطأ ( وعبدالرزاق (۷/ 454 556) رقم 
۲۱ - ۰۱۳۹۰۲ وسعيد بن منصور (۲۶۳/۱) رقم ۰۹۷۲ وابن أبي شيبة 
(۰)۲۹۰/6 والطبري في التفسیر (۲/ ۰66٩۳ - 4٩۲‏ والدارقطتي (4/ ۰6۱۷-۱۷۳ 
والييهتي (۷/ ۰447۱۲ وابن الجوزي في التحقیق (۳۰۹/۲)؛ من طرق عن ابن عباس 
رضي الله عنهما موقوفاً بنحوه. وصحح إسناد الدارقطني الحافظ في إتحاف المهرة 
(۷/ ۳۸۶). 

() في الرضاع حديث ۱۵۳ (۲۸). 
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عائشة 2١7‏ وابن مسعود؟ وابن الؤّْبير© وغيرهم“؛ لما روت عائشة 


قالت : «كانّ فيما برل منّ القَرْآنِ: عشْر رضعات معلوماتٍ يُحَرْمْنَ نم 
تسخن بخمس رَضّعات مَعَلُومَاتِء توفي رسول الله يل والأمر على 
ذلك؟ رواه مسل“ . 

وروی مالك عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن سهلة بنت 
سُهيل : «أرضعي سالماً خسن رَضعَاتٍ)9' . 








4 آخرج عبدالرزاق (۰۲۲/۷ 458) رقم ۲ - ۰۱۳۹۱۳ ۰۱۳۹۲۱ والبيهقي 
(۵۱/۷ ۰ 40۸): عن عائشة رضي الله عنها قالت : لا يحرم دون خمس رضعات 
معلو مات . 

(۲) لم نقف على من رواه عنه بهذا المعنی؛ رالمروي عنه خلاف ذلك» فقد آخرج 
عبدالرزاق (45۹/۷) رقم ۰۱۳۹۲۶ والبيهقي (40۸/۷): عن علي وابن مسعود 
رضي الله عتهما قالا في الرضاع : يحرم قلیله وکثیره. 
وأخرج سعيد بن منصور )۳4/1( رقم ۷ من ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
لا رضاع بعد الحولين إنما الرضاع ما أنبت اللحم؛ وأنشز العظم . 

(۲) أخرج عبدالرزاق (۷/ 41۷ - 11۸ رقم ۱۳۹۱۹ - ۰۱۳۹۲۰ وسعيد بن منصور 
(۱/ ۰۲۳۶ ۲۳۹) رقم ۹۲۸ ۶۸ وابن آبي شيبة (۰)۲۸۵/6 والطحاوي في شرح 
مشکل الآثار (۱۱/ *597): والبيهقي (508/9 -49۹) عن عبدالله بن الزبیر رضي الله 
عنهما قال : لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة ولا المصتان» وزاد ابن أبي شيبة : 
ولا الثلاث . 

() منهم أبو هريرة رضي الله عنه؛ أخرجه عبدالرزاق (177/9) رقم ١19891؛‏ 
وسعيد ہن منصور (۲۳۷/۱) رقم ۰۹۷۸ والبيهقي (4۵۱/۷). 
وان عباس رضي الله عنهما؛ أخرجه عبدالرزاق (4۸/۷) رقم ۰۱۳۹۲۱ والبيهقي 
(۷/ 15۸). 

(0) في الرضاع : حدیث ۱4۵۲ . 

(() مالك في الموطاً (۲/ ۰1۰۵ ومن طریقه الشانعي في الام (۲۷/۵): وفي مسنده 
(ترتیبه ۲ وعبدالرزاق (۶5۹/۷) حدیث ۱۳۸۸۲ وأحمد (۰)۲۵۵/7 وابن 
حبان «الاحسان» (۲۷/۱۰) حدیث 8112 ؛ والبيهقي (۰)451/۷ وفي معرفة السنن > 
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(ويُشترط أن تكون) الخمس (مُتفّقات) لتتحقّق (فمتى امتصّ) 
الطفل (ثم تركه) أي: الرّضاع (شبعاًء أو) تركه (لتَنَفْسء أو) تركه 
(مَلّ. أو) تركه (لانتقاله من ثدي إلى) ثدي (غیره. أو) لانتقاله (من 
امرأة إلى) امرأة (غيرهاء أو فطع عليه) الرّضاعء بأن أخرج الثديٌ من فمه 
(فهي رضعة) لأن المرجع فيها إلى العُرف؛ لأن الشرع ورد بها مطلقاء 
ولم يَحُدّها بزمن ولا مقدارء دل على أنه رُم إلى العرف» فإذا 
ارتضع» ثم فطع باختياره» أو فطع عليه» فهي رضعة (فمتى عاد) ارتضع 


والاثار (۲۱۲/۱۱) حدیث ۲ وابن عبدالبر في التمهيد (۸/ ۲۵۰ - ۲۵۱) في 
حدیث طویل . 
واخرجه - أيضاً - آبر داود في التكاس؛ باب ۰۱۰ حدیث ۰۲۰۱ وعبدالرزاق 
(۷/ 7۰) حديث ۰۱۳۸۸۷ وإسحاق بن راهویه (۲۰۱/۲) حدیث ۰۷۰۱-۷۰۵ 
وأحمد (/۰۲۰۱ ۱ وابن الجارود (۳/ ۳۳) حدیث 1۹۰ والطيراني في الکبیر 
(4؟/59) حديث ۰۷5۶۱ والحاكم 15/5 - OTE‏ كلهم من طرق؛ عن 
الزعري» به. 
وقال الحاکم : صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذعبي. 
وأخرجه - أيضاً - أحمد (119/5) من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري: به. 
وقيه: «فأرضعيه عشر رضعات» وهله الرواية شاذة لمخالفتها لرواية الجماعة عن 
الزعري . 
وأخرجه الشافعي في مسنده (ترتيبه ۰6۲۲/۲ ومن طريقه البيهقي (487/1)؛ وفي 
معرفة السنن والآثار (۲۷۲/۱۱) حدیث ۰۱۵۶۷۲ عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن 
عروة أن رسول الله 85 أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً خمس رضعات» فتحرم 
بهن دون ذكر عائشة رضي الله عنها . 
قال الدارقطني في العلل /٥(‏ ق ۱۱۸ -۱۱۹): والصحیح عن عائشة رضي الله عنها 
متصلا. 


وقال ابن عبدالبر في التمهيد (۲5۰/۸): هذا حديث يدخل في المسند للقاء عروة 
عائشة وسائر أزواج النبي يف وللقائه سهلة بنت سهيل. 


۸۷ كتاب الرضاع 


(ولو قريباً» فهي رضعة آخری) لأن العَود ارتضاع» والشارع لم يحد 
الرضعة بزمان» فوجب أن یکون القریب کالبعید. فکان رضعة آخری 





کالاولی . 
(وسَعُوطٌ في آنف ووَجورٌ في فم كرضاع) لانه يحصّل به ما يحصل 
بالرّضاع من الغذاء . 


والتعوط : أن يُصِبٌ اللبن في أنفه من إناء أو غيره» فيدخلٌ حلقه . 
والوجُور: أن يصب في حلقه من غير التّدي . ۱ 

(وكذا جُبْنٌ عمل منه) لأنه واصل من الحلق يحصل به إنبات 
اللحم . 

(ويُحرّم من ذلك) المذكور في الوّجور والسَّعوطٍ والجَيْنِ المعمول 
منه (خمس) لأنه فرع عن الرضاع› فياخ حکمه (فإن ارتضع دوتها) أي 
الخمس (وكمّلها) أي : الخمسّ (سعوطاً أو وَجوراء أو أسعط وأوجر 
و کل الخمس برضاع ؛ ثبت التّحريم) لوجود الخمس. 

(ولو حلب لبن في إناءِ دّفعة واحدة أو دقعات» ثم شقي لطفل في 
خمسة أوقات» فهي خمس رضعات) اعتباراً بشرب الطفل له. 

(وإن حلب في إناء خمسٌ حلبات في خمسة أوقات ثم سُقيَ) 
للطّفل (دفعة واحدة كان رّضعة واحدة) اعتباراً بشربه له» فان سقاه جرعة 
بعد أخرى متتابعة؛ فرضعةٌ في ظاهر قول الخرّقي؛ لأن المعتبر في 
الرضعة العرف» وهم لا يعون هذا رضعات» ويحتمل أن يخرّج على ما 
إذا فطع عليه الرضاع . 

(ويْحَرْمٌ لبن الميّتة إذا حلب أو ارثضع من ثديها بعد موتها) لأنه 
بت اللحم» قال في «الشرح) و«المبدع»: ونجاسته لا تزر كما لو 


۳۷ كتاب الرضاع 








خلب في إناء نجس » يعني إن قلنا: ينجس الآدمئٌ بالموت . 

و(كما لو خلب في حياتهاء ثم شربه) الطفل (بعد موتها. ولو 
حلف لا ید يشرب من لبن امرآق فشرب منه وهي ميّتة؛ خنث) لاله شرب 
من لبنها . 

(ویحرم اللبن المشوب) وهو المخلوط بغیره من طعام أو شراب أو 
غیرهما؛ لأن ما تعلّق الحکم به لم يفرّق بين خالصه ومشوبه» کالنجاسة 
في الماء» والنجاسة الخالصة. 

و(ک)اللبن (المخيض) وفي نسخ: «کالمحض» آي: الخالص 
(إن كانت صفاله) آي: المشوب (باقية) وهي: اللّون والطعم والریح 
فلو صبّه في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت التحریم؛ لأن هذا لیس 
بمشوب ولا يحصّل به التغذّي ولا إنباثُ اللّحم ولا إنشاز العظام 
(وسواء حلط بطعام أو شراب أو غيرهما. 

فان حلب اللبن من نسوة وشقي لطفل» فهو كما لو ارتضع من كل 
واحدة منهن) لاختلاط لین . 


فصل 


(وإذا تزوج) امرأة (کبیر؟ ذاتَ لبن من غيره) زوجا كان أو غیره 
(ولم يدخل) الثاني (بها و)تزوج بلثلاث صغائر) دون الحولين 
(فارضعت الكبيرة إحداهن ؛ رت الكبيرة بدا) لأنها صارت من أمهات 
ناك (ويقي نا الصغير» نها بي لم يدخ بأهاء ارق ما لد 
العقد عليهما ؛ لأ الذوام أقوى من الابتداء . 


۸۹ كتاب الرضاع 





(وإن أرضعت) الكبيرة (اثنتين) من الصغائر (منفردتین أو معاً؛ 
انفسخ نكاحهما) لأنهما صارتا أختين واجتمعتا في الزوجيّة . 

(وإن أرضعت الثلات متفرّقات؛ انفسخ نكاحٌ الأوَلَتِين) لأنهما 
صارتا أختين في نكاحه (دون الثالثة) فيثبت نكاحها؛ لأنه لم يُصادف 
إخوتها جمعاً في النكاح . 

(وإن آرضعت إحداهنٌ منفردة» ثم) أرضعت (اثنتين معا انفسخ 
نكاحهنً) لأنهنّ صرن أخوات في نكاحه (وله نكاح إحدى الثلاث) 
الصغائر؛ لأن تحریمهنٌ تحريمٌ جمع؛ لأنهن ربائبُ لم يدخل بأمّهن 
(وإن كان دخل بالأم حَرْمَ الكل أبدا) لأنهن ربائبُ دخل بأمّهن. 

(ولو أرضعت الثلات أجنبيةٌ في حالة واحدة بان حَلَْبَتْه في ثلاث 
آوان وَأَوْجَرَنْهُنٌ في حالة واحدة؛ أو أرضعت اثنتين معاً وأؤْجّرت الثالثة 
في حالة واحدة) أو أوجرت اثنتين وأرضعت الثالثة في حالة واحدة (حَرْم 
عليه نكاح الكبيرة آبدا) لأنها من أمهات نسائة (وانفسخ نكاح الثلاث) 
لأنهن صر آخوات في التكاح . 

(وإن أرضعت) الأجنبية (اثنتين) من الصغائر منفردتين أو معا؛ 
(انفسخ نكاحهما) لأنهما صارتا أختين في نكاحه. 

(وإن أرضعت) الأجنبية (إحداهنٌ منفرد؛ ثم اثنتين معا انفسخ 
نكاح الجميع) لما سبق (وله نكاح إحدى الثلاث) لأنَّ تحريمهن لأجل 
الجمع . 

(وكل امرأة تَحَرْم عليه ابنتها ‏ كأمه وجدّته وأخته وابنته وربيبته ‏ إذا 
أرضعت طفلة؛ حَرمَتها عليه) لأنها تصير ابتّها من الرضاعء فإذا كانت 
المرضعة أمّه فالمرتضعة أخنّه. وان كانت المرضعة جدته فالمرتضعة 





عمثّه أو خالّه. وإن كانت المرضعة أخمّه» فالمرتضعة ابنة أخته . 

(وكلٌ رجلي تحرم ابنثه - كأخيه وأبيه وابئه ‏ إذا أرضعت امراثه لب 
طفلة؛ حرّمّتها عليه) لأنها تصير ابنتّهء فان كانت المرضعة امرأة آخیه 
فالمرتضعة ابنةٌ آخیه» وان كانت امرأة ابیی فالمرتضعة أخته (وقييخ) 
أي : انفسخ (نکاخها منه فيهما) أي: في الصورتين السابقتين (إن كانت 
زوجته) لتحريمها عليه على التأبيد . 

(وإن آرضعتها) أي : الطفلة: زوجة كانت أو غیرها (امرأة أححد 
هؤلاء بلبن غيره) أي : غير زوجها (لم ترم عليه) أي : ا عي من تر 
عليه بنثُ زوجها (لأنها صارت ربيبة زوجها) فلا تحرم على أبيه ولا على 
ابنه ونحوهما . 

(وإن آرضعتها) آي : الطفلة (من لا تَحُوُم بنتها كعمّته وخالته ؛ 
لَه تحرمها علیه) لانها بنت عمَّته أو خالته» وکذا لو آرضعتها زوجة عمّه 
أو زوجة خاله بلبنه . 

(ولو تزوّج) طفلٌ طفلةً هي (بنت عمّه؛ فأرضعت جدَنهما آحدهما 
صغيرا) دون الحولین (انفسخ النکام؛ لأنها إن آرضعت الزوج صار عم 
زوجته) لانه آخو آبیها من الرضاع (وان آرضعت الزوجة صارت عمّته) 
لانها آخت أبيه من الرضاع (وإن آرضعتهما) الجدّة (جمیعاً صار) الزوج 
(عمّها) أي : عم زوجته (وصارت عمُته) وانفسخ النکاح . 

(وإن تزوّج بنت عمّته» فأرضعت جدئهما احهما صغیرا) في 
الحولین (انفسخ النکاح؛ لأنها إن آرضعت الزوج صار خالها) لانه آخو 
آمها من الرضاعة (وإن آرضعت الزوجة صارت) الزوجة (عمُته) لأنها 
آخت أبيه من الرضاع . 


۹۱ كتاب الرضاع 
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(وان تزوح بنتَ خاله» فأرضعت جذتهما الزوج؛ صار) الزوج (عم 
زوجته) لأنه آخو آبیها من الرضاعة (وإن آرضعتها صارت خالته) لکونها 
(وإن تزوّج ابنة خالته. فأرضعت الزوح؛ صار خال زوجته) لانه 
آخو آمها من الرضاعة (وإن آرضعتها؛ صارت) الزوجةٌ (خالة زوجها) 
لانها آخت آمه من الرضاع . ۱ 





نصل 


(وکل من آفسد نکاح امرأةٍ برضاع قبل الدخول. فان الزوج یرجم 
عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها) لأنه قرّره عليه بعد أن كان عُرْضة 
للسقوطء كشهود الطلاق إذا رجعوا. وإنما لزم الزوج نصفُ مهر 
الصغيرة؛ لأن نكاحها انفسخ قبل الدخول بها من غير جهتهاء والفسخ 
من أجنبي كطلاق الزوج في وجوب الصداق عليه. 

(وإن أفسدت) طفلة (نكاح نفسها قبل الدخول؛ سقط مهرها) قال 
في المبدع» : بغير خلاف نعلمه ؛ لأن الفسخ بسبب من جهتهاء كما لو 
ارتدت . 

(وإن کان) إفسادها لتکاح نفسها (بعده) آي: بعد الدخول 
(لم يسقطء ویجب) صداتها إذاً (علی زوجها) لانه استقر بالدخول» 
وکما لو ارتدت . 

(وإن آفسده) أي : نکاحها (غیز‌ها بعد الدخول؛ وجب لها مهنما) 
المَسمّی على الزوج؛ لأنه استقرٌ عليه بالدخول (ويرجع به) الزوج على 


9 كتاب الرضاع 
i‏ سس ساس 


المقسد؛ نصنّ عليه في رواية ابن القاس ؛ لأن المرأة تستحقٌ المهر كله 
على زوجهاء فيرجع بما لزمه» كنصف المهر في غير المدخول بها (ولها) 
أي : لمن آفسد غیزها نكاحها قبل الدخول أو بعده (الاخذ من المُفْسِدء 
نصّا”") وتقدء”" نظيره في الرجوع على الغار. 

(فإذا أرضعت امرأثّه الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما) بأن كان 
بعد الدخول بالكبرى (فعليه نصف مهر الصغرى) لأن نكاحها انفسخ بغير 
سیب من جهتهاء وذلك يوجب نصف المهر على الزوج كما تقدم 
(يرجع به) الزوج (على الكبرى) لأنها التي تسببت في انفساخ نکاحه 
فان كانت أَمَة ففي رقبتها؛ لأن ذلك من جنايتها (وعليه مهر الكبرى 
المُسمّى) لها (ولا يرجع عليها بشيء إذا كان آذاه إليها) لانه استقر عليه 
بالدخول بها (وإن كان) الزوج (لم يدخل بها) أي: الكبرى (فلا مهرّ لها) 
أي : للكبرى؛ لأنها التي أفسدت نکاح نفسها (ونكاح الصغرى بحاله) 
لأنها ربيبة لم یدعل بأمها. 

(وإن دَبَتْ الصغرى إلى الکبری؛ وهي) أي: الكبرى (نائمةء أو 
مُعْمىٌّ عليهاء أو مجنونة» فارتضعت) الصغری (منها؛ انفسخ نكاح 
الكبرى) لأنها 1 زوجته (ويرجع على الصغرى بنصف مهر الكبرى قبل 
الدخول) لأنها تسببت إلى فسخ نكاحها الموجب لتقرير نصف المُسَمّىء 
وأتلفت على الزوج البضع» أشبه ما لو أتلفت عليه مبيعها (ونكاح 
الصغرى ثابت) لأنها ربيبة لم يدخل بأمّها . 





.)01/4 /5( انظر : المغني (۰)۳۳۲/۱۱ والفروع‎ )١( 
.)81/5 /8( انظر : الفروع‎ )۲( 
.)۳۸۱/۱۱( )۳( 
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کت سس تست | 

(فإن كان دخل بالکبری؛ حَرْمَتا) على التأبيد» آما الکبری؛ فلانها 
من أكهات نسائه؛ وأما الصغری؛ فلانها ربيبة دخل بأمها (ولا مهر 
للصّغرى) لأنها التي أفسدت نکاح نفسها (وعلیه مهر الکبری) لائه استقر 
بدخوله بها (يرجع به على الصغيرة) لأنها تسببت في فسخ نکاحها 
وإتلاف البضع عليه . 

(وإن ارتضعت الصغيرة منها رضعتين وهي نائمف ثم انتبهت ‏ 
الكبيرة فأتمّت لها ثلاث رضعات) فقد حصل الفساد بفعلهما (فعليه مه 
الكبيرة) لاستقراره بالدخول (وثلاثة أعشار مهر الصغيرة) ويسقط عشران 
في مقابلة ما ارتضعته منها وهي نائمة (ويرجع به) أي : بما يغرمه للصغيرة 
(على الكبيرة) لما تقدم . 

(وإن لم يكن دخل بالكبيرة فعليه حمس مهرها) ويسقط الباقي في 
نظير فغلها بعد انتباهها (يرجع به على الصغيرة) لكونها تسببت بدبيبها . 

(وإن أرضعت بنث الزوجة الكبيرة) الزوجة (الصغيرة؛ فالحكم في 
التحريم والفسخ كما لو أرضعتها الكبيرة) فان كان دخل بالكبيرة؛ انفسخ 
نكاحهماء وحَرْمتا آبداً؛ وإلا حَرّمت الكبرى» وانفسخ نكاحها وحدها 
(و)كذا الحكم في (الرجوع على المرضعة التي أفسدت التكاح) فيرجع 
عليها بما يغرمه لهما أو لإحداهما؛ لتسببها في غرمه وتفويتها البضع 
عليه . 





(وإن أرضعتها) آي : زوجته الصغيرة (أم) زوجته (الکبیرة؛ انفسخ 
نکاخهما معاً) لأنهما أختان اجتمعتا في النكاح (فإن كان لم يدخل 
بالكبيرة» فله أن تكح من شاء منهما) لأن التحريم لأجل الجمع (ويرجع 
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على المرضعة بنصف صداقهما؟) الذي غرمه؛ لتسببها (وإن كان دخل 
بالکبیرة فله نکاحها) في الحال؛ لأن الماء ماؤه (وليس له نكاحٌ الصغيرة 
حتى تنقضي مه الكبيرة؛ لأنها قد صارت أختّهاء فلایتک‌شها في عِدّنها) 
لأن زمن العدة كالزوجيّة» كما سبق في التكاح”" . 

(وكذلك الحكم إن أرضعتها جَدَةٌ الكبيرة؛ لأنها تصیر عَمَّةَ 
الكبيرة) إن كانت الجدة لاب (أو) تصير (خالتها) إن كانت جدة لام 
(والجمع بیتهما) أي : بين المرأة وعَمّتهاء أو خالتها من الرضاع (مُحَوَم) 
كالنسب . 

(وكذلك إن أرضعتها آختها) أي: آخت الكبيرة (أو زوجة أخيها 
بلبنهء أو أرضعتها بنثُ أخيهاء أو بنت أختها) لأنها صارت بنت أخت 
الكبيرة» أو بنت أخيهاء أو بنت بنت أخيهاء أو بنت بنت أختهاء والجمع 
بينهما مُحَرّم . 

(ولا تحريم في شيء من هذا على التأبيد؛ لأنه تحريم جَمْعٍ ٠‏ إلا إذا 
ارضعتها بنثُ الكبيرة وقد دخل بِأمّها) فيحرم على الأبد کل منهماء آما 
الکبری؛ فلأنها من أمهات نسائه وأما الصغيرة؛ فلأنها بنت ربيبة دحل 
بأمها. 

(وإذا كان لرجل خمسُ أمهاتٍ أولادء لهَنّ لبن منه فأرضَعْنَ امرأةٌ 
له صُغرىء كل واحدة منهن رضعة؛ صار) سيّدهْنّ (أباً لها) لانها 
ارتضعت من لبنه حمس رضعات» كما لو أرضعتها واحدة منهن 
(وحرمت عليه) على التأبيد؛ لأنها بنته» و(لا) تحرم عليه (أمهات 


)١(‏ في لاح۲: اصداتها». 
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الأولاه؛ لعدم ثبوت الأمومة) فلا يثبت تحريمهن . 

(وإن أرضعن) أي: أمهات أولاده الخمس» بلبنه (طفلاً كذلك) 
أي : كل واحدة منهن أرضعته رضعة (صار المولی) صاحب اللبن (آباً له) 
لاله ارتضع من لبنه خمس رضعات (وحرمت عليه) أي: الطفل 
(المرضعات؛ لأنه ربیبهن؛ وه موطوءات أبيه) فیتناولهن قوله تعالی : 
ولا تنكحوا ما نکم آباؤكم من الساء() . 

(ولو كان له) آي : لرجل (حَمسنٌ بناٍ» أو مس بنات زوجت" 
فارضعن) آي: بناته» أو بنات زوجته (امرأءٌ له ضغری) في الحولین 
(رضعةً رضعة؛ فلا آمومة) لأن إحداهن لم ترضعه"؟ خمساً (ولا بصیر 
الکبیث) آبو البنات (و)لا (الكبيرة) أم المرضعات (جذاً ولا جدة) لأن 
الجدودة فرع الأمومة» ولم تلبت (ولا) تصير (ٍخوة المرضعات آخوالا؛ 
ولا آخواتهن خالات) لأن الخؤولة فرع الامومة» ولم تثبت . 

(ولو کل لطفل خمس رَضَعات من ام رجل وأخته وابنته وزوجته 
وزوجة آبیه من کل واحدة رضعة؛ فكذلك؛ آي: لا تحریم) لعدم ثبوت 
الامومة لواحدة منهن . 

(وإذا كان لامرأة لبن من زوء فأرضعت به طفلاً ثلاث رَصعات› 
فانقطع لبتها. ثم تزجت بآخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الطفل) 
الذي أرضعته لا في الحولين (رضعتين؛ صارث اما له) لأنه كمل له 
. حمس رضعات من لبنها (ولم يصر واحدٌ من الزوجين أباً له) لأنه 





(۱) سورة التساءء الأية: ۰۲۲ 
(؟) في «ذ»: ازوجة). 


(۲) في «3»: #ترضعها». 
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لم یکمل له حمس رضعات من لبن آحدهما (ویحرّم) الطفل (علیهما إن 
كان أنثى ؛ لکونه ربیباً لهما) قد دخلا بامه (لا لکونه ولدهما . 

وإذا كان له ثلاث نسوة له لب منهء فأرضعن امرأة له صغری کل 
واحدة منهن رضعتین؛ لم تحرم المُرضعات) لعدم ثبوت الامومة 
(وخرمت الصّغرى) على الأبد؛ لأنها بنته (وتفبت.الأبوة) لانه كمل نها 
خمس رضعات من لبنهء و(لا) تثبت (الأمومة) لواحدة من الثلاث۲؛: 
لأنها لم ترضعها خمساً (وعلیه نصف مهرها) أي : الصغری ؛ لأن الفسخ 
من غير جهتها (يرجع) الزوج (به عليهن) أي : المرضعات؛ لتسیبهن في 
استقراره عليه (علی قذر رضاعتهنٌ) المحرمة (وعلی الاولی) التی 
أرضعت أولاً (خمس المهرء وعلى الثانية خمسه» وعلى الثالثة عُشره) 
لأن التحريم حصل منها برضعة واحدة» وقد اشتركن في الاتلاف. فكان 
على كل واحدة بقدر ما أتلفت . 

(ولو كان لامرأنه ثلاث بناتٍ من غيرهء فأرضعن ثلات نسوة له 
صغاراً) فأرضعت (كلّ واحدة) من بنات الزوجة (واحدةٌ) من زوجاته 
الصغار (إرضاعاً كاملاً) أي: خمس رضعات (ولم يدخل بالکبری؛ 
حرمت عليه ؛ لأنها من جدات النساءء ولم ینفسخ نكاح الصغار؛ لأنهن 
لسن أخوات» إنما هن بنات خالات) ولا يحرم الجمع بين بنات 
الخالات» ولا يحرمن بكونهن ربائب (لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول 
بأمها) أو جدتهاء ولم يحصل (ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أوَلاً) 
لما ذكرنا. 

(وإن كان دخل بالام حرم الصغائر) آبداً (أيضاً) لأنهن رباتب 





42 في اذا «العلكية؟. 
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دخل بجدتهنٌ . 

(وإن أرضعن) أي: بنات زوجته (واحدة) من زوجاته الصغارء 
أرضعتها (كلٌ واحدة منهن) رضعتين (اثنتين» حرمت الكبرى) صگحه 
في «المبدع» وغيره؛ لأنها صارت جدة» بکون الصغيرة قد كمل لها 
خمس رضعات من بناتها (وقيل: لا تحرم) الكبيرة (اختاره الموفّق» 
والشارح؛ وصححه في «الإنصاف») لأن كونها جدة فرع على کون ابنتها 
نا ولم تثبت الأمومةء فما هو فرع عليها آولی» وهو الموافق لما جزم 
به فيما إذا أرْضَعّها('؟ حمسن بناتِ زوجته على ما تقدم قریباً 


نصل 


(وإذا طُلَّقَ کبیر؟ مدخولاً بهاء فارضعت صغيرةً بلبنه) خمس 
رضعات (صارت) الرضيعة «بنتاً له) لارتضاعها من لبنه (وإن أرضعتها 
بلبن غیره صارت ربيبة) له؛ لأنها بنت زوجته (وحَررّمتا) أي : المرضعة 
والرضيعة» أما المرضعة؛ فلأنها من أمهات نسائه» وأما الرضيعة؛ فلأنها 
ربيبة دخل بأمها (ويرجع على الكبيرة بنصف مهر الصغيرة) لأنها تسببت 
في استقراره عليه . ۱ 

(وإن کان) زوج الصغيرة (ما دخل بالکبیرة؛ بقي نکاحٌ الصغيرة) 
لانها ربيبة لم يدخل بأمها. 

(وإن طَلَّقَ صغیر؟. فارضعتها امرااً له؛ حرمت المرضعة) لأنها 
صارت من أمهات نسائه (فإن كان لم يدخل بها) أي: الكبيرة (فلا مهر 


)20 في 52 : «أرضعتها» . 
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لها) لمجيء المرقة من قبَلها (وله نكاح الصغيرة) لأنها ربيبة غير مدخول 
بأمها (وإن كان دخل بها) أي : الكبيرة (فلها مهرها) المُسمّى ؛ لاستقراره 
بالدخول (وحرمتا) أي: الكبيرة والصغيرة (عليه) لأن الكبيرة من أمهات 
نسائه» والرضيعة ربيبة مدخول بأمها . 

(وإن طَلّتهما) أي: الكبيرة والصغيرة (جميعاً: فالحكم في 
التحریم على ما مضی) تفصيله . ۱ 

(ولو تزوج) رجلٌ امرأة (کبیرگ و)تروج (آخرُ) طفلة (صغير؟» ثم 
طلتاهماء ونكح كل واحدٍ منهما زوجة الآخرء ثم أرضعت الكبيرةٌ 
الصغیرة. حرمت الكبيرة عليهما) لأنها صارت من أمهات نسائهما (وإن 
كان زوج الصغيرة دَخَل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة) لأنها ربيبة مدخول 
بأمها. 

(وكل من قلنا بتحريمها) فيما ذكر (فالمراد على التأبید» وهو 
مقرون بفسخ نكاحها) إن كانت زوجة؛ لأن التحريم الطارىء 
کالمقارن . 


نصسل 


(وإذا طلن امرآته ولها منه لبن» فتزوّجت بصبي) دون الحولین 
(فأرضعته پلبنه) حمس رضعات (انفسخ نکاحها) من الصبي (وحرمت 
علیه) أبداً؛ لانها صارت أمه (و)حرمت أيضا (علی الأول ابدا) لانها 
صارت من حلائل آبنائه؛ لأن الصبي صار ابناً للمطلق؛ لأنه رضم من 
لبنه رتضاعاً مُحوّماً وهي زوجته . 
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(ولو تزوكجت الصبي ولا ثم فسخت نكاحها لمقعض)(۱) كعيب» 
أو فقد نفقة» أو اعسار بمقدم صداق (ثم تزوّجت کبیرآً» فصار لها منه 
لبن » فارضعت به الصبي» حرمت علیهما أبدأً) على الکبیر ؛ لأنها صارت 
من حلائل آبنائه» وعلی الصفیر؛ لانها صارت آمه (قال في 
«المستوعب» : وهي مسألة عجیبة؛ لأنه تحریم طرأ لرضاع آجنبي . 

قال) في «المستوعب»: (وكذلك لو زوج أمته بعبدٍ له يرضع» ثم 
أعتقها) سيدها (فاختارت فراقه) آي : فسخت نکاحه لعتقها تحت عيد 
(ثم تزوجت بمن أولدهاء فأرضعت بلبن هذا الولد زوجها الأول بعد 
عتقه) أو قبله (حرمت عليهما جمیعا) أما الأول؛ فلأنها صارت أَمّهء وأما 
صاحب اللبن؛ فلأئها صارت من حلائل آبنائه . 

(ولو زوج رجل ام ولده. أو آمته بصبئٌ مملوك فأرضعته بلبن 
سیدها؛ حرمت علیهما) آما المملوك ؛ فلانها صارت أمّه» وأما السید؛ 
فلأنها من حلائل آبنائه (ولا يُتصوّر هذا) آي: تزویج آم الولد أو الامة 
لصبي (إن كان الصبي حرا؛ لأن من شرط نکاح الحر الأمة خوف العنت» 
ولا يوجد ذلك) أي: خوف العنت (في الطفل) وفیه تلویح بالرد على 
صاحب «الرعایة» ورد بانه غير مسلّم ؛ لان الشرط : خحوف عنت العزوبة 
لحاجة متعة أو خدمت والطفل قد یحتاج للخدمة فیتصور. كما في 
«المنتهی» وغيره (فان تروج بها) الطفل لغیر حاجة خدمة (کان النکاح 
فاسداًء وان آرضعته لم تحرم على سیدها) لانها ليست من حلائل آبنائه ؛ 
لفساد التکاح» وان تزوّجها لحاجة خدمة صح النکاح» وان آرضعته 
حرمت علیهما . 


. في هامش «ح»: المقتض للفسخ؟‎ )١( 
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فصسل 


(متى كان مُفْسِدٌ النکاح جماعة. رُرّمَ المهر على رَضَعاتِهنَ 

المُحرّمة) لأنه إتلاف اشتركن فیه» فكان على كل واحدة بقدر ما أتلفت» 
و(لا) يوزع (علی) عدد (رژزسهن) كما لو أتلفن مالا رتفاوتن فيه . ۱ 

(فلو سقی خمن زوجة صغيرة من لبن أم الزوج خمسن مرات 
انفسخ نکاها) لأنها صارت آخته من الرضاع (ولزمهنٌ نصف مهرما 
پینهن) بحسب ما سقینها؛ لتسیبهن في استقراره عليه . 

(فان سقتها واحدةٌ شربتین» و)سقتها (آخری ثلاثاًء فعلی الأولى 
حمس المهرء وعلی الثانية حمس) المهر (وعشر)۰. 

(وإن سفتها واحدةٌ شربتین» وسقاها ثلاث) ۳۹ (ثلاث شرّبات 
فعلی الأولى الخمس. وعلی کل واحدة من الثلاث حَشر . 

وان كان له ثلاث نسوة کبا وواحد؟ً صغيرة. فأرضعت کل 
واحدة من الثلاث) الکبار (الصغيرة أربعَ رَضّعاتء ثم حَلَْنَ في إناء 
وسقينه للصغيرة؛ حرم الكبارٌ) لأنهن من أمهات نسائه (فإن لم يكن دخل 
بهنٌ؛ فنکاح الصغيرة ثابتٌ» وعليه لكلّ واحدة ثلث صَداقهاء برجم به 
على ضُرَّتَيْها) لتسببهن في استقرار ذلك عليه؛ ويسقط السدس الباقي من 
النصف في نظير فعلها؛ لأن كل واحدة منهما ثالثة لضوّتیها» مشاركة 
لهما (لأن إفساد نکاجها حصل بفعلها وفعلهما. 

وان كان قد دخل بإحدى الكبار؛ حدمت الصغيرة آبضا) لأنها ربيبة 
زوجة دخل بها (ولها) أي: الصغيرة (نصف صداقهاء برجم به عليهن 


۱.۱ كتاب الرضاع 


أثلاثاً) لأنهن تسببن في فساد نکاحها (وللتي دخل بها المهر کاملا) 
لاستقراره بالدخول. 

(وان لین في إناء» فسقته إحداهن الصغيرء مس مرات» كان 
عليه صدا ضرتیها) يعني : نصفه (یرجع به علیها) آي : الساقية (إن كان 
قبل الدخول؛ لأنها آفسدت نکاخهما) بسقیها اللبن للصغيرة (ویسقط 
مهزها إن لم يكن دخل بها) آي: بالتي سقت؛ لان الفرقة من قبّلها (وان 
كان دخل بهاء فلها مهرها لا برجع به على احد) لأنه تقرر بالدخول . __ 

(وإن كانت کل واحدة من الکبار ارضعت الصغيرةً حمس 
رضّعات؛ حرم الثلاث) لأنهن من آمهات نساته (فان كان لم يدخل بهن 
فلا مهر لهن علیه) لأن الفرقة من جهتهن (وان كان دخل بهن» فعلیه لكل 
واحدة مهرهاء لا يرجع به على أحد) لتقرره بالدخول» وکل واحدة هي 
التي آفسدت نكاح نفسها دون غیرها من الکبار (وتحرم الصفیرة) لانها 
ربيبة قد دخل بأمها (ويرجع بما لزمه من صداقها) وهو نصفه (علی 
المرضعة الأولی) لأنها التي آفسدته . 








نصل 


(وإذا آرضعت زوجته الأمةٌ امرأئّه الصغیرة) رضاعاً محرماً 
(فحرمتها علیه) بأن كان دخل بالامة (کان ما لزمه من صَداق الصغیرة) 
وهو نصفه (له في رقبة الأمة) لأن ذلك من جنايتها . 

(وان أرضعتها) أي: زوجته الصغيرة (أمٌ ولده؛ حرمتل أبدا) أما 


() في اذ»: «حرمتا علیه . 


.۱ کتاب الرضاع 





الزوجة؛ فلأنها صارت بنته أو ربیته» وأما الولد ؛ فلانها من أمهات 
نسائه» وعلیه نصف مهر الصغيرة (ولا غرامة علیها) أي: على أمٌ الول ؛ 
لانها آفسدت على سيدهاء ولا يجب له علیها غرم (ويرجع على مکاتبته) 
إن كانت هي المفسدة لتکاح الزوجة الصغیرة ؛ لأنه یلزمها آزش جنایتها . 

(وإن آرضعت ام ولده امرأءً ابنه بلبته) رضاعاً مُحَرّماً (فسخت 
نكاحهاء وحرّمّتها عليه أبداً؛ لأنها صارت آخته) من الّضاعة . 

(وإن أرضعت) آم ولده (زوجة أبيه بلبته؛ حرّمتها عليه) وانفسخ 
نكاحها (لأنها صارت بنت ابنه» ويرجع الأب على ابته بأقل الأمرين مما 
غرمه لزوجته) وهو نصف صداقها المُسمّى» أو المتعة إن لم يسم لها (أو 
قيمتها؛ لأن ذلك من جناية أَمٌ ولده) وجتايتها تضمن كذلك . وعُلم منه أنه 
لا رجوع للابن على أبيه في المسألة قبلهاء إذ ليس له لب بالذين 
ونحوه . 

(وإن أرضعت) آم ولده (واحدة منهما) أي: من زوجتي ابنه وأبيه 
(يغير لبن سيدها؛ لم تحرّمها) علیه» ولم ينفسخ نكاحها (لأن كل واحدة 
منهما صارت بنت ام ولده) وهي غير محرّمة عليه . 


فصل 


(وإذا شك في الرضاع؛ أو) شك في (عدده) بأن شك هل أرضعته 
او لا؟ أو هل أرضعته مسا أو دونها؟ (بنى على اليقين؛ لأن الأصل 
عدم الرضاع في المسألة الأولى) وهي ما إذا شك في الرضاع (و)الأصل 
(عدم وجود الرضاع المحرّم في) المسألة (الثانية) وهي ما إذا شك في 


عدده (لكن تكون) التي لو کت رضاعها حمسا حرمت (من الشّبهات؛ 
تركها آولی ؛ قاله الشیخ") لحديث: امن اتقی الشّبهات» فقد استبرأ 
لدینه وعرضه»( : 

«تتمة»: قال في «المبدع» آخر الفصل الثاني من هذا الباب : ون 
شكّت المرضعة في الرضاع» أو کماله في الحولین ولا بيّئة؛ فلا تحریم . 

(وان شهد به) أي : الرضاع (امراً واحدة مَرضيّةء على نعلها) بان 
شهدت أنها أرضعته حمسا في الحولين (أو) شهدت امرأة مرضيّة على 
(فعل غيرها) بأن شهدت أن فلانة آرضعته حمسا في الحولين (أو) شهد 
بذلك (رجل واحد؛ ثبَّت) الرضاع (بذلك» ولا يمين) على المشهود له 
ولا على الشاهدة؛ لما روى عقبة بن الحارث قال: تروّجت آم يحيى بنت 
أبي إهاب» فجاءت امه سودام فقالت: قد أرضعتكماء فأتيتٌ النبيّ 
كل فذكرث ذلك لهء فقال: «وکیف وقد زعمث؟ !4 فنهاءٌ عنها. وفى 
رواية : «دغها عنكٌ» رواه البخاري(۳. ۱ 
وقال الزهري: فرق بين أهل أبياتِ في زمن عثمان بشهادة امرأة 


60 
۰: 


ولان هذه شهادة على عررة: فتقبل فیها شهادة الما متفر دات » 
كالولادة؛ ولانه معني يُقبل فيه قول النساء المنقر دات» فیقبل فيه شهادة 








واحد 


(۱) مجموع الفتاوى (۵۲/۳4). 

69 تقدم تخريجه (4۷۷/۸) تعليق رقم (۰)۱ 

زفق في العلم؛ باب ۰۲۲ حديث ۰۸۸ وفي البيوع ؛ باب ۳ حدیث ۰۲۰5۵۲ وقي 
الشهادات» باب 6 ۱۱-۱۳ حديث ۰۲6۰ 5505 ۰۲۹۷۰ وفي النکاح؛ باب 
۳ حدیث 5۱۰۶ . 

(4) أخرجه عبدالرزاق (۷/ 4۸۲) رقم ۰۱۳۹۷۹ 
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المرأة» ويؤيّده ما روى محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني» عن أمه0), 
عن ابن عمر قال: سيل النبیْ 5: ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ 
فقال: «رَجُلٌ أو امرأة» رواه أحمد”؟. وقال البيهقي: [سناده ضعيف» 
وقد اختلف في متنه . 

والمُتبرّعة وغیرها سواءء وغیر المرضيّة لا تقبل. وقال ابن 
حمدان: إن الظتر إذا قالت : آشهد آني آرضعتهما؛ لم تقبل» وان قالت : 
آشهد أنهما ارتضعا مي ؛ قبل . ۱ 

(وإذا تزوّج امرگ ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع؛ 
انفسخ التكاح) وجرمت علیه؛ لأنه أقرٌ بما يتضمّن تحريمها علیه» كما لو 
اق بالطلاق» أو أن أمّته أخنّه من النسب. 


(۱) كذا في الأصول: «عن أمه» وفي مسند أحمد وغيره من الكتب المخرجة للحديث: 
لعن آییه» . 

(؟) (۱۰۹/۲). وأخرجه ‏ أيضا ‏ ابن أبي شيبة (۱۹۵/۶ ۰۱۹۱ ۰۱۷/۱5 وابن 
عدي 22/5 والبيهقي (۷/ ۰414 من طریق محمد بن عثیم؛ عن محمد بن 
عبدالرحمن؛ عن أبيه؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء به. روقم في مطبوع البيهقي : 
عن أبي عبید» بدل: عن ابن عمر رضي الله تعالى عتهماء وهو خطأ مطبعي. 
وعند ابن عدي وفي رواية لابن أبي شيبة: فرجل وامرأة». 
واخرجه ‏ آیضا ۔ الامام أحمد (۲/ 70 وعبدالرزاق (4۸1/۷: ۳۳5/۸) حديث 
۲۳ ۰۱2۵۶۳۷ من طريق شيخ من آهل نجران؛ عن محمد بن عبدالرحمن؛ عن 
آبیه به . بلفظ : رجل وامرآةء وفي رواية لعبدالرزاق: رجل أو امرأة. 
قال البيهقي : هذا إسناد ضعیف لا تقوم بمثله الحجة: محمد بن عثیم یرمی بالکذب 
وابن البيلماني ضعیف وقد اختلف عليه في متنه» فقيل هکذا: «رجل أو امرأةاء 
وقیل: «رجل وامرأة»؛: وقیل: ارجل وامرآتان*. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
(۲۰۱/۶): رواء آحمد والطبراني في الكبيرء وفیه محمد بن عبدالرحمن بن 
البيلماني» وهو ضعیف. 


كتاب الرضاع 





(فإن صدّقته) أنها آخته من الرضاع (أو ثُبّت) ذلك (ببينة؛ فلا مهر 
لها) لأنه نكاح باطل من أصله؛ لا تستحق فيه مهراً (وإن کدبته) ولم يغبت 
ما قاله بالبينة (فلها نصف المهر) لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط 
خقوقها؛ وقد جاءت الفرقة من جهته . 

(وان قاله) أي: هي آختي من الرضاع (بعدّ الدخول؛ انفسخ 
التكاحٌء ولها المهر) بكل حال؛ لانه استقرٌ بالدخول (ما لم تقر آنها ' 
طاوعته عالمة بالتحریم) لأنها زانية مطاوعة. ۱ 

(فإن رجع عن ذلك) أي: قوله: هي آختي من الرضاع (وأکلّت 
نفته ؛ لم يُقبل في الحکم) ولو قال : اخطات؛ لانه رجوع عن إقرار بحق 
لآدميء فلم يُقبل» كما لو أقرٌ لها بمال» ثم رجع عنه (وآما فیما بینه 
وبين الله» فان عم کلب نفسه؛ فالتکاح بحاله) لان الاقرار بالباطل لا 
يزيل الشيء عن صفته . 

(وان شلكٌ) الزوج (في ذلك) أي: في کونها آخته من الرضاع 
(لم يرل عن اليقين بالشك) لأن الاصل الحل . 

(وان قال: هي عَمْتي) من الرضاع (أو) قال: هي (خالتي) من 
الرضاع (آو) قال: هي (ابن آخي. أو ابنة آختي أو آمي من الرضاعء 
وأمكن صدئه. فهي) كما لو قال: هي آختي) من الرضاع على ما سبق 
تفصیله بلا فرق . 

(وإن لم یمکن صدقه) في فوله : هي آمي (مثل أن يقول لمن هي 
مثله) في السن : هذه أَمي ۳ (آو) يقول لمن هي (أصغر منه) سنا : (هذه 


)١(‏ في «ذ» ومتن الإقتاع (8۱/۶): «فهو؟. 
() في «ح» وذ زیادة: «أو ابنتي». 
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آمي. آو) يقول (لأكبر منه): هذه ابنتي (آو) یقول (لمثله : هذه ابنتي) من 
الرضاع (لم تحرم علیه) لتحقق كذبه (كما لو قال: آرضعتني وایاها 
حَوَاءء أو قال) عن زوجته: (هله حواء) قال ابن المُنَجًا: ولا بذ أن 
يلحظ أن الزوج لو قال ذلك وهي في سن لا يولد مثلها لمثلهء وان كان 
أصغر كان كما لو قال ذلك وهي في سنه؛ لتحقق ما ذكر فيه . 

(والحكم في الإقرار بقرابة من النسب تُحَرّمها) أي : الزوجة (عليه) 
أي: على المُقرٌ بان يقر أن زوجته آخته من النسب» أو عمته أو خالته 
کذلك. أو أمه أو بنته وأمكن ذلك (كالحكم في الإقرار بالرضاع) بجامع 
آنه أقرٌ على نفسه بما ينفسخ به نكاحه. 

(وإن ادّعی أن زوجته آخته من الرضاع. فأنكرته» فشهدت بذلك 
مه أو ابنته أو أبوه؛ لم ثقبل شهادتهم) للمانع» وهو قرابة الولادة (وان 
سهد بذلك) أي : بكونها أخته من الرضاع (أمّها أو ابنتها آو أبوها؛ فبلت) 
شهادتهم ؛ لأنها عليهاء لا لها. 

(وزن ادعت ذلك) أي : أنها أخته من الرضاع (المرآةء وأنكرها الزوج» 
فشهدت لها أمها أو ابنتها أو أبوها؛ لم تُقبل) الشهادة؛ لقرابة الولادة. 

(وإن شهدت لها آم الزوج أو ابنته أو آبوه؛ قُبل) منهم ما شهدوا به؛ 
لأنها شهادة عليه لا له. 

(وفي «الترغيب»»: و«البلغة»: لو شهد به) أي: الرضاع (أبوها؛ 
لم یقبل. بل) يُقبل إن شهد به (أبوه) قال في «الإنصاف»: (يعني بلا 
دعوى . وقاله في «الرعایتین») بان شهد بذلك حسبة» ولم تتقذم شهادته 
دعوى من الزوج ولا من الزوجة. ووجه ذلك: أن النکاح حَقٌّ للزوج؛ 
فشهادة آبیها بالرضاع تقطعه. فتکون شهادة لابنته ؛ فلم تقبل . وشهادة 
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آبیه شهادة علیه» فقبلت . هذا ما ظهر لي . 

(وإن كانت الزوجة هي التي قالت : هو آخي من الرضاع. ناکذبها؛ 
ولم تات بالبینة) قال في «الرعایة» : وحلف (فهي زوجته في الحکم) لانه 
لا يُقبل قولها في فسخ النکاح؛ لاله حَنٌّ عليها. 

(فان كان) قولها ذلك (قبل الدخول؛ فلا مهر) لأنها تقر بأنها لا 
تستحقّه (وإن كانت قبضته؛ لم يكن للزوج أخذه) منهاء ولا طلبها به؛ 
لانه یم بأنه حقٌ لها 

(وان کان) توا ذلك (بعد الدخول. فان أَقَعت أنها كانت عالمة 
بأنها أختهء وبتحریمها علیه . وطاوعته في الوطء؛ فلا مهر لها) لاقرارها 
بانها زانية مطاوعة . 

(وان أنكرت شيئاً من ذلك؛ فلها المهر) لأنه وَطْءُ شبهة (وهي 
زوجته في الحکم) لأن قولها غير مقبول عليه . 

(وأما فیما بینها وبين الله › فإن علمت صحة ما أقركت به؛ لم یل 
لها مساکنته: ولا تمکینه من وطنها) ولا من دواعیه ؛ لانها محرّمة عليه 
(وعلیها أن تفتدي وتف منهء كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلَّقها 
ثلاث وتقدم“) قاله في «الشرح؛ و«المبدع»» و«الإنصاف». 

(وينبقي أن يكون الواجبُ لها من المهر بعد الدخول أقلّ المهرین؛ 
من المُسمّى أو مهر المثل) لانه إن كان المُسَمّى أقل» لم يُقبل قولها في 
وجوب الزائد عليه » وان كان مهر المثل الأقل» فالزائد عنه لا تستحقه ؛ 
لاعترافها ببطلان العقد. 

(وإن كان إقرارها باخوّته قبل النکاح ؛ لم يجز لها نكاحه) لاعترافها 


48۰۱-۰۰ AT) )۱( 
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بتحريمه (ولا يُقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم . 

وكذلك الرجل ان آقء أن هذه أخته ونحوه) كعمّتهء أو خالتهء أو 
بنت أخيهء أو أخته (قَبَلَ التكاح » وأمكن صدقه لا يحل له أن يتزوج بها 
بعد ذلك في ظاهر الحكم) مؤاخذة له بإقراره . 

(ولو ادعت مه أخوّة السيد بعد وطء؛ لم يُقبل) قولها مطلقاً؛ لأن 

(و)إن ادعت الأمّة أخوّة سيدها (قبله) أي: قبل الوطء (يُقبل) 
قولها (في .تحريم الوطء) احتياطاًء و(لا) يُقبل قولها (في ثبوت العتق) 
لعدم تَحَققَ موجبه» والأصل عدمه. 

(وإذا تزوّج امرأءً لها لبن من زوج قبله) أو من سيدء أو اشترى أمة 
لها لبن من زوج آبانها فوطتها (فحملت منه ولم تلدء ولم یرد لبنها. أو 
لم تحمل» فهو) آي : اللبن (للأول) لأن اللبن كان له والاصل بقاژه. 

(وإن زاد) اللبنُ بعد الحمل (زياد؟ في آوانها) فاللبن لهما (فان 
أرضعت به طفلاً صار ابناً لهما) كما لو كان الولد منهما؛ لأن زیادته عند 
حدوث الحمل ظاهر في أنه منه» وبقاء لبن الأول يقتضي کون أصله منه. 
فوجب أن يُضاف إليهما . 

(وان لم یرد) اللبنٌ بالحمل (أو زاد قبل آوانه. أو لم تحمل وزاد 
بالوطء ؛ ف)اللین (للأرل) لما تقدم . 

(وان انقطع لب الأولء ثم ثاب بحملها من الثاني ؛ فهو لهما) لأن 
اللبن كان للأول» فلما عاد بحدوث الحمل فالظاهر أن لبن الأول ثاب 
بسبب الحمل من الثاني » فكان مضافا إليهماء كما لو لم ینقطع . 

(ومتى ولدت فاللبنْ للثاني وحده) إذا زاد؛ لأن زيادته بعد الولادة 


۹ کتاب الرضاع 
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ندل على أنه لحاجة المولود» فتمتنع المشاركة فيه . 

(إلا إذا لم يزد) اللبن (أو7'© ينقص من الأول حتى ولدت» فهو) 
أي : اللبن (لهما) لأن اللبن الأول أضيف إلى الولد الأول» واستمراره 
على حاله آوجب بقاءه عليه» وحاجة الولد الثاني إلى اللبن أوجبت 
اشتراكهما فيه» كالعين إذا لم يدفع المستحقٌ الثاني صاحب اليد عنها 
یبقی استحقاقه لها . ۱ 

(وان اأعى آحد الزوجین على الآخر أنه أقرٌ أنه أخو صاحبه من 
الرضاع. فأنكر) المُدعى عليه الإقرار (لم يُقبل في ذلك شهادة النساء 
المنفردات؛ لأنها شهادة على الإقرار) وهو مما يطّلع عليه الرجال غالبا 
فلا بُ فيه من رجلين» كالنكاح والقذف . 

(ويُكره لبن الفاجرة والمُشْركة) لقول عمر”"؟ وابنه۳؟ (والدّمية) 
كالمشركة (والحمقاء) لقوله ي: «لا تَرَرّجوا الحمقات فَإنَّ صحبتها 
بلا وفي ولدها ضياءٌء ولا تسترضعوها فإنَّ لبنها يغيّر الطباع»“. 





)١(‏ في لذ : او). 

۰ () أخرج عبدالرزاق (۷/۷؛) رقم ۰۱۳۹۵۳ وسعيد بن منصور (۱۲۳/۲) رقم 
٩‏ والبيهقي (۷/ 574): عنه رضي الله عنه أنه قال : إن اللبن يشبّه عليه . 

(۳) أخرج البيهقي (۷/ 47154): عنه رضي الله عنه أنه قال: اللبن يشبه عليه . 
قال ابن الاثیر في النهاية (؟/ 547): إن المرضعة [ذا آرضعت غلاماً فإنه يتزع إلى 
أخلاقها فيشبههاء ولذلك يُختار للرضاع العاقلة الحسنة الأخلاق الصحيحة الجسم. 
ومنه حديث عمر: اللبن يشبّه عليه . 

(4) الجملة الاولی: ١لا‏ تزوجوا الحمقاء. . .> آخرجها الديلمي في مسند الفردوس 
(۲۳/۵) حدیث ۰۷۳۳۳ عن علي رضي الله عنه مرفوعاً. 
قال الفتني في تذكرة الموضوعات ص/ ۱۲۷ : فيه لاحق بن الصین» کذاب آفالك.- 
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(والزنجیة. وسينة الحْلْق) فإنهما في معنى الحمقاء (وَالجَدْماف 
والبَرصاء) خشية وصول أثر ذلك إلى الرضيعء وفي «المجرد»: 
(والبهيمة) لأنه يكون في بل البهيمة (وفي «الترغيب»: وعمياع فإنه 
يقال : الرضاع يُغْيّرُ الطباع) ويؤيده ما سبق في الحديث» بل يكاد أن 
يكون ذلك محسوسا. 1 

(ویُستحب أن يعطي) الموسر (الظَئرٌ) المترئعة؛ كما ده بعضهم 
(عند الفطام عبد أو أمة) مکافاة لهاء فان كانت أمة اسبّحبٌ له عتقها 


(وتقدم في الإجارة”" . 
وليس للرو جة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج؛ قاله!۳* الشيخ) 


= والچملة الثانية: اولا تسترضعوها. . .» أخخرجها البزار «کشف الأستار» (959/7) 
حديث ۱54۲ والطبراني في الصغير (۱/ ۱۰۰) حديث ۷ عن عائشة رضي الله 
عنها بلفظ : ١لا‏ تسترضعوا الحمقاءء فان اللبن یورث؟ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 117): إسنادهما ضعيف . 
وآخرجها الطبراني في الأوسط (۷۸/۱) حديث ٠١‏ عن أبن عمر رضي الله عتهما 
مرفوعاً پلفظ : «نهى عن رضاع الحمقاء؟ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٤(‏ ۲۱۲): فيه عباد بن عبدالصمد : وهو ضعيف. 

(۱) ابلّده كذا في الأصول والمبدع (۸/٤۱۸)ء‏ قال في تاج العروس (44۷/۷): بل 
ككَرُم بلادق ولا مثل فرح بدا فهو بَلِيدٌ: إذا لم یکن وی 

)11-1۳/٩( (PD 

(۳) انظر : مختصر فتاوی ابن تيمية ص/ ۵۲] . 
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(وهي : جمع نفقة) وتجمع على : نفاق» كثمرة وثمار (وهي) في 
الاصل : الدراهم ونحوها من الأموال. 

وشرعاً: (كفاية من يَمُونه خبراً وأدماً وکسوة) بضم الکاف 
وکسرها؛ قاله في «الحاشیة» (ومسکناً وتوابعها) أي : توابع الخبز والادم 
والکسوة والمسکن ؛ کثمن الماء» والمشط. والسترة» ودهن المصباح؛ 
والخطای والوطاء ونحوها. وأصلها: الاخراج من النّافقاء» وهو: 
موضع یجعله الضب""؟ في مزخر الجُخر رقيقاء یعله للخروج؛ إذا تي 
من بابه رفعه برأسه وخرج. ومنه سمّي: "النفاق»؛ لانه خروج من 
الایمان» أو خروج الایمان من القلب» فسمي الخروح نفقة لذلك . 

وهي أصناف : نفقة الزوجات. وهي المقصودة هناء ونفقة 
الأقارب والمماليك» وتأتي . 

(ویلزم ذلك) المذکون وهو الکفاية من: الخبز» والادم 
والكسوة» وتوابعها (الزوح لزوجته) إجماع”"'؛ لقوله تعالی : «لینفق 
ذو سَعَة من سعته ۰ 4۰۰ الآية" . ومعنی : #قدر» : ضیق . وقوله لا : 
«فاتقوا الله في النساءء فانکم أخذتموهنٌ بامانة الله » واستحللّم فژو جهن 
بكلمة اللهء ولهنّ علیکم نفقتّهس*) وکسویَهنٌ بالمعروف» رواه 


(۱) کذا في الاصل؛ وفي مح» واذ»: «الیربرع» وهو الصواب . انظر: تهذیب اللغة 
(۱۹۲/۹). 

(۲) الاشراف على مذاهب العلماه (4/ 4۱۶۰ 

(۳) سورة الطلاق الأية: ۷. 


(4) في صحیح مسلم: ارزقهن*. 


N4‏ کتاب التققات 


مسلم(۲؛ ولانها محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب» 
فوجبت نفقتها عليه كالعبد مع سيده (ولو) كانت الزوجة (ذمية) تحت 
مسلم أو ذمي؛ لعموم ما سبق (ب) حسب (ما يصلح لمثلها) مع مثله 
(بالمعروف) لخبر مسلم السابق . 

(وهي) أي: النفقة (مقدّرّة بالكفاية) فيجب لها كقايتها مما ذكر؛ 
لحديث هند: «حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»( فتختلف باختلاف 
من تجب له في قذرها؛ للحديث . فأمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير. 
والكفاية لا تختلف باليسار والإعسار» وإنما اعتبرهما الشرع في الجنس 
لا القدر. 

(وتختلف) النفقة (باختلاف حال الزوجين) يساراً وإعساراً؛ لقوله 
تعالی: «لفق دُو سّعة من سَعته ومن قُدِرَ عليه رزقه فليتفق مما آناء 
لله (فيعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع) لا وقت العقدء وإنما 
اعتبره بحالهما؛ جمعاً بين الادلت ورعاية لكل من الجانبین؛ فكان 
أولى. وقال القاضي: الواجب رطلان من خبز في كل يوم في حق 
الموسر والمعسر ؛ اعتباراً بالكقّارات. 

وإنما يختلفان في صفته وجّودته (فيفرض) الحاكم (للموسرة 
تحت الموسر من أرفع خبز البلد) الخاص (وذهنه وأدمه الذي جرت عادة 
أمثالها باکله» من الأرْز واللبن وغيرهما”؟؟: مما لا تكرهه عُرفاً) لأنه يكل 








. في الحجء حديث ۰۱۲۱۸ عن جابر بن عبداله رضي الله عنهما‎ )١( 
.)۲( زفق تقدم تخريجه (۱۰/ ۱۵) تعليق رقم‎ 
.۷ سورة الطلاق الآية:‎ )۳( 


2 زاد ني 1ذ»: توما يطيخ به اللحم» ‏ 


5 كتاب اتلتفقات 
سه سس سسا ا E‏ 


جعل ذلك بالمعروف؛ وليس من المعروف إطعام الموسرة خبز 
المعسرة؛ ولان الله تعالى فرق بين الموسر والمعسر في الانفاق» ولم 
يبين ما فيه" التفریق» فوجب الرجوع إلى العرف؛ وأهل العرف 
يتعارفون فیما بينهم أن جنس نفقة الموسرین آعلی من جنس نفقة 
المعسرين» ويعدّون المنفقّ من الموسرین من جنس نفقة المعسرین 
بخيلاً (وان تبكمت”" بِأدم» نقلها إلى أَذم غیره) لانه من المعروف . 

(و)يفرض لها (لحماً؛ عاد الموسرین بذلك الموضع . و)یفرض 
لپا (حطباً وملحاً؛ لطبخه) لأنها لا تستغني عنه . 

(وتذر اللحم: رَطلَّ عراقي) وتقدم بيانه في أول المیاء"۳؟؛ وهذه 
طريقة» وما تمه آولی أنه مقذر بالکفاية (لکن بخالف في أذمانه) قاله في 
«الفروع». قال في «المبدع»: ولعله مرادهم . (قال في «الوجیز» وفیره: 
کل جمعة مرّتین) جزم به في «الهداية»» وذالمذهب»» وامسبوك 
الذهب»» و«المستوعب»ء و«الخلاصة» و«الهادي» وغیرهم. وقذمه 
في «الرعایتین» واالحاوي الصغیر * ولاتجريد العنایة؟ . 

(و)یفرض الحاکم لها من الکسوة (ما یلبس مثلها من حریر وخز) 
وهو: ما سدي بإبريسم وألْجم بخیره (وجید کتان وقطن؛ واأئله قمیص 
وسراويل ووقاية» وهي: ما تضعه فوق المشْيّمة؛) - وتسمی: الطرْحة - 
ومقنعة: ومداس» وجبّة للشتاء) لأن ذلك أقل ما تقع به الكفاية؛ لأن 
الشخص لا بد له من شيء يواري جسده وهو القميص» ومن شيء يستر 





(۱) في ذ٤‏ : اما فيه من . 

(۲) «تبرمت أي تکرهت». ش. 

.)۷٩/۱( )۳( 

(0) المقنعة : ما تنم به المرأة رأسها. القاموس المحیط ص/ ۰۹۷۸ مادة (قنع). 


۹ كتاب النققات 








عورته وهو السراویل ومن شيء على رأسه وهو الوقاية» ومن شيء في 
رجله وهو المداس» ومن شيء یدفته وهو جبّة للشتاء» ومن شيء ينام 
عليه» وقد أشار إليه بقوله: (وللنوم فراش ولحاف ومخدة) بكسر الميم 
م مَحُشدٌ ذلك بالقطن المنزوع الح | إذا كان عرف البلد) لأنه المعروف 
(وملحفة للحاف) لأنه معتاد (وإزار) تنام فيه إذا كانت العادة جارية بالنوم 
فيه» كأرض الحجاز ونحوها (وللجلوس رل - وهو: بساط من صوف.. 
وهو الطّنْمسَة - ورفيع الخصر) لان ذلك مما لا غنى عنه . 

(ويرَاد من عدد الثياب ما جرت العادة له مما لا غنى عنه) لأن 
الواجب دفع الحاجة الغالبة (دون ما للتجمّل والزينة. 

و)يفرض (للمعسرة تحت الخعیر من أدنى خبز البلد کخشکار) 
ضد الناعم (بأذمه الملائم له شُرفاًء كالباقلاءء والخلء والبقل» 
والكامّخ”'2» وما جرت به عادة أمثالها("2) لأنها إحدى الزوجين» فوجب 
اعتبار حالهاء كالموسرة (وذهنه ولحمه عادة؛ وفي «الوجيز» وغيره) 
ك«الرعاية» (في اللحم : كل شهر مرّة. 

و)يفرض لها (ما ین مثلهاء أو ينام فيه من غليظ القطن والكتان» 
وللنوم فراش بصوف» وكساء أو غباءة) بفتح العين والمد (للغطای 
وللجلوس باریه۳۹) أو یش *۴) على قدر عادتها وعادة أمثالها . 

(و)يفرض (للمتوشطة تحت المتوشط» والموسرة مع المعسرء 


() الکامخ : ما يؤتدم بهء معرب . المعرّب للجوليقي ص/ ۲۹۸ . 

(0) في اذ؛ ومتن ع الإقناع (85/14): (أمثالهما؛. 

() الباریة: الحصير المنسوج . القاموس المحيط ص/ ؟45» مادة (بور). 

(4) الخيش: ثياب في نسجها رقة» وخيوطها غلاظ من مُشاقة الكتان. القاموس المحيط 
ص/ ۰۷۱۵ مادة (خیش). 


سس سس tL‏ 
والمعسرة مع الموسرء الوسط من ذلك غرفاً) لأن إيجاب نفقة الموسر 
إضرار بصاحبه» فكان اللائق بحقهما هو المتوسط . 

قال في «المبدع»: الموسر : من يُقدِر على النفقة بماله أو كسبهء 
وعکسه: المعسر؛ وقیل : هو الذي لا شيء لب والمتوسط : من یقدر 
على بعض النفقة بماله أو کسبه. قال ابن حمدان: ومسکین الزكاة 
معسرء ومَنْ فوقه متوسط. والا فهو موسر . ۱ 

(وعليه نفقة البدوية من غالب قوت البادية بالناحية التي ینزلونها . 

ویجب) للزوجة (ما تحتاج إليه من الهن للشراج أول اللیل؛ أو 
غیره) أي: كله بحسب عادة بلدهما (علی اختلاف آنواعه في بلدانه) 
فیجب لها (السمن في موضع؛ والزیت في آخر» والشحم في آخرء 
والشّيْرَج في آخر) بحسب العرف و(لا) يجب دهن المصباح (لأهل الخیام 
والبادیة) لعدم تعارفهم له . 

(ولا يحب لها زار للخریج وهو الملحفت ومثله الح ونحوه) 
کالگان(۲۱ (لانه لم ین آمرها على الخروج) ولانها ممنوعة من الخروج 

(ولا با من ماعون الدار) لانه لا غتّی لها عنه (ویکتفی بخزف) 
- وهو : آنية الطین قبل أن يُطبخ» وهو الصلصال. فإذا شُويّ فهو الفَخّار؛ 
ذكره فى «الحاشیة» - (وخشب» والعَدْلُ ما يليق بهما) أي : بالزوجين من 
الآنية. 








(۱) الران: كالخف إلا أنه لا قدم له» وهو أطول من الخف. القامرس المحيط 
ص/ 21686١‏ مادة (رین). 


5 كتاب النققات 





(وحكم المُكاتب والعبد) في النفقة (كالمعسر) لأنهما ليسا بأحسن 
حالاً منه (ومَنْ نصفه حرٌ إن كان موسراء فكمتوسطين» وان كان معسرآ 
فكمعسرين) والواجب عليه نصف نفقته ونصف نفقة زوجته وباقیهما 
على سيده . 

(ولا يجب في النفقة الحَمبٌُ) بل الكفاية من الخبز؛ لأنه المتعارف؛ 
وكتفقة العبيد؛ ولأن الحَبٌّ يحتاج إلى كلفة وُمؤنة (فلو طَلَّبتْ مكانّ 
الخبز حباً أو دراهم أو دقيقاً أو غير ذلك) لم يلزمه بذله (آو) طلبت (مكانٌ 
الكسوة دراهمء أو غيرها) من العروض (لم يلزمه بذله) لأن ذلك 
معاوضة فلا جبر عليها. 

(و)كذا (لا پلزمها قبوله بغیر رضاها لو بذله) الزوج أي: ما ذکر 
بدل الخبز أو الکسوة؛ لما مر (وان نراضیا) أي : الزوجان (علی ذلك) 
أي: أخذ العوض (جاز) لأن الحق لا یعدوهما (بخلاف الطعام) في 
الكقارة ؛ فإنه حق لله تعالى (وليس هو معاوضة حقيقة) لأن الشارع لم 
یمین الواجب بأكثر من الكفاية» فبأي شيء حصلت كان هو الواجب» 
وانما صرّنا إلى إيجاب الخیز عند الاختلاف؛ لأنه المتعارف» فرجح 
بذلك . 

(و)إذا تراضیا على العوض في النفقة» أو الكسوةء أو فیهما 
لکل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل) لعدم استقراره. 

(ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلاً) إلا باتفاقهماء 
ولا يجبر من امتنع منهماء قال في «الهدي» : وأما فرض الدراهم فلا 
أصل له في كتاب ولا سن ولا نم عليه أحد من الائمة؛ لأنها معاوضة 


.)8١١ /8( زاد المعاد‎ )١( 


۳ كتاب النفقات 
ا en‏ ت 


بغير الرضا عن غير مستقر. قال في «الفروع»: وهذا مجه مع عدم 
الشقاق وعدم الحاجة» فأما مع الشقاق والحاجة ‏ كالغائب مثلاً ‏ فیتوجه 
الفرض ؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى (ولا يعتاض عن الماضي) من 
واجب النفقة (بربويّ) لأنه ربا 

(و)يجب (علیه) أي: الزوج (مُؤنة نظافتها من الهن) لرأسها 
(والعغذر) وأشنان (والصابون» وثمن ماء شرب ووضوء وغسل من حیض 
ونفاس» وجنابة ونجاسة» وفسل ثیاب. وکذا المشط وأجرة القَيّبة 
ونحوهء وتبییض الاشت( وقت الحاجة) الیه ؛ لأن ذلك يراد للتنظیف؛ 
کتنظیف الدار المؤجرة . 

(ولا يحب علیه) آي : الزوج (الأدوية وأجرة الطبيب والحجّام 
والفاصد) والکگال؛ لان ذلك يُراد لاصلاح الجسمء كما لا یلزم 
المستأجر بناء ما يقع من الدار . 

(وکذا ثمن الطیب والجنًء والخضاب. ونحوه) کالاشفیذاج"*؛ 
لان ذلك من الزينةء فلم يجب علیه» کشراء الحلي (الا أن يريد منها 
التزيّن به) لانه هو المرید لذلك (أو قطع رائحة كريهة منها) آي : یلزمه ما 
يراد لقطع رائحة كريهة منهاء كما ذكره في #المخني» ولالشرح» 
و«الترغيب» (ويلزمها ترك حتاء وزينة نهاها عنه) ذكره الشيخ تقي 
الديد9؟ , 





. الدست : إناء كبير يحول باليد ويئقل»” ودست الغسيل: مركن تغسل فيه الثیاب‎ )١( 
المعجم الوسيط (۲۸۲/۱) مادة (دست)» وتكملة المعاجم العربية (۳۵۱/۶) مادة‎ 
. (دست)‎ 

(۲) الاسفیذاج تقدم تعریفه في کلام المولف (۶۸/۱۳. 

(۳) انظر : الفروع (۵۷۹/۵). 
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(وإذا احتاجت) الزوجة (إلى من يخلمها؛ لكون مثلها لا تخلّم 
تفسها أو لمرضها ولا خادم لها؛ لزمه لها خادم) لقوله تعالى: 
وعاشروهنٌ بالمعروف)؛ ولأنه مما يحتاج إليه على الدوام» آشبه 
النفقة (حر أو عبدٌء إما بشراء أو كراء أو عارية) لأن المقصود الخدمت 
كما لو أسكنها داراً بالأجرة أو عارية. والخادم واحد الخدم؛ يقع على 
الذّكر والأنثى؛ لاجرائه مجرى الأسماء غير المأخرذة من الافعال 
كحائض وعاتق ؛ ذكره في «الحاشية» . : 

(ولا يلزمه) أي : الزوج (آن که إياه) آي : الخادم؛ لأن 
الواجب عليه الإخدام لا التمليك » فإن مَلّكها یاه فقد زادها خيراً. 

(ولا إخدام) عليه (لرقيقة» ولو كانت جميلة) لأنها ليست كالزوجة 
(فإن طلبت) الزوجة (منه آجر خادمها فوافقها؛ جاز) لأن الحق 
لا يعدوهما (وإن أبى) الزوج ذلك (وقال: أنا آتيك بخادم سواه؛ قله ذلك 
إذا أتى بمن يصلح لها) لأنه الواجب عليهء ولا يُجبر على المعاوضة. 

(ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها) أي: إلى الزوجة 
(إما امرات أو ذو رجحم محرم) لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب 
آحواله» فلا يسلم من النظر (فإن كان الخادم مِلْكَهاء كان تعيينه إليهما) 
أي : إلى الزوجين . فإذا رضيت بخدمته ونفقته على الزوج ورضي بذلك 
جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما (وإن كان) الخادم (ملکه أو استأجره أو 
استعاره؛ فتعيينه إليه) لأن أجرته عليه» فيكون تعیینه (لیه(۳ . 

(ويجوز أن تكون) الخادم (كتابية) لأنها يجوز لها النظر للمسلمة» 


. ٠۹ : سورة اللساءی الاية‎ )١( 
. في ۱ذ»: افتکون نففته عليه » وتعیینه الیه»‎ ( 


5 كتاب النفقات 


كما تقلم( (ويلزمها) آي : الزوجة (قبولها) أي: الكتابية؛ لأنها تصلح 
للخدمة. 

(وله تبديل خادم آلفتها) الزوجة؛ لأن التعيين إليه (ولا يلزم) الزوج 
(أجرة من یوضی۶) زوجة (مريضة) بخلاف رقيقه المريض الذي لا يمكنه 
الوضوء بنفسه . ۱ 

(وتلزمه نفقة الخادم وكسونّه بقدر نفقة .الفقيرين) لأنه معسر + 
وحاله حال المعسرين (إلا في التظافةء فلا يجب عليه لها) أي: الخادم 
(ما یمود بنظافتهاء ولا شط ودهن وسر لرأسها) لان ذلك یراد للزينة 
والتنظيف» وهذا غير مراد من الخادم (فإن احتاجت) الخادم (إلى حف 
وبلحَفة لحاجة الخروج؛ لزمه) ذلك ؛ لدعاء الحاجة إليه (إلا إذا كانت) 
الخادم (بأجرة أو) كانت (عارية» ف)نفقتها وما تحتاج إليه (على مؤجر 
ومُعير) لأن المكريّ ليس له إلا الأجرة» والمُعير لا تسقط عنه نفقة ملكه 
بإعارته . 

(ولا يلزمه) أي : الزوج (أكثْرُ من نفقة خادم واحد) لأن المستحق 
خدمتها في نفسهاء وذلك يحصل بالواحد» وما زاد نما هو للتجمّل أو 
نحوه» ولیس بواجب عليه . 

(فإن قالت) لزوجها: (آنا أخدّم نفسي» وآخذ ما یلزمّك لخادمي ؛ 
لم يلزمه) ذلك ؛ لأن الأجرة علیه فتعيين الخادم إليه . 

(وإن قال) الزوج: (آنا أخدّمك) بنفسي (لم يلزمها قبوله) لأنها 
تحتشمهء وفيه غضاضة عليها؛ لكون زوجها خادما لها. 





. (1e NY) ۱( 
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(ولو أرادت من لا إخدام لها" أن تتخذ خادماً وتنفق عليه من 
مالهاء فليس لها ذلك إلا بإذن الزوج) لها فيهء ويلزمه مؤنسة لحاجة. 


فصل 


(و)تجب (عليه نفقة المطلّقة الرجعية› وکسوتها ومسکنها 
كالزوجة) فيما تقدم (سواء) لقوله تعالى: «وبعولتهنٌ أحقٌ بردهیٌ6۳4؛ 
ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره» أشبه ما قبل الطلاق (لا فيما یمود 
بنظافتها) لأنها غير مُعَدّة للاستمتاع . 

(فأما البائن بفسخ أو طلاق؛ فان كانت حاملاًء فلها النفقة) لقوله 
تعالی : وان كر أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعنَ حمله؟۳4) 
(تأخذها كل يوم قبل الوضع) للآية (ولها الشکنی) لقوله تعالى: 
#اسکنوهنٌ من حيث سکنتم من وجدکم ۳ (و)لها (الكسوة) لدخولها 
في النفقة؛ ولأن الحمل ولده؛ والانفاق عليه دونها متعذر» فوجب. كما 
وجبت أجرة الرْضاع . 

(وان لم تکن) البائن (حاملا» فلا شيء لها) لقوله کل لفاطمة بنت 
قيس: اليس لك نفقةٌ» رواه البخاري؛ وسلم*) وزاد: «ولا سُكنى». 
وفي لفظ : قال النبي 45: «انظري با ابنة قيس نما النفقة للمرأة على 
)١(‏ في «ح»: امن لا خادم لها . 
(۷) سورة البقرة الآية: ۲۲۸. 
(۲) سورة الطلاق» الایة: 1 . 
(6) آخرجه مسلم في الطلاق؛ حديث ۰۱4۸۰ وعزاه المزي في تحفة الاشراف 

(۳۱۷) إلى مسلم فقط : ولم نقف عليه في مظانه من صحیح البخاري . 


۳ کتاب النفقات 








زوجها ما كانت له علیها الرجعة؛ فان لم يكن له علیها الرجعة فلا نفقة 
ولا سُكنى» رواه أحمد والحمیدی"۱؟ وقول عمر*۲۳ بوجوب السکنی لها 
خالفه علي وابن عباس وجاپر(*. 


(۱) آحمد (۳۷۳/۳: 4۱۵) والحميدي (۱۷۲/۱) حدیث ۰۳۱۳ وأخرجه - ایضاً - 
سعید بن منصور (۳۲۱/۱) حدیث ۰۱۳۵۸ والدارقطتي (۰)۲۳/۶ والخطیب في. 
الفصل للوصل المدرج في النقل (۲/ ۰۸۱ والبيهقي (۰)4۷۳/۷ كلهم من طریق. 
مجالد بن سعید: عن الشعبي» عنها. وأخرجه النسائي في الطلاق؛ باب ۷) حديث 
۳ وابن سعد (۲۷۹/۸) والطبراني في الکبیر (1؟/ ۳۸۲) حدیث ۰۹4۸ من 
طریق سعید بن يزيد الاحمسي: والدارقطتي (۲۲/4 - ۲۲) من طریق جاير الجعفي: 
والبيهقي (۷۳/۷؛ - 41/4) من طريق فراس بن يحيى» كلهم الثلائة ‏ عن الشعبي 
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء به . 
صححه ابن القيم في زاد المعاد (8/ 5568 -95؟8). 
وقال البيهقي : وأما قوله: إنما السکنی والتفقة لمن كانت عليه رجعةء فليس بمعروف 
في هذا الحدیث؛ ولم يرد من وجه يثبت مثله. وقال ابن القطان في بیان الوهم 
والإيهام (4۷۶/6): هکذا أورده الدارقطني وغيرهء ولكن قد تبين أن هذه الزيادة التي 
هي : *نما السکنی والثفقة لمن يملك الرجعة» نما زاد‌ها مجالد وحده من الجماعة 
التي روته عن الشعبي: وقد آورد مسلم الحدیث دونها. وقال الحافظ في الفتم 
/٩(‏ ۸۰): وأما ما آخرجه آحمد من طریق الشعبي عن فاطمة في آحر حديثها 
مرفوعاً: نما السکنی والنفقة لمن يملك الرجعة. فهو في أكثر الروایات موقوف 
علیها. وقد بين الخطیب في المدرج أن مجالد بن سعيد تفرد برقعه» وهو ضعيف» 
ومن آدخله في رواية غير رواية مجالد عن الشعبي» فقد أدرجهء وهو كما قال؛ وقد 
تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالداً» لكنه أضعف منه. 

(؟) أخرجه مسلم في الطلاق» حديث ۱4۸۰ (55). 

(؟) أخرج عبدالرزاق (۲۵/۷) رقم ۰۱۲۰۳۰ عن جعفر بن محمد؛ عن آبیه: أن علي 
رضي الله عنه قال في المبتوتة : لا تفقة لهاء ولا سكنى . 

(4) آخرجه سعید بن منصور (۳۲۲۰۳۲۱/۱) رقم ۰۱۳۹۳ والبيهتي (۷/ 4۷۵). 

(۰) آخرج الييهقي (۰)1۷۵/۷ عن أبي الزبيرء عن جابر رضي الله عته قال : نفقة المطلقة 
مالم تحرم؛ فإذا حرمت؛ فمتاع بالمعروف. 


ré‏ كتاب التفقات 
هی a‏ سا 


فان لم ينفق عليها يظنها حائلاء ثم تبين نها حامل؛ فمليه نفقة م 
مضی) لاتا تیا استحقاقها له» فرجعت به عليهء كالدّين (سواء قلنا: 
سس » أو لها من أجلهء في ظاهر کلامهم) وقال ابن حمدان: إن 

النفقة لها؛ وجبتء والا؛ فلا (وعکسها) بأن آنفق علیها يظنّها 
حاملاً» فبانت حائلاً (يرجع علیها) لأنا تیا عدم استحقاقهاء آشبه ما لو 
تضاها دین ثم تبين براءته منه . : 

(وان ادّعت) بائن (آنها حامل» آنفق علیها) مُبينها (ثلاثة آشهر) من 
ابتداء زمن ذکرت آنها حملت منه (إلا أن تظهر براء‌تها قبل ذلك) آي : قبل 
مضي الثلائة آشهر (بحیض أو غيره» فیقطع اللفقة) عنها؛ لتبيّن عدم 
الحمل (فإن مضت) الثلائة آشهر (ولم يَبِنْ) حملها (رجع علیها) بنظیر ما 
آنفق (سواء دفع إليها بحکم حاكم» أو بغيره» شُرّط آنها نفقة أو لم 
پشرط) ذلك؛ لان الحمل يتبين بعد ثلائة آشهر» وقرينة الحال دالة أنه 
نما دفع إليها على وجه التفقة . 

(وإن اعت الرجعيّةٌ الحمل. فأنفق علیها آکثر من مدّة عذتها: 
رجع علیها بالزیادة) لتبيّن عدم استحقاقها لها (ویُرجَمْ في) قدر (مدة 
العِدّة إليها) لآن ذلك لا يعلم الا من جهتها . 

(ولا یرجع بالتفقة في النكاح الفاسد"؟ إذا تبين فساده» سواء كانت 
النفقة قبل مفارقتها أو بعدها) لانه إن كان عالماً بعدم الوجوب» فهو 
متطوّع بالانقاق» وان لم يكن عالما» فهو مُفرّطء فلم يرجع بشيء (كما 
لو آنفق على أجنبية) بلا إذنها؛ لأنه متبرّع . 

(وتجب) النفقة على المُّبين (للحمل لا لها) أي : الباتن (من أجله) 





(۱) الوقياسه البيع الفاسد؛ قاله شيخنا». ش. 


1a‏ کتاب النفقات 


أي: الحمل ؛ لأنها تجب بوجود الحمل وتسقط عند انقضائه (وتستحق ق( 
البائن (قبضها) آي: النفقة (والتصوف فیها) ولذلك صت مخالعتها 
علیها؛ كما تقدم. 

(فتجب) النفقة (على زوج لكزوجة (ناشز حامل» ولمْلاعتة 
حامل) لأن النفقة للحمل وهو ولده (ولو نفاه؛ لعدم صحة نفيه) ما دام 
حملاً (فإن نفاه بعد وضع فلا نفقة في المستقبل) لانقطاع نسبه عنه (فان 
استلحقه) الملاعن بعد نفیه لحقه نسبهء و(رجعت عليه الأم بما أنفقتة ؛ 
وباجرة المسکن والرضاع سواء قلنا: التفقة للحمل. أو لها من اجله) 
لأنا تبكًا آنها كانت مستحقة علیه» فوجب عليه آداژها كما لو كان عليه 
دين لم يعلمه ثم علمه. 

(وتجب) التفقة (لحامل من وطء شُبهة. أو نكاح فاسد على 
الواطىء) لأنه لاحق به والنفقة له. 

(و)تجب النفقة (لملك يمين على السید. ولو أعتقها) وهي 
حامل ؛ لانه ولده. ۱ 








(و)تجب نفقة الحامل من زوج ميت (على وارث زوج میت) 
للقر اب للقرابة إذا لم يكن للحمل مال (و)تجب (من مال حمل موسي فتسقط 
عن أبيه) وعن وارثه ؛ لأن الموسر لا تجب نفقته على غیره . 

(وإن تلفت) التفقة بيد حامل من المذکورات (من غير تفریط) منها 
(وجب) على من قلنا: عليه نفقة حملها (بدَلّها) لان ذلك حکم نفقة 
الأقارب . 

(ولا تحب) نفقة الحمل (على ذوج رقيق؛ ولا معسر ولا غاثب) 
لأنها نققة قريب (فلا تثبت تثبت في الذّمة» كنفقة الأقارب . 


۱۳۹ كتاب النفقات 





وتسقط بمضي الزمان) كنفقة الأقارب (ما لم تشتین بإذن حاکم؛ 
أو تنفق بنية الرجوع. إذا امتنع من ال(نفاق من وجب علیه) الانفاق على 
الحمل ؛ لکونها قاست عله بواجپ . 

(ولا تجب) نفقة الحمل (علی من لا يلحقه تسب الحمل» کزان) 
لعدم القرابة . 

(ولا) تجب نفقة الحمل (علی وارش) الحمل (مع مُشرٍ زوج) 
لاحق به الحمل؛ لحجبهم به. قلت: الا أن یکون الوارث من عمودي 
النسب» فتجب عليه مع یساره؛ كما يأتي نظیره في نفقة الاقارب . 

(ولا تجب فطر؛ حامل مُطَلّقة) وان قلنا: تجب نفقتها؛ لان النفقة 
للحمل » وفطرته غير واجبة» پل تستحبٌ . 

(ولا يصح جَعْلٌ نفقة الحامل عوضاً في الخُلْع ؛ لأن النفقة ليست 
لها) بل للحمل» فلا تعاوض بها. هذا معنى كلام الشيرازي. وقال 
القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين. وجزم به المُصئفٌ في 
الخله” ؛ لأنها في حكم المالكة لها؛ لأنها التي تقبضها وتستحقهاء 
وتتصرّف فيهاء فإنها في مدة الحمل هي الآكلة”' لهاء وبعد الولادة هي 
أجرة رضاعها إياه» وهي الآخذة لها. 

(ولو وُطئت الرجعيّة بشيهة آو) رُطئت ب(ستکاح فاسدء ثم بان بها 
حمل يمكن أن يكون من الزوج و)من (الواطىء) بنکاح فاسد (فعليهما) 
آي: الزوج والواطىء الآخر (النفقةٌ حتى تضعء و)علیهما النفقة (بعد 

الوضع حتى ینکشف الأب منهما) ويتميز (ومتى ثبّت تسب) أي : الحمل 


.)۱۵۳/۱۲( CVO 
فق في (ذ» : ل(المالكة1,‎ 


5 كتاب النفقات 





(من أحدهما) أي: من الزوج أو الواطىء بشبهة أو بنکاح فاسد (رجع 
عليه الآخرُ) الذي لم يلحق به (بما أنفق) عليه؛ لأنه أدّى عنه شيئاً هو 
واجب عليه » پناء على أنه واجب على الدافع فرجع عليه به؛ لذنه قام 

اتتمة»: قال في «المبدع): فان وُطِئت زوجته» فحملت» فالنفقة 
على الواطىء إن وجبت للحمل» ولها على الأصح إن كانت مُكرّهة أو 
نایم وان كانت مطاوعة تظلّه زوجها ۽ فلا . 

(ولا نفقة نفقة من رک لمتوفى عنها زؤجها. ووا كانت ! (حاملاً) لان 
میب نيفق علبها من تمي كما تقل کلف حمل أ و 
واستشكله المجد بأن الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيّاً ويوقف 
تصییه » فکیف یتصرف فيه قبل تحقق قق الشرط؟ ويجاب : بأن هذا النص 
يشهد لثبوت ملکه من حين موت موروثه "۳" وإنما خروجه حيّاً يتبين به 
ذلك» فإذا حكمنا له بالملك ظاهراًء جاز التصرّف فيه بالنفقة الواجبة 
عليه وعلی من تلزمه نفقتهء لا سيما والنفقة على أمه يعود نقعها إليهء 
كما > يتصرف في مال المفقود. 

(ولا) نفقة (لأمٌ ولد حامل. وينفق) عليها (من مال حمْلهاء 


(۱) هو محمد بن يحبى الکخال؛ أبو جعفر اليغدادي»: المتطيب. كان من كبار أصحاب 
الإمام أحمدء وعنده عنه مسائل كثيرة حسانء وكان الإمام أحمد يقدمه ريكرمهء 
طبقات الحنابلة (۳۲۸/۱). 

(۲) القواعد الفقهية ص/ ۰۱۹۲ والفروع (۰/ 10۱). 


. في اج وا : (مورنه)‎ (j 


5 كتاب التفقات 








نصّ)”'؟) كما تقدم"۳ وفيه مأ سبق . 

(ولا شکنی لهما) أي: للمتوفی عنها""" ولو حاملا را الولد 
الحامل (ولا کسوة) لما تقدم في النفقة" . 

وفي «المغني» في المتوفى عنها: إن مات وهي في مسکنه؛ قدمت 
به» ویُستدل له بقوله تعالی: #والذين يُتوفون منکم. . .€ الایة*) نسخ 
بعض المدةء وبقي باقيها على الوجوب. ولو لم تجب الشکنی لفُریعت*) 
لم يكن لها أن تسكن الا بزذنهم. وجوابه: أن الاية منسوخة وقصة 
فريعة قضية في عين . 

(ولا تجب النفقة في التكاح الفاسد) لأن وجود العقد كعدمه (لغير 
حامل) فان كانت حاملاً» فالتفقة للحمل . 

(ولا) تجب النفقة (ل)-زوجة (ناشز غير حامل) لأن النفقة في نظیر 
تمکینها من الاستمتاع والناشز غير ممکنة . 

(فإن كان لها) أي : الناشز (ولدء أعطاها نفقة ولدها إن كانت هي 
الحاضنة له أو المرضعة) له؛ لأن نفقته ليست في نظير التمكين بل 
للقراية» وهي موجودة مع نشوز أمه (ويعطيها ‏ أيضاً ‏ أجرة رَضاعها إن 
طالبت بها) وان كانت في حباله؛ لقوله تعالى: #فإن أرضعن لكم 
تون أجو ره 04©. 
(۱) انظر : القواعد الفقهية صس/ ۰۱۹۲ والفروع .)48١/6(‏ 
(۲) (۱۲۷/۱۳). 
(۳) في «ذ»: «للمتوفی عنها زوجها!. 
(4) سررة البقری الآية: 74٠‏ وتتمتها: #ويذرون آزواجاً وصية لازواجهم متاماً إلى 

الحول غير إخراج» . 

)0( تقدم تخریج حديثها (۵۱/۱۳) تعليق رقم .)١(‏ 
)1 سررة الطلاق» الآية: ٦‏ . 


۳۹ كناب التققات 


رس سس ا 





والناشز: العاصية لزوجها (فمن امتنعت من فراشه. آو) من 
(الانتقال معه إلى مسکن مثلهاء أو خرجت) من منزله بغیر إذنه (أو 
سافرت» أو انتقلت من منزله بغیر إذنه» أو بت السفر معه. إذا لم تشترط 
بلدهاء فهي ناشز) وتقدم بیانه . 


نسل 


(ويلرّمه) آي : الزوج (دَفْمُ القُوت) أي : الخبز والأدم (إلى الزوجة) 
لا بل ولا حَبٌ إن لم يتراضيا عليه (في صدر كل نهارء وذلك إذا 
طلعت الشمس) لأنه أول وقت الحاجة (فإن اتفقا) أي : الزوجان (على 
تأخيره) أي : القوت عن طلوع الشمس (أو) على (تعجيله لمدّة قليلة أو 
كثيرة؛ جاز) لأن الحقّ لهما لا يخرج عنهماء كالدين» وتملكه بقبضه؛ 
قاله في «الترغيب» (واختار الشيخ'؟: لا يلزمه تمليك؛ بل یتفن ويكسو 
بحسب العادة . انتهى . 

ولو أكلت) الزوجة (مع زوجها عادة؛ سقطت نفقتها) عملاً 
بالغرف . 

(وكذا إن كساها) الزوج (بدون إذتهاء و)بدون (إذن وليّها) إن 
كانت سفيهة» أو مجئونة» أو صغيرة يوطأ مثلهاء عملاً بالعادة (ونوى أن 
يعت بها) آي : بالنفقة» أو الكسوةء فان لم ينو؛ لم يعت بها؛ ذكره في 
«الرعاية» وهو ظاهر كلامه في «المغني». وقال في «الإنصاف»: إن لم 
يتبرّع سقطت عنه مطلقاً على الصحيح من المذهب؛ صحّحه في 


(۱) الاختيارات الفقهية ص/ 508 . 


۱۳۰ کتاب النفتات 








«الفروع» وقطع به المصلّف فیما يأتي قريباً. 

(وان رضیت) الزوجة (بالحَبٌ لزمه أجرة طخته وحَبزِه) لأنه من 
مُؤنته» وكذا ينبغي أن يُقال في نفقة القریب . 

(قإن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة؛ لم يلزم 
الآخر) (جابثّه ؛ لأنها معاوضة (وتقدم) ذلك (أول الباب ۲۳ . 

ويلزمه) أي: الزوج (كسوثها في كل عام مرة) لأنه العادة (ويلزم 
الدفع) للكسوة (في أوله) أي: العام (لأنه ول وقتِ الوجوب) وقال 
الحلواني» وابنه» وابن حمدان: في أول الصيف کسوة. وفي أول الشتاء 
كسوة» ولعله مراد «الواضح» بقوله : كل نصف سئة. 

(وتملکها) أي : الکسوة بالقبض (مع نفقة) آي : وتملك النفقة 
- أيضا ‏ (بالقبض) كما يملك رب الدّين دينه بقبضه . 

(وغطاء ووطاء ونحوهما) کستارة (ککسوة) فیجب کل عام 
وتملکه بقبضه واشتار ابن نصر الله أنه کماعون الدار بحسب الحاجة . 

(ولا تملك) الزوجةٌ (المسكنَء وأوعية الطعام؛ والماعون 
والمشط. ونحو ذلك لأنه إمتاع ؛ قاله في «الرعایة؟ . 

وزن آکلت) الزوجة (معه) أي: الزوح (عادة» أو کساها بلا إذن) 
منهاء أو من وليّها (ولم يتبع ؛ سقطت) كما تقدم . (و)إن اختلفا في نية 
التبدّع فالالقول قوله في ذلك) أي: أنه لم ينو التبرُع؛ لأن الأصل عدمه 
وهو أدرى بنيته . 

(وإذا قبضتها) أي: النفقة» أو الكسوة (فشرقت. أو تلفت» أو 
بلیت ؛ لم يلزمه عوشها) لأنها تبضت حقهاء فلم يلزمه غيره» کالذین إذا 


.)۱۱۸/۱۳( ١ 


۱۳ کتاب التققات . 








وفاها إياه ثم ضاع منها. 

لکن لو بلیت في الوقت الذي یبلی فيه مثلها؛ لزمه بدلها؛ لأن 
ذلك من تمام كسوتهاء وإن لم یمض زمن تبلی فيه عادة - وإنما بلیت قبله 
لکثرة خروجها ودخولها - فلا» آشبه ما لو آتلفتها. 

وان مضی زمنْ يَبلى فيه مثلها بالاستعمال ولم تبْل فوجهان : 

آحدهما: لا یلزمه بدلها؛ لأنها غير محتاجة للکسوة. 

والثاني: بلی؛ لأن الاعتبار بمضي الزمان دون حقيقة الحاجة؛ 
ذکره في «المبدع». 

(وإذا انقضت السنة وهي) أي: الكسوة (صحيحة. فعليه كسوة 
الشنة الأخرى) لأن الاعتبار بمضيّ الزمان دون بقائهاء بدليل ما لو 

(وإن مات) الزوج قبل مضيّ السنة (أو مانت؛ أو بانت قبل مضي 
السنة) رجع بقسطه (أو تسلّفت) أي : تعجّلت (النفقة أو الكسوة» فحصل 
ذلك) أي : مات أو ماتت أو بانت (قبل مضيّها) أي : مضيّ المدة التي 
تسلف نفقتهاء أو کسوتها (رجع بقسطه) لتبيّن عدم وجوبه عليه. 

(لكن لا يرجع) من عجّل نفقة ثم سقطت (ببقية يوم القُرقة إلا على 
ناشز) لأنه يمكنها ألا تعطيه شین بأن ترجع إلى الطاعة. قال في اشرح 
المنتهی» : والأظهر أنه إن آعادها"" في ذلك اليوم لم تلزمه نفقته ثانياً. 

(وإذا قبضت) الزوجة (النفقة) أو الكسوة (فلها التصرّفٌ فيها على 
وجه لا یضر بهاء ولا يَنَْكُ) - بفتح الهاء - أي: يجهد (بدتها) لأنها 
ملكتها بالقبض (فيجوز لها بيعُهاء وهبتهاء والصدقة بهاء وغير ذلك 


(۱) في «ح» وهذة زيادة: «آي غير اشز». 


۱۲ کتاب النفقات 


م ا سس سس سس سس تسس ترشیت ا 
فإن عاد) التصرف (علیها بضرر في بدنهاء أو نقص في استمتاعها؛ لم 
تملکه) لانه يفوت حقه بذلك (وإذا دفع | إليها الکسو» فارادت بیعها. أو 
الصدقة بها. وکان ذلك يضر بهاء أو یل بتجمْلها بها؛ آو) یخل 
(بسترها!!؟؛ لم تملك ذلك) لما فيه من تفویت حق الزوج أو حق الله. 
(ولو أهدى لها كسوة لم سقط كسوثها) كما لو أهدى المدين لربً 





الدين شيثاً لم يسقط یه به. 
(ولو أهدي لها طعام فلت وبقيّ قوثها إلى الكَدٍ لم يسقط فونه 
فيه) آي : في الغد؛ لأن الاعتبار بمضي الزمان لا بحقيقة الحاجة» كما 


تقدم» بخلاف نفقة القريب ؛ لأنها بش بحسب الحاجة. 

(وإن غاب) الزوج (مدة ولم ينق بتفق فعليه نفقةٌ ما مضی» سواء 
ترکها) أي : النفقة (لعُذْرِ أو غیره: رها حاکم أو لم يفرضها) حاكم ؛ 
لما روى الشافعي بسنده عن ابن عمر : أل عمرٌ كتب إلى آمراه الأجناد 
في رجال غابوا عن نسانهم فأمرهم أن يأخذوهم بان تفقوا أو يُطَلْقَواء 
نان طَلّهَوا بعشوا بنفقة ما همضى؛ ورواه البيهقي”" 





59 في «ذ) : ابسترتها؟ . 

۹9 الشافعي في الام (۵/ ۱۹۱ ۷ ۰)۱۲۱/۷ وفي مستده (ترتیبه ۲/ 0۵) والبيهقي 
(۷/ ۰11۹ وفي معرفة الستن والآثار (۲۸۶/۱۱) رقم ۰۱۵۵۲۸ 
واحرجه ‏ ایضاً - عبدالرزاق (۷/ ٩۳‏ ۔ )۹٤‏ رقم ۲ - ۰۱۲۳۷ واپن أبي شيبة 
(۰/ ۰0۲۱4 وصالح بن أحمد في مسائله (۱۱۷/۲) رقم ۰۱6۲۳ وابن المنذر في 
الأوسط - كما في البدر المنير (۸/ ۳۱۵)- وابن حزم في الحلی (۹/ ۰۵۱۰ ۰۸۹/۱۰ 
وذكره الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (۲/ ۲6۳) وجوّد |سناده؛ ونقل عن أبي حاتم 
الرازي تصحيحه للحدیث . وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المتیر (۲/ ۲۵۷): رواه 
الشافعي في مسنده بإسناد صحیح على شرطه . وحسن |سناده الحافظ في بلوغ المرام 
رقم ۱۱٤۸‏ . 


ایضا . 

قال ابن المنذر”'؟: هذه نفقة وجبت بالکتاب» والسنت 
والاجماع ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها. والكسوة 
والسكنى كالنفقة ؛ ذكره في «الرعاية الكيرى». 

(وإذا أنفقت) الزوجة (في غيبته من ماله فبان) الزوج (ميتاً؛ رجع 


عليها الوارث) بما أنفقته منذ مات؛ لأن وجوب النفقة ارتفع بموت 
7( , 
لعباس ۰ 








الزوجء فلا تستحق ما قبضته من النفقة بعد موته؛ قال أبو !| 
وعلى قياسه: كل من أبيح له شيء وزالت الإباحة بفعل الله أو بفعل 
المبیح كالمُعير إذا مات أو رجع؛ والمانح وأهل الموقوف عليه . 
(وإن فارقها) الزوج بائناً (في غيبته فأنفقت من ماله؛ رجع) الزوج 
(عليها بما بعد الفرقة قة) البائنة ؛ لما سبق (وتقدم!*۲ معناه في العدّدٍ في امرأة 
المفقود إذا أنفقت قت) من ماله ثم ظهر أنه كان مات أو طلق . انتهی . 


فصل 


(وإذا بذلت) الزوجة (تسلیم نفسها بل التام) بألا تسلّم في مكان 
دون آخر» أو بلد دون آخرء بل بذلت نفسها حيث شاءء مما يليق بها 
(وهي ممن يوطأ مثلها) کذا أطلقه المصتف هنا تبعاً للخرقي» وأبي 
الخطاب» وابن عقیل» والموفق» والشيرازي. وأناط القاضي ذلك بابنة 


() في «ح» وذ زيادة : «قال ابن المنذر: هو ثابت عن عمرء ولائه حق لها وجب عليه 
بحكم العوض : قرجعت به عليه کالدین* . 

(۲) الاشراف على مذاهب العلماء (۱8۳/4). 

(۲) الاختیارات الفقهية ص/ ٩۱۰‏ . 

.)۳۵/۱۳( (4 





تسع سنین» وتبعه في «المحرر» و«الوجيز»» وهو مقتضى نص أحمد في 
رواية صالح۲) وعبداله*۰۳ وسثل: متى توخذ من الرجل نفقة الصغيرة؟ 
فقال: إذا كان مثلها يوطأ كبنت تسع سنين. ويمكن حمل الإطلاق على 
هذا؛ لقول عائشة: «إذا بلغت الجاريةٌ تسعاً فهي امرأةٌ»؟ . 

(أو بذله) أي : التسلیم (ولیها أو تسم من يلزمه تسلّمها) وهي 
التي يوطأ مثلها (لزمته النفقهٌ والکسو؛ كبيراً كان الزوج أو صغيراً). 
وسواء كان (يمكته الوطء أو لا يُمكنه؛ کالعئین؛ والمجبوب» والمریض) 
لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع» وقد أمكنته من ذلك» كالمؤجر إذا 
سلّم المؤجرة أو بذله. 

وقلم منه: أن النفقة لا تجب بالعقد ولو تساكنا طويلاً ‏ ويأتي - 
مالم تبذل أو تسلم؛ فتجب (حتى ولو تعر وطؤها لمرض)ها (أو 
حيضء أو نفاسء أو رَنْقَء أو قَرْنَء أو لکونها نضوة الكَلّق) أي: هزيلة 
(أو حدث بها شيء من ذلك) أي: المرض» أو الحيض» أو النفاس» أو 
الرْتق ونحوه (عنده) أي: الزوج؛ لأن الاستمتاع ممكن ولا تفريط من 

ولو بذلت الصحيحة الاستمتاع بما دون الفرج لم تجب نفقتها 
(لكن لو امتنعت من التسليم) وهي صحيحة (ثم حَدَثَ لها مرض فبذلته) 
أي: التسليم (فلا نفقة) لها ما دامت مريضة عقوبة عليها بمنعها نفسها 
في حالة يتمكن من الاستمتاع بها فيها وبذلها"*" في ضدها . 
)١(‏ مسائل صالح )١118-١4577/5(‏ رقم ۰۷۱۳ 
(؟) مسائل عبداله (۱۰۲۰/۳) رقم ۱۳٩۱‏ . 


.)۲( تقدم تخريجه (4۷۸/۱) تعلیق رقم‎ (r? 
. في اذ؟ : «وبذلتها)‎ (E) 


سس سس بم ا 

(وتقدم أول عشرة النساء(؟: إذا اعت بالة ذکره) وعِظْمَه أي : 
أنه يجوز أن تنظر المرأة إليهما حال اجتماعهما؛ لأنه موضع حاجة 
وكذا لو اذَّعت أن عليها ضرراً في وطته؛ لضيق فرجهاء أو قروح به بل 
بامرأة ثقة . 

(فإن كان الزوج صغيرا) فالنفقة عليه كالكبير؛ لأن الاستمتاع بها 
ممكن» وإنما تعذَّر بسبب من جهة الزوج» أشبه الكبير إذا هرب و(أجبر 
وله على نفقتها من مال الصبي) لأنها عليه: والولي ينوب عنه في أداء 
الواجبات» كالزكاة؛ وكذا السفيه والمجنون. 

(وإن كانت) الزوجة (صغيرة لا یمن وطؤهاء وزوجها طفل أو 
يالغ › لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها) أو تسليم وليّها لها ؛ لأنها 
ليست محلا للاستمتاع بهاء فلا أثر لتسليمها. 

قلت: لو زوج الولىٌ الصغيرة التي لا يوطأ مثلهاء وأراد تسليمها 
مضارة لاسقاط حق الحضانة؛ لم يملك ذلك كما لو أراد السفر بقصد 
المضارة على ما يأتي في الحضانة. 

(وإن بذلت) زوج أو بذل وَليّها (تسلیم نفسهاء والزیح غاب 
لم يُفرض لها) النفقة (حتى يُرّاسله حاكم الشرع) لأنها بذلت في حال 
لا يمكنه التسلم فيه (فيكتب) القاضي (إلى حاكم البلد الذي هو) أي : 
الزوج (فيه ليستدعيه ویعلمه ذلك) أي : أن زوجته بذلت تسليم نفسها 
(فإن سار) الزوج (إليهاء أو وكل من يتسلمها) له ممن يحل له ذلك» 
كمَّحْرّمها (فوصل فتسلمها هو) أي: الزوج (آو نائبه؛ وجبت النفقة) 
حيتثل ؛ لان البذل قبل ذلك وجوده کعدمه . 


.)۷۱/۱۲( )۱( 





(فإن لم يفعل) الزوج؛ أي : لم يحضر أو يوكل من يتسلمها (فرض 
الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان یُمکن) الزوج أو نائبه فيه 
(الوصول إليها وتسلّمها) لأنه امتنع من تسلّمها مع (مکانه» وبذلها لى 
فلزمته نفقتها» كما لو كان حاضراً. 

(وإن غاب) ازوج (بعد تمكينها) من نفسها (ذالتفقة واجبة عليه في 
غییته) سواء تسلمها أو لاء إذ المانع منه. 

(وإن منعت) الزوجةٌ (تسلیم نفسها) فلا نفقة لها (أو مَنَمَها) أي 
الزوجة (أهلّها) من أن تسلّم نفسها؛ فلا نفقة لها (أو تساکتا) آي: 
الزوجان (بعد العقد. فلم تبذل) الزوجةٌ نفسّها (ولم يطلب) الزوج زوجتّه 
(فلا نفقة لهاء وإن طال مقامها على ذلك) لأن البذل شرط لوجوب النفقة 
ولم يوجد. 

(وإن بذلت) نفسها (تسليماً غير تام» كتسليمها في منزلها دون 
غيره) من المنازل (أو) تسليمها (في المنزل الفلاني دون غيره: أو) 
تسليمها (في بلدها) أو بلد كذا (دون غيره؛ لم تستحق شيئاً إلا أن تكون 
قد اشترطت ذلك في العقد) لأن هذا التسليم كعدمه. 

(وإن منعت نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحالٌ؛ فلها 
ذلك) لأن تسلیمها قبل تسلیم صداقها يُفضي إلى تسلیم منفعتها المعقود 
علیها بالوطء ثم لا تسم صداقهاء فلا يُمكنها الرجوع فیما استوفي منهاء 
بخلاف المبیم إذا تسلمه المشتري ثم آعسر بشمنه فإنه يمكنه الرجوع فيه . 
(ووجبت نفقتها) لأنها فعلت ما لها أن تفعلهء ولو منعت نفسها لمرض 
لم يكن لها نفقة. والفرق بینهما: أن امتناعها لقبض صداقها امتناع من 
جهة الزوجء فهو يشبه تعذر الاستمتاع لصکْر الزوج بخلاف الامتناع 





لمَرّضها؛ اه امتناع من جهتهاء فهو يُشبه تعر الاستمتاع لصغرها . 

(وليس لها من نفسها بعد الدخول حتى تقبضه) أي: حال 
الصداق» كما لو سل لمیر ثم أراد منعه مه (ولا) لها أن تنم تفه 
(قبلّه) أي : قبل الدخول (حتى تقبض) الصداق (المؤجّل) لأن قبضه ليس 
بمستحقّ» فيكون منعها منعاً للتسليم الموجب للنفقة» فلم تجب ختى 
(ولو حل قبل الدخول) ليس لها منع نفسها؛ لأنها أدخلت الضرر على 

(فإن فعلت) أي : منعث نفسها حيث قلنا: ليس لها منعها (فلا نفقة 
لها) لعدم التمكين بلا عذر من قبل . 

(وإن سلّم) الزوجة (الأمَة) لزوجها (سيدها ليلاً ونهاراً؛ فَكَحُرَةِ في 
وجوب النفقة) على زوجي“ (ولو آبی الزوج) لأن سیدها مکن منهاء 
فأشبهت الحرة (وتقدم معناء في عشرة النساء" . 

وان كانت) الأمّة المزوّجة (عنده) أي: الزوج (ليلاً فقط ؛ فعليه 
نفقة الليل من العّشاء وتوايعهء کالوطاء"۳* والغطای ودهن المصباح 
ونحوه) كإزار النوم (ونفقة النهار على سيدها) لأنها مملوکته» فلم تجب 
نفقتها على غيره في هذا الزمن» بخلاف نفقة الليل؛ لأنه جد في حَمه 
التمکین ليلاً» فوجبت نفقته عليه . 

(ولو سَلّمها السیك) للزوج (نهاراً فقط؛ لم يكن له ذلك) لعدم 
حصول الغرض؛ إذ النهار محل المعاش» والليل محل السكن. قلت : 
)١(‏ في «ح» واذ» : «على زوجها الحر» . 
(۷) (۷۱/۱۲). 
(۳) الوطای ککتاب وسَحاب: خلاف الغطاء. القامرس المحیط ص/۰۷۰ مادة 

(وطىء). 





5 كتاب النفقات 


ا 
إلا مَنْ معيشته بليل» كأن يكون حارسا. 

(وعلى المکائّب نفقة زوجته) حُرّة كانت أو أَمّة؛ لأنه يملك کشبه؛ 
أشيه الحر. 

(ونفقة امرأة العبد القنٌ) أو المُدبّر (على سيده) لأنه أذن في التكاح 
المفضي إلى إيجابهاء كما لو أذنه في الاستدانة (فإن كان بعضه) أي : 
الزوج (حرّل فعليه من نفقتها) أي: الزوجة (بقذر ما فيه من الحرية» 
وباقيها على سيده) كنفقته . 





نصل 


(وإذا شرت المرأة) فلا نفقة لها؛ لأنها في مقابلة التمکین وقد 
زال» بخلاف المهر فانه وجب بالعقد (آو سافرت) بغیر إذنه؛ فلا نفقة 
لها؛ لأنها ناشز (آو انتقلت من منزله) بغیر إذنه؛ فلا نفقة لها؛ لنشوزها 
(وان) أي: ولو (کان) حروجها من منزله (في غيبته بغیر إذنه) فلا نفقة؛ 
لما تقدم (أو تطوّعت بحج» أو) تطوعت ب(مصوم منعتة فيه نفسّهاء أو 
أحرمت بحم منذور في الذمة) فلا نفقة لها؛ لأنها في معنى المسافرة؛ 
ولما فيه من تفويت الاستمتاع الواجب للزوج . 

فان أحرمت بإذنه» فقال القاضي: لها النفقة. والصحيح: أنها 
كالمسافرّة؛ لأنها بإحرامها مانعة له من التمکین ؛ قاله في «المبدع؟. 

(أو لم تُمكّنه من الوطءء أو مَكنته منه) أي: الوطء (دون بقية 
الاستمتاع) كالقبلة والباشرة (أو لم تبث معه في فراشه) فلا نفقة لها؛ لأنها 
لم تسلّم نفسّها التسليم التام (أو لزمتها عدة من غيره) بان وُطئت بشبهة إن 
طاوعت - لا إن كانت مُكرّهة أو نائمة ‏ (فلا نفقة لها) لأنها ناشز . 


۱۳۹ كتاب النفقات 








(وسواء فیه) أي : فیما تقدم ذکره (البالغةء والمراهقك والعاقلك 
والمجنونة» قَدَرَ الزوجٌ على ردها إلى الطاعة آم لا) لان النفقة في مقابلة 
التمکین» فحیث لم یوجد سقطت . 

(فإن أطاعت الناشرٌ في غیبته) أي : الزوج (لم تعد نفقتها حتی یمود 
التسليم بحضوره) أي : الزوج (أو حضور وكيله) إذ لا یتصور التسليم في 
غيبتهما (فإن لم يحضر) الزوج ولا وكيله (وژوسل) أي : راسله الحاکم 
بأن كتب إلى قاضي بلده» يُعلمه بطاعتها (قَمَلِم بذلك» ومضى زمر يعدم 
في مثله ؛ لزمته) النفقة» كما تقدم ۲۳ في مَن بذلت نفسها ابتداء. 

(وله) آي : الزوج (تفطيرها في صوم التطوع. ووطؤها فيه) لأن 
حقه واجب» وهو مقدّم على التطوع (فإن امتنعت) الصائمة تطوعاً من 
تمكين زوجها من وطئها (فناشز) لا نفقة لها؛ لمعصيتها إياه فيما وجب 
عليها . 3 

(وبمجرّد إسلام مرتدة) في غيبته بعد الدخول في العدة» تعود 

(و)بمجرّد إسلام (متخلفة عن الإسلام في غيبته) أي : الزوج (لزمته 
النفقة) لأن الردة وتخلفها عن الإسلام أسقط النفقة؛ لحصول الفرقة 
بهما""؟» كسقوطها بالطلاق» فإذا رجعت عن ذلك؛ عاد التكاح إلى 
حاله» فعادت التفقة. 

بخلاف الناشزء فان سقوط نفقتها بخروجها عن یده. أو منعها له 
من التمکین المستحق عليهاء ولا یمود ذلك إلا بعودها إلى يده 


.)۱۳۹۱- ۱۳۹ /۱۳( (PD 
(؟) في اذ): اپینهما!.‎ 


fs‏ کتاب التفقات 








وتمکنه() منهاء ولا يحصّل ذلك في غيبته» ولذلك لو بذلت تسليم 
نفسها قبل دخوله بها وهو غائب ؛ لم تستحق النفقة بمجرد البذل . 
(وثشطر) النفقة (لناشز ليلاً فقط) بان تطيعه نهاراً وتمنعه ليلاً (آو) 
ناشز (نهاراً فقط) بأن تطيعه ليلاً وتمتنع منه نهاراً» أي: تعطى نصف 
النفقة في الصورتين» و(لا) تعطى من النفقة (بقدر الأزمنة) لعسر التقدير 
بالأزمئة (وتُشَطَدُ لها) النفقة - أيضا - إذا لت (بعض يوم) أو بعض 
ليلة» كما في «المنتهى»؛ لما تقدم . : 
(ولو صامت لكقّارة) بلا إذنه؛ فلا نفقة لها (أو) صامت ل(نذرء 
أو قضاء رمضانء روفته مُتّسع فيهما) أي : في النذر وقضاء رمضان 
(بلا إذنه) فلا نفقة لها؛ لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته (أو 
سافرت لتغريب) بأن زنت» بت (أو حيست ولو ظلماً؛ فلا نفقة لها) 
زمن تغريبهاء أو حبسها؛ لفوات التمكين المقابل للنفقة (وله) أي: 
الزوج (البيتوتة معها في خبسها) لأن حقه ثابت في البيتوتة معهاء فلا 
(وإن حبسته) أي : الزوج (على صَدَاقها أو غيره من حقوقها وهو 
معیس كانت ظالمة لهء مانعة له من التمكين منهاء فلا نفقة لها مدةر . 
حَبْسه) لأن المانع من جهتها . 
(وإن كان) الزوج (قادراً على أدائه) آي : أداء ما حبسته عليه من 
حقوقها (فمنعه بعد الطلب. فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة 
للتمكين ؛ قاله الشيخ("؟) لأن المنع منه لا منها . 





)١(‏ في #ح؛: لوتمكيله؟, 
۳( مجموع الفتاوى (۰)۹۷/۳۶ 


1 کتاب النققات 


ااا 

(وإن سافرت) الزوجة (يإذنه) أي : الزوج (في حاجته) فلها النفقة؛ 
لأنها سافرت في شغله ومراده (أو أحرمت بحَبجة الإسلام أو حُمرته) فلها 
النفقة. أو أحرمت بمكتوبة في وقتهاء فلها النفقة؛ لأنها فعلت الواجب 
عليها بأصل الشرعء فكان كصيام رمضانء وكذا سنن المكتويةء لأنها 
تابعة لها(" (أو طَرّدها) الزوج (وأخرجها من منزله؛ فلها النفقة) لوجود 
التمكين منهاء وإنما المانع منه» ومحلٌ وجوب التفقة فيما إذا أحرمت. 
بحَجة الاسلام أو عُمرته (إن أحرمث في الوقت) أي: أشهر الحج (من 
الميقات) فان قدمت الإحرام على الميقات» أو قبل الوقت» فكالمُخرمة . 
بتطؤع» فتسقط نققتها مدّة التقديم . 

(وإن سافرت) الزوجة (في حاجة نفسها ولو لنْزْهة» أو تجارة» أو 
زيارة) رحمء أو غيره (أو حج تطؤع) أو عمرة تطوّع (ولو بإذنه؛ فلا نفقة 
لها) لأنها فكتت التمكين لأجل نفسها (إلا أن يكون مسافراً معهاء متمكناً 
من استمتاعها؛ فلا تسقط) نفقتّها؛ لأنها في قبضته . قال في «المبدع؟: 
والصحيح أنه لا نفقة لها هنا يعني إذا سافرت لحاجتها ‏ بحال» وعزى 
الأول للقاضي . 

(وإن أحرمت) الزوجة (بمنذور معن في وقتهء أو صامت نذراً 
معيّناً في وقتهء ولو كان النذر باذنه. أو كان نذرها قبل التكاح) وصامئه 
(في وقته؛ فلا نفقة لها) لأنها فكنت على زوجها حقه من الاستمتاع 
باعتیارها؛ ولأن التذر صدر من جهتهاء بخلاف حَجّة الإسلام» فإنها 
واجبة باصل الشرع . 

(وإن اختلفا) آي : الزوجان (في نشوزها بعد الاعتراف بالتسلیم 





(۱) في لح۲: «متعلقة يها». وفي الهامش : اوفي نسخه : تابعة لها . 


er‏ كتاب النفقات 


أو) اختلفا في (الإنفاق عليهاء أو) في (تسليم النفقة إليها ف)القول 
(قولها) لأن الأصل عدم ذلك. واختار الشيخ تقي الدين"“ وابن 
القيم"“ء في النفقة» قول من يشهد له العُرف؛ لأنه تعارض الاصل 
والظاهرء والغالب أنها تكون راضية » وإنما تطالبه عند الشقاق . 

(وإن ادعت) الزوجة (يسارّه) أي: الزوج (ليفرض) الحاكم (لها 
نفقة الموسرين» أو قالت) لزوجها: (كنتَ موسراً) فيلزمك لما مضی 
نفقة الموسرين (فأنكر) الزوج اليسار (فإن رف له مال؛ فقولها) لأن 
الأصل بقاؤه (وإلا) أي: وان لم يُعرف له مال» ولم يكن أقرٌ بالملاءة 
(فقوله) لأنه منکن والأصل عدمه . 

(وإن اختلفا) آي : الزوجان (في بذل۳ التسليم) بأن ادعت أنها 
بذلت التسليمء وأنكر؛ فقوله؛ لأن الأصل عدمه (أو) اختلفا في (وقته) 
بان قالت : بذلث التسليم من سَنَة» فقال: بل من شهر؛ فقوله (أو) اختلفا 
(في فرض الحاكم النفقة » أو) اختلفا (في وقتهاء فقال) الزوج: (فَرَضَها) 
الحاكم (منذ شهرء وقالت) الزوجة: (بل منذ عام؛ فقوله) لأنه منكِرٌ 
للزائد» والاصل براءته منه . 

( کل من قلنا: القول قوله. فلحَضّمه عليه الیمین) لاحتمال صدق 
(وإن دفع) الزوج (إليها) أي : الزوجة (نفقة وکسوة. أو بعث بذلك 
إليهاء فقالت) للزوج: (نما فعَلْتَه تباعاً وهبت. فقال) الزوج: (بل وفاء 








(۱) مجموع الفتاوی (۸۳/۳). 
(۲) اعلام الموقعین (۲۸۵-۲۸۶). 
(۳) في «ذ»: ابذله۲ . 


5 كتاب النفقات 








للواجب) علی (فقوله) لأن الاختلاف في نيتهء وهو أدرى بها (كما لو 
قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته) فان القول قول المدین . 

(وان دفع) الزوج (إليها شيثاً زائداً عن" الكسوة» مثل مصاغ 
وتلائدء وما آشبه ذلك» على وجه التمليك؛ فقد ملکته) بقبضه کسائر 
الهبات (ولیس له إذا طَلّقَها أن يطالبها به) للزوم الهبة بالقبض . 

(وإن کان) الزوج (قد آعطاها) ذلك (لتتجمّل بهء كما برها 
دابتهء ويُخدِمُها غلامّه: ونحو ذلك. لا على وجه التمليك المعيّن؛ فهو 
باق على ملكه) لأنه لم يخرج عنه بشيء يقتضيه (فله أن يرجع فيه متى 
شاء» سواء طلّقهاء أو لم يطلقها) لأنه ملکه. 

(وإن طلّقها) الزوج (وكانت حاملاً» فوضمت. فقال: طَلَمَئكِ 
حاملاًء فانقضت عدّتك بوضع الحمل» وانقضت نفقتك» و)انقضت 
(رجمتك. فقالت: بل) طَلّقَني (بعد الوضع؛ فلي النفقة؛ ولك الرجعة 
ف)القول (قولها) في بقاء النفقة استصحابا"“ (وعليها العدّة) مؤاخذة لها 
بإقرارها (ولا رجعة له) عليها؛ لإقراره بسقوطها . 

(وإن رجع) المطلّق (تَصَدّقها) أنه طَلّقَها بعد الوضع (فله الرجعة) 
ما دامت في العدة. 

(ولو قال) الزوج: (طَلَّقئكِ بعد الوضعء فلي الرجعةء ولك 
النفقة» فقالت: بل) طَلَّفْتني (وأنا حامل) فلا رجعة لكء ولا نفقة لي 
(ف)القول (قولها) في سقوط النفقة؛ لاعترافها على نفسها. قال في 
«المنتهى» في العدد : ويُقبل قول زوج أنه لم یل إلا بعد حيض أو ولادة 


(۱) في ح٤‏ ودذة: «على». 
(۷) في اح ولاذ» زيادة : اللأصل؟. 


5 كتاب النفقات 





أو وقت كذا (فإن عاد) الزوج (فصدّقها سقطت رجعته) لاعترافه بانقضاء 
عِدّتها بالوضع المتأخّر عن الطلاق (ووجبت لها النفقة) لاعترافه 
ببقائها'' في العدة (هذا) أي: قبول وله فيما سبق (في الحكم الظاهرء 
و)آما (فیما بینه وبين الله تعالی» فيبني على ما یلم من حقيقة الأمر. دون 
ما قاله) فان الحکم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة . 


فصل 


(وإن أعسر الزوج بنفقتها) الواجبة (أو) أعسر الزوج (ببعضها) 
أي : بعض النفقة » بان آعسر (عن نفقة المُعسِر) فلها الفسخ» و(لا) تفسخ 
إذا آعسر (بما زاد عنها) أي : عن نفقة المعسر ؛ لأن الزيادة تسقط بإعساره 
(أو آعسر) الزوج (بالكسوة أو ببعضهاء أو) أعسر (بالسکتی » آو) آعسر 
بلالمهر بشرطه) السابق - (وتقدم”") في آخر الصداق - ( يرت على 
التراخي بين الفسخ من غير إنظار) أي: تأجيل ثلاثاء شلافاً لابن البناء 
(وبين المقام) معه على النكاح . وهذاقول تمر > وعلي؛ وأبي هريرة”" ؛ 
لقوله تعالی : «فإمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسانِ)”“ وليس الإمساك 
مع ترك الانقاق إمساكاً بمعروف» فتعین التسریح . وقال 6 : «امرأتك 
تقول : آطعمني وال" فارقني» واه أحمد والدارقطني والبيهقي بإسناد 


(۱) «مذا التعليل واضح فیما |ذا لم يصدقهاء وأما إذا صدقها فقیاس ما تقدم في المسألة 
قبلها أنه لا نفقة لها؛ لأنه پتصدیقه لها انقضت عدتها بالوضم فتسقط النفقة». ش . 

.)8۱۸-۶۱۷ /۱۱( )0 

زفرق لم نقف على من رواه عنهم مسنداً. 

(4) سورة البقرق الآية: ۲۲۹. 


fe‏ كتاب الثققات 








صحیح(۱ ورواه الشيخان من قول أبي هریرة(۳؟. وروی الشافعي 


وسعيد» عن سفيان؛ عن أبي الزنادء قال : مالث سعيذ بن اسي من 


الرجل لا يجد ما ینف على امرأته؟ قال: يرق بيئهما. قال أبو الرّناد 
لسعید : شْئّة؟ قال سَعيدٌ: سلة َة , 


ولأن هذا أولى بالفسخ من العجز بالوطء» وكان على التراخي؛ 
لأنه كخيار العیب . 


(۱) أحمد (۰)۵۲۷/۲ والدارقطني (۳/ ۲۹۷-۲۹۵ والبيهقي (1۷۰/۷). 
وأخرجه - أيضاً - النسائي في الکبری (0/ ۳۸۵) حدیث ۰۹۲۱۱ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي و قال : خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى» واليد العليا خير من 
اليد السفلی؛ وابداً بمن تعول» فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن 
تعول: تقول: أطعمتي والا قارقتي» وجاريتك تقول: أطعمني واستعملني» وولدك 
يقول: إلى من تتركني . 
قال الحافظ في الفتح (۵۰۱۱/۹): وهو وهم. وصوّب الموقوف. وقال في بلوغ 
المرام حديث ۱۱8۱ : رواه الدارقطني؛ وإستاده حسن. 

(۲) آخرجه البخاري في النفقات» باب ۲ حديث ۵۳۵۵ ولم نقف عليه في 


(۳) الشافعي في الام (۰/ ۰0۱۰۷ وني مسنده (ترتیبه ۰60۵/۲ وسعید بن منصور 
(۵۸/۲) رقم ۲ وآخرجه _ أيضاً ‏ عبدالرزاق )٩۹۱/۷(‏ رقم ۰۱۲۳۰۷ وابن أبي 
شيبة (۲۱۳/۵)) والبيهقي ۰)40٩/۷(‏ وفي معرفة السنن والآثار (۲۸۳/۱۱) رقم 
۶ وابن عبدالبر في الاستذکار (۱۸/ ۱۷ رقم ۲۷۳۷۲. وقال الشافمي : 
والذي يشبه قول سعید بن المسیب سنةء أن یکون سنة رسول الله 24 . 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المثیر (9/ ۲۵4 - ۲۵۵): رواه الشافعي والبيهقي 
پ(سناد صحیح . 
وقال الحافظ في بلوغ المرام حدیث ۱۱۷ : وعذا مرسل قوي . 
وقال الصنماني في سبل السلام (6۲۹۰/۳: ومراسیل سعيد معمول بهاء لما عرف من 
أنه لا پرسل إلا عن ثقة. 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (5/ ۳۸4): وهو مرسل قوي. 


5 كتاب النققات 








(و)إذا اختارت المُقام فلها (تمکینه. وتکون النفقة ‏ أي: نفقة 
الفقیر - والكسوة والمسکن. دی في ذمّته ما لم تمنع نفسها) لأن ذلك 
واجب على الزیج» فإذا رضيت بتأخير خقها» فهو في ذمّته كما لو 
رضيت بتأخير مهرها (ولها المقام) على النکاح (ومنعه من نفسهاء 
فلا يلزمها تمكينه) من الوطء (ولا الإقامة في منزله» وعليه الا يحبسهاء 
بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة) لأنه لم یلم إليها عوض 
الاستمتاع . 

(فإن اختارت المُقام) ثم اختارت الفسخ» فلها ذلك (أو رضيت 
بعُسرته) ثم اختارت الفسخء فلها ذلك (أو تزوجته عالمةٌ به) أي : 0 
معسر - وفي نسخ : «بها» أي : بعسرته بالنفقة - ثم اختارت الفسخ» فلها 
ذلك (أو) تزوجته معسرا و (شَرَط آلا ينفق عليهاء أو اسقطت النفقة 
المستقبّلة» ثم بدا لها الفسخ ؛ فلها ذلك) لأن النفقة يتجذد وجويها كل 
یوم» فيتجدّد لها الفسخ كذلك» ولا يصح إسقاط نفقتها فيما لا يجب 
لهاء كالشفيع قط شفعته قبل البیع» وکما لو آسقطت المهر أو النفقة 


قبل التكاح . 
(ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم؛ فليس بمعسر بالنفقة؛ لأن ذلك 
هو الواجب عليه) وهو قادر عليه . 


(وإن كان) الزوج (يجد في أول النهار ما يُعَدّيها و)يجد (في آخر 
ما يُعَشَّيها > فلا خيار لها) لأنه لا ضرر عليهاء والكفاية موجودة. 
(وإن كان) الزوج (صانعاً؛ يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقذر 


)١(‏ في «ذ» ومتن الإقتاع (۵۹/4): «اوه. 


اما یتست تس سس يسا 


كفايتها في الأسبوع) فلا فسخ لها؛ لحصول الكفاية من غير ضرر 
(أو تعدّر عليه) أي: الزوج (الكسب في بعض زمانه) في أيام يسيرة 
(أو تعذّر) عليه (البيع) فلا فسخ؛ لأنه يمكنه الاقتراض . 

(أو مرض مرضاً يُرجى بره في أيام یسیرة. أو مَجز عن الاقتراض 
أياماً يسيرة) فلا فسخ لها؛ لان ذلك يزول عن قريبء ولا يكاد يَسْلَهُ منه 
كثير من الناس . 

(أو اقترض ما يُتفقه عليها) فلا فسخ لها؛ لأنه لا ضرر علیها . 

(أو تبرّع له إنسان بما يُنفقه) عليهاء بان ملكه له» ثم أنققه هو 
عليها (فلا فسخ) لأن المنة عليه لا علیها . 

(وإن كان المرض يطول) وتعدّر معه الإنفاق» فلها الفسخ (أو 
كان) الزوج (لا يجد من النفقة إلا يوماً دون يوم» فلها الفسخ) لما یلحقها 
من الضرر الغالب بذلك ؛ لأن البدن لا يقوم بدون كفايته . 

(وإذا أعسر بتفقتهاء فبذلها غيره؛ لم تُجبر) على قبولها من غیره؛ 
لما يلحقها من المئّة (إل“ إن مَلَكَها الزوج) ثم دفعها الزوج لها (أو 
دفعها) إليها (وكيله) فإنها تجبر على القبول منه؛ لأن اليئّة إذاً على الزوج 
دونها . 

(وكذا من أراد قضاء دَيْنٍ عن غيرء» فلم يقبل ربه) أي : الذين» 
فلا يُجبر على القبول من المتبرع . وان تيرّع به للمدين» ثم دفعه المدين 
أو وكيله لرب؛الدین؛ أجبر (وتقدّم في الكلّه"" . 








۱ في متن الاقتاع )0٩ /٤(‏ : ۳ 
(۲) (۱۱۱/۸). 
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وان أتاها) الزوج (بتفقةٍ حرامء لم يلزمها قبولها) بل لم يجز لها 
تناولها (وتقدم) ذلك (في المكاتب تب( , 

ويجبر قادر على التکشب) ليؤدي ما وجب عليه من نفقة زوجته . 

(وإن أعسر) الزوج (بنفقة الخادم) فلا فسخ لأنه یمکنها!؟* الصبر 
عنها (أو) أعسر ب(النفقة الماضية) فلا فسخ ؛ کالصّداق إذا آعسر به بعد 
الدخول (أو) أعسر بسنفقة الموسرء أو المتوسطء أو) أعسر بالالأدم؛ 
3 لأن ذلك يمكنها الصبر عنه (وت, تبقی النفقة) أي : نفقة الخادم . 

لنفقة الماضية (و)يبقى (الأدم) دين (في ذمته) لأنها نفقة تجب على 

8 العوض» فتثبت ت في الذمة» كالنفقة الواجبة للمرآ:۳ وهذا فيما 
عدا الزائد على نفقة المعسرء فإن ذلك يسقط بالإعسار؛ قاله في 
«المبدع» ولعله على قول القاضي» كما يدك عليه كلامه بعد» وأما على 
ما قدمه الموفق وغیره وجزم به في «المنتهى» فلا . 

(ومن كان له دن یتمکن من استیفائه) والانفاق منه (فَكَمُوسِر) 
ليس لزوجته الفسخ؛ لأنه قادر على الانفاق (وان لم یتمکُن) من استیفاء 
دینه لجحد أو مَطل ونحوهما (فَكمُمْسرِ) لزوجته الفسخ على ما تقدم . 

(وإن كان له) أي : الزوج (علیها) أي : الزوجة (دَيْنَء ناراد أن 
يحتسب عليها بدینه مكان النفقة. فله ذلك إن كانت موسرة) بالدین ؛ 
لوجوبه عليها إذاً (وإلا) أي: وان لم تكن موسرة (فلا) يحتسب عليها 
بدينه من نفقتها؛ لأن قضاء الدين إنما يكون بما فضل عن الكفاية. 


)0( (۷۰/۱۱). 
(۲) «أي: الزوجة؛. ش 
(۳) في «ح» واذ» بعدها زيادة: 'اقوتاً». 


(oo 





(وإن آعسر زوج الم فرضيت» أو زوج الصغيرة» أو) زوج 
(المجنونة» لم يكن لوليهنَ الفسخ) لأن النفقة حن له فلم يملك الوليٌ 
الفسخ» كالفسخ للعيب . وقال القاضي : لسيدها الفسخ . فإن أنفق عليها 
سيدها محتسباً بالرجوعء رجع على الزوج» رضيت أو كرهت . 


فصل 


(وإن منع زوج موس أو) منع (سیذه إن كان) الزوج (عبداً» نفقة 
أو كسوة» أو بعضهماء وقَدَرَتْ له على مال؛ ولو من غير جنس الواجب؛ 
أخذت) الزوجة (منه) أي: من مال زوجهاء أو مال سيده (کفایتها 
وكفاية ولدها الصغيرء قرف ونحوه) كالولد المجنونء والخادم 
(بالمعروف بغير إذنه) لقول النبي کل لهند بنت عتبة ‏ حين قالت له: إن 
آبا سفيان رجلٌ شحيح» وليس يُعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي -: 
الذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه من حديث عائشة» 
واللفظ للبخاري). 

نان ظاهر الحدیث دل على أنه كان یعطیها بعض الكفايةء 
ولا یتمها لهاء فرص النبي ب لها في اخذ تمام الكفاية بغیر علمه» فانه 
موضع حاجة» فان اللفقة لا غنی عنهاء ولا فوام إلا بهاء ولأنها تتجدّد 
بتجدٌّد الزمان شيا فشيعاء فتشق المرافعة بها إلى الحاكم» والمطالبة بها 
في کل یوم وحدیث : 1د الأمانة. . . »إلخ!"؟ مخصوص بحديث هند؛ 
لانه حاص بالنفقة . 





)1( تقدم تخریجه (۱5۵/۱۰) تعلیق رتم (4۲. 
(۷) تقدم تخریجه (۲۰۵/۷) تعلیق رقم (۱). 
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(وزن لم تَقْدِرْ) على أخذ کفایتها وكفاية ولدهاء من ماله (أجبره 
الحاكم) إذا رفعت أمرها الیه. على كفايتها وكفاية ولدها ونحوه 
بالمعروف؛ لأن ذلك واجب عليه . 

(فإن آبی) الزوج ذلك (حَبْسَه) لآن الحاكم وضع لفصل 
الخصوعات والحبس طريق إلى الفصل» فتعيّن فعله. 

(فإن صَبَرَ) الزوج (على الحبس» وقَدَرَ الحاكم على ماله؛ أنفق 
منه) عليها وعلى من وجبت له النفقة؛ لأنها حل واجب عليه» فإذا امتنم 
من أدائه» وجب الدفع إلى مستحقّه من مال حصمه» كالدّين بل أولى؛ 
لأنها آكد من الدین» بدليل جواز الاخذ بغير إذن المالك . 

(فإن لم يقدر) الحاكم (له على مال پاخذه أو لم يقدر) الحاكم 
(على النفقة من مال الغالب؛ ولم يجد) الحاكم (إلا عُروضاً أو عقارا؛ 
باعه وأنفق منه. فيدفع) الحاكم (إليها نفقة يوم بيوم) کالنقدین(. 

(فإن تعذر ذلك) الإنفاق عليهاء بأن لم يكن نقذ ولا عرض ولا 
عقا (فلها الفسخ) لتعدّر الإنفاق عليها من ماله » كحال الإعسارء بل هذا 
أولى بالفسخ . 

ولو فسخ الحاکم نكاح الزوجة. لقَقْدِ مال لزوجها(؟؟ الغائب - 
ينفق منه» ثم تبيّن له مال؛ قال ابن نصر الله في حواشي «القواعد 
الفقهیة» : الظاهر صحة الفسخ وعدم نقضه؛ لأن نفقتها إنما تتعلّق بما 

يقدر عليه من مال زوجهاء وأما ما كان غائبآ عنها لا علم لها بهء فلا 

کلف الصبر لاحتماله» ولا تشبه مسألة المتيمم إذا نسي الماء في 


() «آي : كما يدفع من النقدين لو كان في ماله». ش. 
¥( في «3»: ازوجهاا . 


55 كتاب النققات 


ی ی سس 
رخله؛ لأن الماء في قبضته وید ونسيانه لا یخلو من تقصیر وتفریط 
بخلاف هذه . قال : ولم آجد في المسألة ثقلاً. 

(ونفقة الزوجات والأقارب والرّقيق والبهائم ؛ إذا امتنع من وجبت 
عليه التفقة) قلت : أو تعذر استشذانه» كما تقدم في الرهن' (فأنفی عليها 
غیزه بنية الرجوع ؛ فله الرجوع) لانه قام عنه بواجب» آشبه قضاء الدین 
(وياتي) ذلك (في الباب بعلّه) وحکم وکیله حکمه في المطالبة والاخذ 
من المال عند امتناعه ؛ قاله في «المبدع». 

(وإن كان الزوج غائباًء ولم يترك لها) أي: الزوجة (نفقة 
ولم يُفْدَر على مال لهء ولا على استدانة عليه» ولا) على (الأخذ من 
وکیله» إن كان له وكيل؛ كتب الحاكم إليه) لم أجد الكتابة إليه في 
كلامهم» بل الكتب المشهورة لم يذكروهاء وعمل قضاتنا على عدم 
الكتابة» وكذا إفتاء مشايخنا (فإن لم يُعلّم خبره) قلت : : أو علمء إذ لم ر 
في كلامهم هذا القيد (وتعدّرت النفقة» كما تقدم) بالاستدانة» وعدم 
الوصول إلى شيء من ماله (فلها الفسخ) و إلى 
نفقتهاء أشبه ما لو ثبت إعساره. وعلم منه: أ نه إذا ترك لها نفقة» أو 
قدرت له على مال» أو على الاستدانة عليه» أنه لا فسخ لها؛ لأن الإنفاق 

(ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم) لأنه فسخ مختلفٌ 
فيهء فافتقر إلى الحاکم كالفسخ للعنة (فيفسخ) الحاكم (بطلیها) لأنه 
لحقّهاء فلا يستوفيه إلا بطلبها (أو تفسخ) هي (بأمره) أي : الحاكم . 





۰۱۸۳/۸ O) 
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(وفشخ الحاكم تفريقٌ لا رجعة فيه) قلت: وكذا قَسْحُها بأمرف 

(ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته ‏ لخذر أو غيره ‏ مدّة» لم تسقط) 
التفقة؛ کالذین (ولو لم يفرضها حاكم» وكانت) النفقة (ديناً في ذمته) 
)۱ 
(ويصح ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في المستقبل) 
کضمان السوق (وتقدّم في الضمان"؟ والصداق(۳). ۱ 

«تتمة»: قال ابن الزاغوني: إذا ثبت عند الحاکم صِحّة النکاح 
ومبلغ المهرء فان علم مكانه كتب: إن سَلمت إليها حقها والا بعت 
عليكَ بقدره. فان أبىء أو لم يعلم بمكائهء باع بقذر نصفه؛ لجواز 
طلاقه قبل الدخول. 


وتقدم 


(EAD O 
(TEVAN (© 
.441۸/۱۱( )۳( 
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باب نفقة الا تارب والممانيك والبهانم 


والمراد بالاقارب : من يرثه بفرض أو تعصیب كما يأتي؛ فیدخل 
فیهم العتیق . 

(تجب عليه نفقةٌ والديه؛ وان عَلوا) لقوله تعالی : #وقضى ربك أن 
لا تعبّدوا إلا إياه وبالوالدین !حسانا"؟» ومن الاحسان الانفاق علیهما 
عند حاجتهما؛ ولقوله تعالی : #وصاحبْهُما في الدنیا معروفا؟۰۲۳ ومن 
المعروف القیام بکفایتهما عند حاجتهما؛ ولقوله يل: «إِنَّ آطیب ما 
اکلتم من کنیکم» وان آولادکم من کنبکم» رواه أبو داود والترمذي 
وحگنه(۲۳. 

وقال أبن المنذر"*؟: آجمع أهل العلم أن نفقة الوالدین الفقیرین 
اللذین لا كسب لهما ولا مال» واجبةٌ في مال الولد. 

(و)تجب عليه - آیضاً - نفقةٌ (ولده وان سَفْل) لقوله تعالی: 
«وعلى المولود له ره وکسوتهنٌ بالمعروف؟"*/؛ ولان الانسان 
يجب عليه أن ینفق على نفسه وزوجته» فکذا على بعضه وأصله (أو 
بعضّها) آي : لو وجد والداه أو ولده بعض اللفقة» وعَجَزوا عن إتمامهاء 
وجب عليه إكمالها؛ لما سبق (حتی ذوي الأرحام منهم) آي : من والدیه 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ۲۳ . 
(۲) سورة لقمان الاية: ٠١‏ . 
(r)‏ تقدم تخريجه (۱۵۸/۱۰) تعليق رقم (۷). 


(4) الإشراف )۱٤۸/٤(‏ رقم .۲٤۷۷‏ 
(0) سورة البقرة» الآية: ۲۳۳. 
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وان عَلّواء وَولدِه وان سفلوا (ولو حجبه معسِرٌ) كجد موسر مع أب 
معسرء وكابن معسر وابن ابن موسرء فتجب التفقة على الموسر في 
المثالين» ولا أثر لكونه محجوباً؛ لأن بينهما قرابةً قوية توجب العتق ورد 
الشهادة» فأشبه القريب . 

وتجب النفقة لمن ذكر (بالمعروف) أي : بحسب ما يليق بهم (من 
حلال) لا من حرام» كما تقدم* في الزوجة (إذا كانوا) أي: الأصول 
والفروع (فقراع) إن كانوا آغنياء» لم تجب عليه نفقتهم . 

(وله) اي : المنفق (ما ی عليهم فاضلاً عن نفسه وامرأته ورقيقه 
يومّه ولیلته» و)عن (كسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة ملكه ونحوه) 
كتجارته (أو) من (كسبه) لقوله ڳل : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»۲ 
ولأنها مواساةء فلم تجب على المحتاج» کالبر . 

و(لا) يجب الإنفاق على من ذكر (من أصل البضاعة) التي بجر بها 
يعني : رأس ماله (و)لا من (ثمن الملك وآلة العمل) لحصول الضرر 
بذلك» لفوات ما يتحصّل منه قوثّهُ وقوثُ زوجته ونحوها. 

(ويُجْبَر قادرٌ على التکشب) من عمودي نسبه» ولا تجب نفقته 
إذن؛ لان كسبه الذي يستغني به كالمال. 

(ويلزمه) أيضا (نفقة کل من يرثه بفرض» أو تعصيب ممن سواهم) 
أي: سوى عَمودّي النسب (سواء ودثه الآخر) كأخيه (أو لاء كعمّته 
وعتيقه وبنت أخيه ونحوه) کبنت عَمّه؛ لقوله تعالى: #وعلى الوارث 


.)۱5۸/۱۳( (OY 
.)١( تقدم تخريجه (۵/ ۵۵) تعليق رقم‎ (¥) 
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مثل ذللت ۲۳6 أوجب النفقة على الأب» ثم عطف الوارث عليهء وذلك 
يقتضي الاشتراك في الوجوب (فأما ذوو الأرحام) وهم: من ليس بذي 
فرض ولا عصبة (من غير عَمودّي النسب؛ فلا نفقة لهم ولا عليهم) لعدم 
النص فيهم؛ ولان قرابتهم ضعيفة» وإنما یأخذون ماله» فهم كسائر 
المسلمين في أن المال يُصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارثء بدليل 
تقديم الرد عليهم: واختار الشيخ تقي الدین" الوجوب؛ لأنه من صلة 
الرحم وهو عام . 

(ویتلخص لوجوب الإنفاق) على القريب (ثلاثةٌ شروط : 

أحدها: أن يكون المنفق عليهم فقرات لا مال لهم ولا كسب 
يستغنون به عن انفاق غيرهم) والكسوة والسكنى كالنفقة. وشرطه 
الحريةء فمتى كان أحدهما رقيقاء فلا نفقة (فإن كانوا) أي: المتفق 
عليهم (موسرين بمال أو كسب يكفيهم؛ فلا نفقةٌ لهم) لِمَقَدٍِ شزطهء فان 
لم يكفهم ذلك؛ وجب إكمالهاء وتقدم. 

(الثاني : أن يكون لمن تجبٌ عليه النفقةٌ ما یمن عليهم) منه (فاضلاً 
عن نفقة نفسه) وزوجته وقنّهء كما سبق (إما من ماله» وإما من کب 
نمّن لا يفضل عنه شيءٌ: لا يجب عليه شي؟) لأنها وجبت مواساةه 
وليس من أهلها إذن . 

(الثالث : أن يكون المنفق وارثا) للمنمّق عليه بفرض أو تعصيب 
(إن كان من غير عَمودّي التسب) أما عمودا النسب فتجب» ولو من ذوي 


.۲۳۳ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 1۱۳ الاختيارات الفقهية ص/‎ )۲( 


۱۵1 كتاب النفقات - باب نفقة الا قارب والمماليك والبهائم 








الارحام أو حجبه معسر(۱. 


قال في «الاختیارات»۳: وعلی الولد الموسر أن ینفق على أبيه 
المعسرء وزوجة أبيه» وعلی إخوته الصغار . 

(وإذا كان للفقیر - ولو حملاً ‏ ژژاث" یر آب. فنفقته علیهم على 
قَدْرِ إرثهم منه) لأن الله تعالی رتّب النفقة على الارث؛ فیجب أن ینب 
المقدار عليه (فام وجذ) لأب (على الأم الثلث» والباقي على الجد) 
لأنهما يرثانه كذلك (وجةة وأخ) لغير آم أي : شقيق أو لأب (على الجدة 
السدس» والباقي على الأخ) كإرثهما له (وأمٌوبنت) النفقة (بينهما أرباعاً) 
كما يرثانه فرضاً وردّاً (وابن وبنت) النفقة (بينهما أثلاثاً) لما سبق . 

(فإن كان أحدهم) أي: الوراث (موسراً لزمه بقذر إرثه من غير 
زيادة) لأن الموسر منهما إنما يجب عليه مع يسار الآخر ذلك القدرء 
فلا یتحمل عن غيره إذا لم يجد الغير ما يجب عليه (ما لم يكن من 
عَمودّي النسب) فتجب النفقة كلها على الموسر؛ لقوة القرابة» بدليل 
عدم اشتراط الإرث . 

(وعلى هذا المعنى) السابق (حسابٌ النفقات) يعني: أن ترتيب 
النفقات على ترتيب المیراث» فكما أن للجدة السدس من الميراث» 
كذلك عليها السدس من التفقة . 


)١(‏ في هامش نسلخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (۳/ ۳۱۶) ما نصه : «فائد: مهمة 
وقعت: قاصران وقاصرتان ليس لهم إلا آم معسرة وعم موسر؛ لا شيء على الع 
لأنه لو مات واحدٌ منهم لم يرثه العم لحجبه بإخوته الباقين» ویْقاس عليها ما أشبهها. 
اه. من حط ابن العماد». 

(۷) ص/1۰۹. 

2 في «ذ» ومتن الإقناع (5/ 114): اوارت؟. 


۱۵۷ كتاب النفقات - باب نفقة الاقارب والمماليك والبهائم 





ولو اجتمع پنت وأخت لغير آم» أو بنت وأخ» أو ثلاث أخوات 
مفترقات(۲۱) فالنفقة بينهم على قذر الميراث في ذلك» سواء كان ردٌّ أو 
ول أو لاء ولو اجتمع آم ام وأ آب» فهما سواء في النفقة؛ 
لاستوائهما في الميراث . 

(إلا أن يكون له) أي: المنقق عليه (أبّ فینفرد بالنفقة) لقوله 
تعالی : طفإن أرضعن لكم فآتوهن آجورهن ۳4 وقوله: #وعلى المولود 
له رزقهن وکسوتهن)“ بالمعروف . 

(وام ام وأبو اک الک على أَمٌالأم) لأنها وارثت بخلاف أب بي الا 

(ومن له ابن فقیر وأخ موسر فلا نفقة له علیهما) آما الابن» 
فلعسرته» وأما الاخ» فلعدم ميراثه . 

(ومن له آم فقيرة وجدّة موسرة. فالنفقة على الجدة) الموسرة وان 
كانت محجوبة؛ لقوة القرابة. 

(وکذا أب فقير وجَّدٌ موسر) النفقة على الجد (وآبوان وج والأب 
معسر؛ على الأم) الموسرة (ثلث النفقة) لأنها ترث الثلث (والباقي على 
الجَدٌ) لأنه برثه") لولا الأب (وإن كان معهم زوجةء فكذلك) لأنه 
لا مدخل لها في وجوب النفقة بل نفقتها تابعة لنفقته . 

(وأبوان وأخوان وج والاب معسرء فلا شيء على الأخوين؛ 
لأنهما محجوبان وليسا من عََمودَي النسب. ويكون على الأم الثلث) من 





(۱) في «ذ»: #متفرقات؟. 

(۷) في ذ٤‏ : اردًاً أو عولاً» وکلاهما صحيح . 
(۳) سورة الطلاقء الاية : ۰۱ 

(4) سورة البقرة» الآية: ۲۳۳ . 

(0) في «ح؟ ودذ» : «لأنه پرثه كذلك؟ . 


كتاب التققات - باب تفقة اقا ب والممالبك وا 
۱۵۸ - كاد رت ق فت وال 





النققة . قياس القاعدة السابقة : السدس فقط » کالارث؛ لحجب الاخوین 
لها الثلث ۰۲۳ وان کانا محجوبین بالاب «والباتي على الجد) كما لو 
لم يكن آخوان (وان لم يكن في المسألة جد فالنفقة كلها على الأم) 
وحدها دون الاب لعسرته» ودون الإخوة؛ لحجبهم. 

(رتجب نفقة من لا حرئَةٌ له ولو كان صحیحاً مُکلفا. ولو) كان 
(من غير الوالدین) لقوله و لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»۳7) ولم یستشن منهم بالفاً ولا صحيحاً؛ ولانه فقيرٌ یستحق 
النفقة على قریبه» آشبه الرّمن . فان كان له حرّفة؛ لم تجب نفقته. قال 
في «المبدع» : بغير خلاف؛ لان الجرّئة تعينه » ونفقة القریب لا تجب الا 
مع الفقر» ولا بد أن تکون الجرفة یحصل بها غناه» ولا وجب الاکمال . 

(ویلزمه) أي : المنفق (خدمة قریب) وجبت نفقته فیخدمه (بنفيه 
أو غيره لحاجة) إلى الخدمة (کزوجة) لأنه من تمام الكفاية . 

(ویبدا) من لم یفضل عنه ما يكفي جميع من تجب نفقتهم 
(بالانفاق على نفسه) لحدیث : «ابداً بنفسك»۳ . 

(فإن فضل) عنه (نفقة واحد فاکثر؛ بدا بامرأته) لأنها واجبة على 
سبيل المعاوضة. فقذمت على المواساة» ولذلك وجبت مع الیسار 
والإعسار (ثم برقیقه) لأن نفقته تجب مع الیسار والاعسار (ثم بالاقرب 
فالأقرب) لحديث طارق المحاربي : «ابدأ بمن تعول؛ أَمكَ وأباك وأختكَ 
واخاكّ ثم أدناكَ آدنالٌ»۹) أي: الادنی فالادنی؛ ولان التفقة صلة ویر 
(۲) تقدم تخریجه (۱۱۵/۱۰) تعلیق رقم (۲). 


(۳) تقدم تخریجه (۵۵/5) تعلیق رقم (1). 
(4) أخرجه النسائي في الزكاة» باب ۵۱» حدیث ۲۵۳۱ وفي الکبری (۳۳/۲) حدیث = 


1۵۹ کتاب الثفقات - باب نفقة الأقارب والمماليك واليهائم 
سس سس اك 


ومن قرب أولى بِاليرٌ ممن بَعْد. 

(ثم) يبدأ بالالعصبة) مع الاستواء في الدرجة» كأخوين لام؛ 
أحدهما ابن عم (ثم التساوي) لعدم المرجح . 

(وإن فضل عنه ما لا يكفي واحداً؛ لزمه بذله) لمن وجبت نفقته؛ 
لحدیث : «إذا آمرتکم بأمر فأتوا من ما استطعتّم »۱ . 

(فإن كان له آبوان قَدّم الابَ) على الأم لفضيلته» وانفراده بالولاية؛ 
واستحقاق الأخذ من ماله (فإن كان معهما) أي: الأبوين (ابن؛ قَدّمه 
عليهما) لوجوب نفقته بالنص. نقل أبو طالب'؟: الابن أحق بالنفقة 
منهاء وهي أحق بالبر. 

(وقال القاضي - فيما إذا اجتمع الأبوان والابن -: إن كان الابن 








= ۰۲۳۱۱ وابن المبارك في الزهد (4۱۰/۱) حديث ۰۱۱۹4 وابن أبي شيبة في مسنده 
(۲/ ۳۲۲) حديث ۸۲۲ ولوين المصيصي في حديئه ص/ ۰5۰ حديث 255 وابن 
حبان «الاحسان» (۰۱۳۰/۸ 54١1//ا١21)‏ حديث ۰۳۳۶۱ 1۵۱۲ والدارقطني 
(۳/ 88 - 45)؛ والحاکم (۱۱۱/۲ - 1۱۲): والبيهقي (5/ 7١‏ -۰)۲۱ وفي دلائل 
النبوة (۵/ ۳۸۰ - ۳۸۱) والضیاء في الاحادیث المختارة (۰۱۲۹/۸ ۱۳۰) رقم 
SHH‏ من طریق يزيد بن زياد بن أبي الجعد» عن جامع بن شداد» عن طارق 


المحاربي . 

قال | : صحيح الاستاد. ووافقه الذهبى. وقال العظيم آبادي فی التعلیة 
لحاکم : صحبح هبي بادي في التعليق 

المغني : رواته كلهم ثقات. 


وأخرجه الطبراني في الكبير (۸/ ۰۳۱۲ ۳۱۵) حديث ۰۸۱۷۵ من طريق أبي جناب : 
عن جامع بن شداد عن طارق بن عبدالله في حديث طویل. وذكره الهيثمي في مجمع 
الزواند (5/ ۲۴) وقال: فيه أبو جناب الكلبي وهو مدلس وقد وثقه ابن حبان» وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 

49 تقدم تخريجه (۱/ ۲۳۶) تعليق رقم (۲). 

(۲) القروع (۵۹۸/۵). 


كتاب النفقات- باب نفقة الأقارب والمماليك واليهائم 





صفیرآ أو مجنونا؛ دم لأن نفقته وجبت بالتص مع أنه عاجز (وإن كان 
الابن کبیرا والاب منا؛ فهو) أي : الاب (أحقٌ) لأن حرمته آکد؛ وحاجته 
آشد . 

(وفي «المستوعب»: يقم الاحوج ممن تقدّم في هذه المسائل) 

و حاجته . 

(وإن كان أب وج أو ابن وابڻ این دم الاب والابن) لأنه أقرب 
(ویقدم جَدٌ على آخ) لأنه"'“ له مزية الولادة والابوة (وأبٌ على ابن ابن) 
لقربه؛ ولأنه لا یسقط إرثه بحال (و)يقلمٌ (آبو أب على آبي آم) لا متبازه 
بالعصوبة (و)الجد بو الام (مع أبي أبي آب يستويان) لأن آبا الأم امتاز 
بالقرب وأبا أبي الاب امتاز بالعصوبة» فتساويا لذلك . 

(وظاهر كلامهم) قال في «الفروع»: وظاهر كلام أصحابنا (يأخذ 
من وجيت له التفقة يدير ان ") أي: إذن من وجبت عليه (ذا امتنع من 
الإنفاق» كزوجة) نقل”" ابناء(؟؟ والجماعة : يأخذ من مال والده بلا إذنه 
بالمعروف إذا احتاج» ولا يتصدّق (وتقةء” * في الباب قبله . 

ولا تجب : فقة) لقريب (مع اختلاف دین) أي: إذ كان دين القريين 
مختلفاً؛ فلا نققة لأحدهما على الآخر ؛ لأنه لا توارث بينهما ولا ولايةء 
أشبه ما لو كان أحدهما رقیقاً (إلا بالوّلاء) لثبوت إرثه من عتيقه مع 
اختلاف الدين (أو بإلحاق القافة به) فتجب النفقة مع اختلاف الدين؛ 


)١(‏ في (ذ)! الأن؟. 

(۲) في الذ؟: «إذنه؛. 

(۳) انظر : مسائل صالح (4۷۹/۱) رقم 8غ ومسائل عبداله (۳/ ۱۳۰۷) رقم ۰۱۸۱۸ 
(؛) «أي: عبدالله. وصالح». ش 

. (164/1) (e) 


۱۹ کتاب التفقات -- ياب نفقة الاقارب والممالبك والمهائم 


هس سس 
ذکره في «الوجیز»» و«الرعاية»» وقال في «الإنصاف»: ولا تجب نفقه 
الأقارب مع اختلاف الدّينء هذا المذهب مطلقاء وقطع به كثيرٌ منهم . 

(ومن ترك الانفاق الواجب مدة. لم یلزمه عوضه) أطلقه الأكثرء 
وجزم به في «الفصول»؛ لان نفقة القریب وجبت لدفع الحاجة واحیاء 
النفسء وقد حصل ذلك في الماضي بدونها. وذکر جماعة: (إلا إن 
رها حاکم) لأنها تأكّدت بفرضه كنفقة الزوجة (أو استدان بإذنه) قال 
في «المحرر»: وأما نفقة أقاربه» فلا تلزمه لما مضى وان فرضت. إلا أن 
يستدين عليه بإذن الحاكم . 

(لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار؛ رجعت) بما 
استدانته ؛ نقله أحمد بن هاش . قلت : وكذا لو كان أولادها مجانین؛ 
أو وجبت نفقتهم لعجزهم عن التكشّب» على ما تقدم . 

(ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة. بان نطلب منه) النفقة 





(فيمتنع) فقام بها غيرّه (رجع عليه منفقٌ بنية الرجوع) لأنه قام عنه 
بواجب : كقضاء ديته؛ وتقدم . 
(ویلزمه نفقةٌ زوجة من تلزمة مؤنته) لأنه لا یتمکن من الاعفاف إلا 


(و)يجب - أيضاً ‏ على من وجبت عليه النفقة لقریبه (إعفافُ من 
وجبت له نفق من أب ون علاء و)من (اپن وان نز وغیرهم) کاخ 
وعم (إذا احتاج إلى التكاح بزوجة محوة أو سبي تنه أو يدفع) المنفق 





(۱) أحمد بن هاشم بن الحكم بن مروان الأنطاكي» ذكره أبو بكر الخلال فقال: شيخ 
جليل متيقظ » رفيع القدر؛ سمعنا منه حديثاً كثيراً» ونقل عن أحمد مسائل حسانا؛ 
سمعناها في سنة سبعین أو إحدى وسبعين. طبقات الحتابلة (۸۲/۱): رائظر: 
الفروع (۵/ 284). 


5 كتاب النفقات - باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم 








(إليه مالا یتزوج به حرةء أو يشتري به أمة) لأن ذلك مما تدعو حاجته 
إليه» ويستضر بفقده» فلزم على من تلزمه نفقته » ولا يشبه ذلك الحلوى» 
فإنه لا يستضر بتركها (والتخيير) فيما ذكر (للمّلزوم بذلك) لأنه المخاطب 
بهء فكانت الخيرة إليه فيه» فيقدم تعبينه على تعيين المعقوف . 

(وليس له أن يزوّجه قبيحة؛ ولا أن يُمَلّكه إياها) أي : اَم قبيحة؛ 
لعدم حصول الاعفاف بها (ولا) يزوجه ولا يُمَلّكه (كبيرة لا استمتاع فيها). 
لعدم حصول المقصود بها (ولا أن يزوّجه أمّة) لما فيه من الضرر عليه 
باسترقاق آولاده . 

(ولا یملك) القریب (استرجاع ما دفع إليه من جارية» ولا عوض ما 
زوجه به إذا آیسر) لأنه واجب عليه» كالنفقة لا يرجع بها بعد . 

(ویقدّم تعيين قريب إذا استوی المهر) على تعيين زوج؛ لما سبق 
(ويُصَكّق) المنقّق عليه إذا ادعی (أنه تائِقٌ بلا يمين) لأنه الظاهر بمقتضى 
الجبلّة. 

١‏ (وإن ماتت) التي أعفّه بهاء من زوجة أو أمة (اعمّه ثانياً) لانه 
لا صّنع له في ذلك (لا إن طَلَقَ لغير مُذر أو أعتق) السُرٌيّة مجاناء بان 
لم يجعل عتقها صَّدَاقهاء فلا يلزمه إعفافه ثانياً؛ لأنه الذي فرت على 
اسك , 

(وإن اجتمع جذّان؛ ولم يملك) ولد ولدهما (إلا إعفافٌ أحدهماء 
قدّم الأقرب) كالنفقة (إلا أن يكون آحدهما من جهة الاب فيقدم وان بَعْدَ 
على الذي من جهة الأم) لامتيازه بالعصوبة» ولم يظهر لي تحقيق الفرق 
بين النفقة والإعفاف . 


() «قد يفرق بينهما بأن النفقة لا قوام للبدن بدونهاء بخلاف الإعفاف فان البدن له القوام - 


1 كتاب النفقات - باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم 


اس سسا سس سس سس ا ااا ا ا 

(ويلزمه إعفاف أمّه کأبیه إذا طلبت ذلك» وخَطْبَها كَمُوْ) قال 
القاضي: ولو سل فالأب آكد؛ لأنه لا يُتصور؛ لأن الإعناف لها 
بالتزویج» ونفقتها على الزوج"۲. قال في «الفروع»: ویتوجه: تلزمه 
نفقته إن تعذر تزویج بدونهاء وهو ظاهر القول الأول . 

(والواجب في نفقة القریب: قَدْرٌ الكفاية» من الحبز والأذم 
والکسوة والمسکن بقدر العادة) لأن الحاجة نما تندفع بذلك (کما ذکرتا 
في الزوجة . 
ویجب على المعتق نفقةٌ عتبقه) لانه يرثه» فدخل في عموم قوله 
تمالی : ظوعلى الوارث مثل ذلك)؛ ولقوله کل : «امك وآباك 
وأختك وأخخاكء ثم آذناك آدناك ومولاكَ الذي يلي ذاك» حقا واجباًء 





ورحماً موصولاً» رواه بو داود”" . 

(فإن مات مولاهء فالنفقة على الوارث من عصباته على ما دکر في) 
باب (الولاء*۲) لما سبق من أن النفقة تتبع الارث . 

(ويجب عليه) أي : المولى (نفقة أولاد مُعتمَتهِ إذا كان آبوهم عبدا) 





4 


= پدون ذلك . انتهی. ش. 

(۱) «قد یتصور؛ لأن التفقة لا تجب على الزوج إلا بعد العقد والتمکین؛ وقبل ذلك یکون 
الاعفاف واجباً على الابن؛ فیکون إعفافها واجباً علیه . انتهی». ش . 

(؟) سورة البقرة الآية: ۲۳۳ . 

(۳) في الادب» باب ۰۱۲۹ حدیث ۵٠٤١‏ . وآخرجه - أيضا ‏ البخاري في الأدب المفرد 
ص/ ۰۲۹ رقم ¥ رفي التاريخ الكبير (۱)۳۳۰/۷ واين قانع في معجم الصحابة 
(۱/ ۰۱۰۱۳ ۰۱۳/۳ والطيراني في الكبير (۳۱۰/۲۲) حديث ۰۷۸۲ والبيهقي 
(۰)۱۷۹/6 عن کلیب بن منفعةء عن جده. قال الشوكاني في نيل الاوطار 
۳۸۸/۲): رجال إسناد أبي داود لا بأس بهم . 

.)۵۳۹/۱۰( )( 
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لأن ولاءهم حينئذ لمولى أمهمء فهو الوارث لهم. فتفقتهم عليه (فإن 
أَعتِقٌّ أبوهم) اي : أعتقه سيده (فانجرٌ الولاء إلى معتقه) كما مر في الولاء 
(صار ولاؤهم لمعتق آبیهم؛ ونفقتهم) عند عدم أبيهم (عليه) لأنه مولاهم 
الوارث لهم . 

(وليس على العتيق نفقة معتقه؛ لأنه لا يرثه . وان كان كل واحد 
منهما مولى الآخر) وتقدم تصويره في الولاء”2 (فعلى کل واحد منهما 
نفقة الآخر) من حيث كونه عتيقآء لا من حيث كونه معتقآء كما يرثه 
كذلك . 

(وليس على العبد نفقةٌ ولده؛ خرّة كانت الزوجة أو أمّة) لأن أولاد 
الحرة آحرار» ولا يلزمه نفقة قريبه الحر؛ لما يأتي وأولاد الأمَة عبيد 
سيدهاء فنفقتهم عليه (ولا نفقة آقاربه الأحرار) لأنه لا یملك؛ وان ملك 
فهو ضعيف لا يحتمل المواساة» كالزكاة. 

(ونفقة أولاد المكاتب الأحرار و)نفقة (آقاربه لا تحب عليه) لأن 
ملكه ضعيف لا يَحتملٌ المواساق وحاجته إلى فك رقبته أشد (ويجب 
عليه نفقة ولده من أمّته) لأنه تابع له وكسيه له . 

(وان كانت زوجته) أي : المکاتب (خُرَةٌ فنفقه آولادها علیها) إذا 
كانت موسرة وانفردت؛ لأنها الوارئة لهم دونه (فإن كان لهم آقارب 
أحرارء كجد وأخ مع الأم» أنفق کل واحدٍ منهم بحسب ميراثه . 

والمکاتب كالمعدوم بالنسبة إلى النفقة) والارث والحجب . 

(وإن كانت) الزوجة (مكاتبة فسيأتي) في نفقة المماليك الكلام 
على نفقتهم . 


.)۵1۷/۱۰( ۱( 
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(فإن أراد المكائب التبم بالنفقة على ولده من أَمَةٍ) لخير سيده (أو) 
من (مكائبة لغير سیده» أو) من (حرّة. فليس له ذلك) لانه محجور عليه 
لحقٌّ سيده» فلا يتبرّع بغير إذنه (وإن كان) ولد المكاتّب (من أَمّة لسيده؛ 
جاز) للمُكاتب العبرژع بنفقته؛ لأن نفقته على سيدهء فلم يرع لأجنبي 
و(لا) يتبرّع بنفقة ولده (من مكائبة لسيده) لأن نفقة ولدها عليهاء فتبرعة 
بنفقته تبر لغير سیده» وهو ممنوع منه لحقّه . 


نصسل 


(وتجب نفقة ظلر) آي : مرضعة (الصغیر) ذکراً كان أو أنثى (في 
ماله) إن کان» كنفقة الکبیر (فإن لم يكن له) أي: الصغیر (مال» فعلی من 
تلزمه نفقته) من أب أو غیره+ لأن نفقة ظثر الصغیر كتفقة الكبيرء 
ويختصنٌ وجوبها بالاب وحده؛ إن کان؛ لقوله تعالی : #وعلى المولود 
له رزقهنٌَ وكسوتهنٌ بالمعروف . . 4۰ الایة). 

(ولا یلزمه) نفقة الظثر (لما فوق الحولین) لقوله تعالی: 
«والوالدات یُرضعن آولادهنٌ حولین کاملین لمن آراد أن یم 
الکضاعة ۱6 , 

(ولا یقطم قَبلّهما) للآية (إلا بإذن آبویه) نیجوز (إلا أن ينضّرً) 
الصغيرء فلاء ولو رضيا؛ لحديث: «لا ضررٌ ولا ضرا“ وفي 
«الرعاية» هنا: يحرمٌ رضاعه بعذهما ولو رضيا. وظاهر «عیون المسائل» 


(۱) سورة البقرة» الآية: ۲۳۳ . 
(۲) تقدم تخريجه (۲/ ۱۱۱) تعليق رقم (۱). 
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إباحته مطلقا؛ قاله في «المبدع». وقال في «تحفة المودود في أحكام 
المولود»”١؟‏ : ويجوز أن تستمرٌ الأم على رضاعة بعد الحولين إلى نصف 
الثالث أو أكثره . 

(وللاب مَنعٌ امرأته من خدمة ولدها منه) لأنه يفوت عليه حقه من 
الاستمتاع بها ویقذرها ولا يُنافي ذلك أنها أحق بحضانته» إذ لا يلزم منه 
مباشرة الخدمة بنقسهاء بل تخدمه خادمها ونحوها عندها. 

و(لا) يمنع الأب أمّ الرضيع (من رضاعه. إذا طلبت ذلك. وان 
طلبت أجرة مثلهاء ووجد) الأب (من يتبرّع) له (برضاعهء فهي) أي : 
الأم (أح» سواء كانت في جبال الزوج أو مطلّقة) لقوله تعالی: 
«والوالداث يُرَضْعنَ أولادهنٌ. . .€ الآية'"2. وهو خبر يراد به الأمرء 
وهو عام في کل والدة؛ ولقوله تعالى: #فإن أرضعنّ لكم فآتوهن 
أجورهت4” ؛ ولانها أشفق وأحق بالحضانة» ولبنها أمرًا. 

(فإن طلبت آکثر من أجرة مثلهاولو بيسير» لم تكن أحقٌّ به) مع من 
یبرع به» أو رضم بأجرة المثل؛ لقوله تعالى : وان تعاسرتم فسَمرْضِمٌ 
له أخرى 76" (إلا ألا بوجد من برض إلا بمثل تلك الزيادة) فتكون الأم 
أحق من الأجنبية ؛ لشفقتها . ۱ 

(ولو کانت) آم الرضیع (مع زوج آخرء وطلبت رضاعه بأجرة 
مثلهاء ووّجد من يتبرّع برضاعه؛ فأمه أحقٌ) برضاعه (إذا رضي الزوج 
الثاني) بذلك؛ للآية» وقد رضي الزوج بإسقاط حقه. فأشبهت غير 


(۱) ص/"1١.‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: ۲۳۳. 
(۳) سورة الطلاق الآية: 5. 
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المزوجة. 

(وإذا أرضعت الزوجة ولدها وهي في حیال والده. فاحتاحت إلى 
زيادة نفقة؛ لزمه) ذلك» إذ كفايتها واجبة عليه بحق الزوجية» ولرضاع 
ولده . 





(وللسید إجبارٌ آم ولده على رضاعه) أي: ولدها (مجّاناً) لانها 
ملکه ومنافعها له. کالقن (فإن عتقت على السید) بإعتاق أو تعلیق (فحکم 
رضاع ولدها منه حکم المطلّقة البائن) لانها ملكت آمر نفسها بالعتق» 
فلها طلبٌ آجرة المثل» والامتناع من رضاعه . 

(وان امتنعت. الأم) الحرة (من رَضاع ولدها؛ لم تُجبر) ولو كانت 
في حبال الزوج؛ لقوله تعالی : وان تعاسرتم فسترضم له آخری ۱۳4 
واذا اختلفا» فقد تعاسرا» وفوله تعالی: #والوالدات یرضعن 
آولادهن۱6) محمولٌ على حال الإنفاق» وعدم التعاسر (إلا أن یضطر) 
الصغير (إليهاء أو بُخشى عليه) بألا توجد مرضعةٌ سواهاء أو لا یقبل 
الصفیرٌ الارتضاع من غيرهاء فيجب عليها إرضاعه؛ لأنه حال ضرورة 
وحفظ النفسء كما لو لم يكن له احد غیرّها (لكن يجب عليها أن تسقیه 
اللّبَ”” ) لتضرره بعدمه» بل يقال : لا يعيش إلا به. 

(وللزوج مَنْعٌ امرأته من رضاع ولد غيرهاء ومن رضاع ولدها من 
غيره من حين العقد) لأن عقد النکاح يقتضي تمليك”؟؟ الزوج من 
الاستمتاع في كل الزمان» سوى أوقات الصلوات» فالرضاع یوت عليه 
(۱) سورة الطلاق الآية: 1 . 
(۷) سورة البقرة» الایة: ۲۳۳ . 
(۳) اللباً: أوّل اللبن . القاموس المحیط ص/ ۰15 مادة (لبا). 
(8) في دذ: «تمکین؟. 
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الاستمتاع في بعض الأوقات» فکان له منعها من کالخروج من منزله 
(إلا أن يُضِطَر إليهاء بألا يوجد من پُرضعه غيرهاء أو لا بقبل الارتضاع 
من غيرهاء فیجب التمکین من ٍرضاعه) لانه حال ضرورة وحفظ فقم 
على حق الزوج» کتفدیم المُضْطْرٌ على المالك» إذا لم يكن به مثل 
ضرورته (أو تكون) المرأة (قد شرطته) أي : الرضاع (عليه) أي: على 
الزوج عند العقدء فلا يمنعها منه (نصأا“) لحديث: «المومنون على 
شروطهم »۳ . ۱ 

(وان آجرت) المرأة (نفسّها للرضاع ثم تزوّجت. لم يملك الزوج 
فسخ الإجارة؛ ولا منعها من الرضاع حتی تمضي المدة) لأن منافعها 
ملكت بعقد سابق (آشبه ما لو اشتری أمة مستأجرة. وتقدم) ذلك (في 
عشرة النساء”") فان نام الصبي أو اشتغل ؛ فللزوج الاستمتاع . 

وان آجرت المزوّجَةُ نفتها للرضاع باذن زرجها؛ صح. ولزم 
العقد . وبغير إذنه؛ لم یصح ؛ لتضمنه تفويت حق زوجها وتقدء”'' . 


نصل 


(ويلزم السيدّ نفقةٌ رقيقه قَدْر كفايتهم بالمعروف» ولو مع اختلاف 
الدین» ولو) كان رقيقه (آبقأء أو نشزت الأمةء أو عمي » أو رمن أو 


(۱) انظر : الفروع (۵/ ۰6۱۰۱ 

)۲ تقدم تخریجه (۱۰۷/۷) تعلیق رقم (۳). 
(۳) (4۹/۱۲). 

.)۱۱۰/۱۳( (E) 
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مرض» أو انقطع کسبه) . 
وتکون التفقة (من غالب قوت البلد» وأذم مثله. و)يلزمه (کسوتهم 
من غالب الکسوة لأمثال العبید في ذلك البلد الذي هو به. و)یلزمه 

(قطاء ‏ ووطاء. ومسکن » وماعون) لرقیقه ؛ لحدیث أبي هريرة مرفوعاً: 

«للمملوك طعامهٌ وكسوتة بالمعروف» ولا يكلف من العمل ما لا يطيقٌ» 

رواه الشافعي» والبيهقي بإسناد جید . واتفقوا على وجوب ذلك على 

السید ؛ لأنه أخصٌ الناس به» فوجبت نفقته عليه . وهی واجبة بالملك؛ 

فلذلك وجبت للابق» والناشز» والزّمنء وغیرهم. 

(وإن ماتوا؛ فعليه تكفينهم وتجهيزهم ودفنهم) كما تجب عليه 
نفقتهم حال الحياة. 

(ويُسرةٌ) لسيد الرقيق (أن يسه مما یلبس؛ و)أن (يُطِيِمَه مما 
یطعم فان وليه) أي: ولي الرقيق الطعام (ف)إن سيده يجلسه يأكل 
(معهء آو) يُطعِمه (منه) لحدیث أبي هريرة یرفعه : «إذا ولي أحدكم خادمه 
طعام حرَةٌ ودحَات فلیدعه ولیجلسه معه» فان آبی فَلْيْروُعْ له اللقمة 
واللقمتین» رواه البخاري"۳*. ومعنی الترویغ: غمشها في المَرّق 

232 الشافعي في مسنده (ترتيبه ۰۰/۲ والبيهقي (8-5/8)؛ وفي معرفة الستن والاثار 
(۳۰۲/۱۱) حديث ۱۵۱۱۳ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في الأيمان: حديث ۰۱5۱۲ 
دون قوله: ابالمعروف*. 

2 في العتق » باب ۰۱۸ بحدیت ۰۲۵۵۷ وفي الأطعمة» ياب ۵۵ حديث ع 
ولفظه : «إذا أتى آحدکم خادمه بطعامه؛ فان لم يجلسه معه فلیتاوله أكلة أو أكلتين ؛ 
أو لقمة أو لقمتین؛ فانه ولي حرّه وعلاجه». وأخرجه - آیضاً - مسلم في الایمان 
حديث ۰۱۱۲۳ بنحوه. وأما اللفظ الذي ذكره المولف فرواه الشافعي في الأم 


(۵/ 4۱۰۱ وفي مسنده (ترتيبه ۲ 5 والبيهقي (۰)۸/۸ وفي معرفة السئن والآثار 
ال ۳۰۷ 4۳۰۸ حديثت ۹ + وأوله: إا کفی» قال الحافظ في التلخیص = 
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والاسم؛ ودفعها إليه؛ ولان الحاضرٌ تتوق نفسه إلى ذلك . 
(ولا يأكل) الرقیق (بلا إذنه) أي: السید؛ لما فيه من الافتیات 
عليه لکن إن منعه ما وجب له فله أخذ قَدره بالمعروف» كما تقد( 
في الزوجة والقریب . 
(ويُستحبٌ أن يسوّيّ بين عبيده) في الكسوة والإطعام (و)بين (إمائه 
في الكسوة والإطعام) لأنه أطيب لنفوسهم وأقرب للعدل (ولا باس 
بزيادة من هي) من الإماء (للاستمتاع في الكسوة) لدعاء المصلحة إليه. . 
(ويلزمه) أي : السيد (نفقة ولد أمته الرقيق) لأنه رقيقه تب لأمّه 
(دون زوجها) أي : الأمةء فلا يلزمه نفقة ولده الرقيق؛ لأنه ليس تابعاً له 
بل لأمّه . 
(ویلزم الحرةّ نفقة ولدها من عبد) وطتها بزوجية أو شبهة؛ لانه 
یتبعها في الحُرّية» وهذا إن لم يكن له وارث غيرهاء والا فعلی قدر 
الارث. كما تقدم۳. 
(ويلزم المكائبة نفقةٌ ولدهاء ولو كان آبوه مکاتبا) لانه يتبع آمه 
لا أباه (وکسبه) أي : ولد المكاتبة (لها) لتبعيته لها . 
(وینفق) السيد (على من بعضه حر بِقَدْرِ رق وبقيّتها) أي : النفقة 
(عليه) أي: المبعض إن كان موسراًء وإلا فعلى من أعتق البعض أو 
وارثه» كما تقده" . (وله) أي: المبعّض (وطهء أَمَةِ ملكها بجزئه الح 
بلا إذن) سيده؛ لأن ملكه عليها تام ولا يتزوّج إلا باذنه . 
= الحبير (۱۳/8): إستاده صحيح . 
(۱) (۱۹/۱۳). 


.)۱۹۶/۱۳( )۲( 
.)۱۱۳/۱۳( )۳( 
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(ویلزم السيد تزویجهم) أي : الأرقاء (إذا طلبوه) كالنفقة» ذكوراً 
کانوا أو |نائا؛ لقوله تعالی: #وآنکسوا الایامی منکم والصالحينَ من 
عبادکم واماتکم۹) والامر يقتضي الوجوب؛ ولانه يُخاف من ترك 
إعفافه الوقوع في المحظور. ولا يجوز تزويج العبد إلا باختیاره إذا كان 
كبيراً (إلا آمة يستمتع بهاء ولو مكاتبة شَرَط وَطأها) لأن المقصود قضاء 
الحاجة» وإزالة ضرر الشهوةء وان شاء زوجها إذا طلبت ذلك . 

(فإن أبى) السيد ما وجب عليه من تزويجهم (أجبر) علیه؛ كسائر 
الحقوق الواجبة عليه (وتصدق الأمة أنه ما يطؤها) لتعذّر إقامة البينة 
عليه ؛ ولأن الأصل عدمه. 

(وإن زوّجها) أي: السيد (بمن عيبه غيرُ الرق؛ فلها الفسخ) 
للعیب ؛ لعموم ما سبق . 

(وإذا كان للعبد زوجة» فعلى سيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلاً) 
لأن العادة ذلك . 

(ومن غاب عن أمٌ ولده رُوْجت لحاجة نفقة) لدعاء الحاجة إلى 
ذلك (قال في «الرعاية»: زوجها الحاکم وحفظ مهرها للسيد) لأنه يلي 
مال الغائب؛ كما يأتي في القضاء . وفي «الانتصار» : يزوّجها من يلي 
ماله ؛ أوماأ إليه في رواية بكر" . 

(وكذا) تروح أم ولد (لحاجة وطء) لدعاء الحاجة إليه» كالنفقة . 


(۱) سورة النورء الایة: ۳۴. 

(؟) في «ح»: افي باب القضاء*. 

(۳) هو آبر آحمد» بكر بن محمد النسائي الاصل البغدادي المنشا من قدماء أصحاب 
الإمام أحمدء قال أبو بكر الخلال: كان أبو عبدالله يُقدّمه ویکر مه» رمنده مسائل كثيرة 
سمعها من أبي عبدالله . طبقات الحنابلة (۰)۱۱۹/۱ وانظر: الميدع: (۸/ ۲۲6). 
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(وآما الأمة) غير أ الولد (فقال القاضي: إذا غاب سيدها غيبة 
منقطعة) وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. كما تقدم“ (فطلبت 
التزويج؛ زوّجها الحاکم. وتقدم في أركان التكاح''؟) لولايته على 
الغائب. وقال أبو الخطاب: يزوّجها من يلي ماله. ومشى عليه هنا في 
(المنتهیا . ۱ ۱ 

(ویحرم) على السيد (آن يكَلَمُهم) أي: الارقاء (من العمل ما 
لا یطیقون» وهو ما يشخ علیه) أي : الرقیق (مشقة کثیرة) بحیث يقرب من 
العجز عنه (فان كلّمه) مشقا (أعانه) علیه؛ لحدیث آبي ذر: 
«ولا تکلفوهم ما يغلیهم فان کلفتموهم فاعینوهم» رواه البخاري۳*؛ 
ولأنه مما يشق عليه . 

(ولا يجوز تكليف الأمّة بالرعي؛ لأن السفر مظنَّةٌ الطمع ؛ لبعدها 
عمّن يذب عنها) وقد ذكر صاحبٌ «المحرر؛ عن مَل أسماءً ۳ النوى 
على رأسها للزبير من نحو ثُلثي فرسخ من المدينة : أنه حجّة في سفر 
المرأة السفر القصير بغير مَحرم» ورعي جارية الک في معناه 





.)۲۷۸/۱۱( )۱( 

(۲) في الریمان؛ باب ۰۲۲ حدیث ۰۳۰ ولي العتق» باب ۰۱8 حدیث ۰۲۵۵ رفي 
الادب باب 044 حدیث ۱۰۵۰ . وآخرجه - ایضاً - مسلم في الایمان؛ حدیث 
۱ 

۳ (بنت آبي بكر الصدیق رضي الله عنهما». ش . 

(6) في فح» ودذ» زيادة: ابنت أبي بكر زوجة الزییر بن العوام؟. 

(۵) أخرجه البخاري في فرضص الخمس؛ باب ۰۱٩‏ حدیث ۰۳۱۵۱ وفي النکاح ؛ باب 
۷ حديث ۰۵۲۲٩‏ ومسلم في السلام؛ باب ۰۱۶ حديث ۰۲۱۸۲ عن أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنهما. 

(5) كذا في الأصول! والصواب: «معاوية بن الحكمة؛ آخرجه مسلم في المساجد = 
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OOOO 
وأرلى. وقال غيره: يجوز ذلك قول واحداً؛ لأنه ليس بسفر شرعاً‎ 
ولا رفا» ولا یاب له أهبة؛ قاله في «المبدع».‎ 





(ويجب) على سيد الأرقاء (أن يُريحهم وقت قیلولق ونوم» 
وصلاة مفروضة) لأن العادة جارية بذلك . 

(و)يجب (أن يُركبهم مُقبة) بوزن غرفة (عند الحاجة) إذا سافر 
بهم ؛ لثلا يُكلّفَهم ما لا يُطيقون» ومعناه: يُركبهم تارة» ویمشیهم آخری . 

(ويُستحبٌ مداواتهم إذا مرضوا) فطع به في «التنقيح»» وغیره. 
وقال في «الإنصاف»: قلت: المذهب أن ترك الدواء آفضل على ما 
تلم( في أول كتاب الجنائز؛ انتهى . وقال ابن شهاب في كفن الزوجة: 
العبد لا مال لهء فالسيد أحق بنفقته ومؤنتهء ولهذا: النفقة المختصة 
بالمرض تلزمه من الدواء وأجرة الطبيب» بخلاف الزوجة. 

(ويجب ختان من لم يكن مختوناً منهم) لعموم ما سبق من أدلة 
الختان"» ومحله عند البلوغ ما لم يَخَفْ على نفسه . 

(وایاق العبدٍ كبيرة) للتوعٌد عليه" (ويحرم إفساده على سیده 
وإفساد المرأة على زوجها) لأنه من السعي بالفساد. ومحل كون إياق 
العبد مُحَرّماء إذا لم تكن ضرورة» ولهذا (قال الشيخ“ في مسلم 





= ومواضع الصلات حديث 07397 . 

.(Y/0) )۱( 

.)۱۷۸/۱( 5 

۳ أخرج مسلم في الإيمان؛ حديث ۰1٩‏ عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كل : أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. 

2 لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة» وانظر : الفروع (5/ ۰4۰ 


.۷ كتاب النفقات - باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم 








تحر ۱) في بلاد التتار أبى بيع عبده و)أبى (عتقه ويأمذه بترك المأمور. 
وفعل المنهي عنه: فهرو إلى بلاد الإسلام واجب) لإقامة دیته» كما 
تجب الهجرة على من عجز عن إظهار دينه بين كفارء أو آهل بدع مضلة 
(فإنه لا حرمة لهذا) النحس : الامر بترك المأمور وفعل المنهي (ولو كان 
في طاعة المسلمین . والعبد إذا هاجر من أرض الحرب"۰۲۳ فهو حر) إذا 
حصل بدارنا؟» حتى لو سبى سید لكان له» وتقدم في الجهاد(* . 

(وقال) الشیخ"۲: (ولو لم ثلائم آخلاق العبد اخلاق سيده؛ لزبه 
إخراجه عن ملکه ولا یعدب خلقّ الله) لقوله 2: «لا تعذّبوا عباد 
ا“ 


)١(‏ «نحس» كذا في الأصول» وفي القروع (/ :)5١ ٤‏ «بجیش». 

(۲) في ح۲ وذ : افهربه؟. 

(۳) في «ذ» ژیادة: امسلما؟. 

(6) في ذ۲ زيادة: «أو لحق بجیش المسلمین». 

.)۷۷ ۸۷( (0) 

() لم نقف عليه في مظانه من کتبه المطبوعة. وانظر : الفروع (1۰4/9). 

(۷) جزء من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه المتقدم تخریجه (۱0۹/۱۳) تعلیق رقم 
(۰۱ وهذا الجزء آخرجه ابن حبان لالاحسان» (۱۰/ ۱۵۲) حديث 1۳۱۳ . 
وأخرجه الطبراني في مسند الشامیین )۳٩۱/۲(‏ حديث ۰۱۵۰۰ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وفي سنده آبو بكر بن أبي مريم: وهو ضعیف» كما في التقريب 
(۸۰۳). وأبو مجاشع الازدي: لا يُعرف: كما في ميزان الاعتدال (055/4). 
وأخرجه أبو داود في الادب: باب ۱۳۲ حديث ۰8۱۶۷ 28١1١‏ وأحمد 
,١58/4(‏ ۰۱۷۳ والبزار (۳۶۷/۹) حديث ۱۳۹۲۳ وأبو بكر الشافعي في 
الغیلانیات (۳4۸/۱) حديث ۳۹۸ والبيهقي (۸/ ۰6۷ عن أبي ذر رضي الله عنه 
پلفظ : ولا تعذبوا خلق الله. قال العراقي في المغني عن حمل الاسفار (۲۱۹/۲): 
[سناده صحیح . 
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(ويحرم أن ت تسترضع(۲۱ الأمة لغير ولدها) لأن فيه إضراراً بولدهاء 
للنقص من کفایته. وصرف اللبن المخلوق له إلى غيره مع حاجته إليه 
كنقص الكبير عن كفايته (إلا) أن يكون فضل عنه شيء (بعد ریه) لأنه 
ملكهء وقد استغنى عنه الولدء فكان له استيفاؤه (كما لو مات ولدهاء 

وبقي لبنها. ۱ 

ولا يجوز له) آي : السید (اجارتها) أي: الأمة المزوّجة (بلا إذن 
زوج في مدة حقّه) لاشتغالها عنه برضاع وحضانة (ویجوز) إيجارها (في 
مدة حقّ السید) لان له استیفاء حقه بنفسه وناثبه (ما لم يضر بها) أي 

لام فلا یجوز؛ لما فيه من الضرر المنهي عنه . 

(وتحوز المخارجة باتفانهما) إذا كان ما جعل على العبد (بقّذر 
كسب العبد فأقل بعد نفقته) لما روي أن آبا طيبة حَجّم النبی بيا 
فأعطاه آجری وأمر موالیه أن يُحْمُّفُوا عنه من خراجه" . وكان كثير من 
الصحابة يضربون على رقيقهم راجا . وروي أن الزبير”؟؟ كان له ال 

مملوك على كل واحد منهم درهم كل يوم . 

(لم یجز) لانه ت تکلیف له بما لا يُطيقه . 

0( في متن الإقناع :)۷١ /٤(‏ «یسترضع*. 

99 أخرجه البخاري في البيرع ؛ باب ۰۳۹ ۰۹۵ حدیث ۰۳۱۰۳ ۲۲۱۰ : وفي الإجارة» 
باب ۰۱۷ حديث ۰۳۲۷۷ رفي الطب باب ۰۱۳ حديث 225545 ومسلم في 
المساقاة» حديث ۱۵۷۷ . 

(۲) منهم المغيرة بن شعبة رضي الله عته. انظر: طبقات ابن سعد (۳/ ۳4۵). 

(5) آخرج أبو نعيم في الحلية /١(‏ ٠۹)ء‏ والبيهقي (5/8)» وابن عساكر في تاریخه 
EEA‏ 2 ۷۲ عن میٹ بن سمي ۽ قال : كان للزيير بن العوام رضي 
الله عنه ألف مملوك يؤدي إليه الخراج » فلا يدخل بيته من خحراجهم شيناً. 
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(ولا پجبر) على المخارّجة (مّن آباها) من السید أو العبد؛ لانها 
عقد بينهماء فلا يُجبر عليه» کالکتاية . 

(ومعناها) أي: المخارجة (آن یضرب) السیذ (علیه) أي: العبد 
(خراجاً معلوماً يؤدّيه إلى سيده کل يوم» وما فضل للعبد) قال في 
«الترغيب»» وغيره: (ويؤخذ من المَعْتی"۳؟: لعب ماج هدي طعام 
وإعارة متاع؛ وعمل دعوة) قال في «الفروع»: وظاهر هذا أنه كعبد مأذون. 
له في التصرّف. وجزم بمعناه في «المبدع» قالا: وظاهر كلام جماعة : 
لا يملك ذلك وإنما فائدة المخارّجة ترك العمل بعد الضريبة (وفي 
«الهدي»۲۳: للعبد التصرّف بما زاد على خراجه) قال في «الفروع»: كذا 
قال. 

(وللسيد تأديبهم) أي: الأرقاء (باللوم والضَّرْبء كولد وزوجة) 
ناشز (والأحاديث الصحيحة تدلٌ على جواز الزیادة) في الرقيق على 
الزوجة» منها ما رواه أحمدء وأبو داود عن لقیط أن النبي ب قال له: 
«وألا"” تضرب ظعيتك ضرب آمتك»). ولأحمدء والبخاري: 


الا قناع(6/ ۰0۷۱ وفي «»: «المغتي؟ بالغین المعجمة! . 

(۲) زاد المعاد (۵۸/64). 

(۳) في ح٤‏ وذ : «ولا تضرب؟ وهو الموافق للرواية . 

(4) آحمد (۰)۳۳/6 وأبو داود في انطهارة باب ۰۵8 حديث ۱٤١‏ . وأخرجه ‏ ایضاً- 
البخاري في الادب المفرد ص/ ۰۲۷ حدیث ۰۱۲۱ والطيالسي ص/ ۰۱۹۱ حدیث 
۰۱ والشافعي في مسنده (ترتیبه ۳۲/۱ - ۰۳۳ وعبدالرزاق (۲۰/۱) حدیث 
۰ وابن حبان «الإحسان» (۳۳۲/۳) حديث ۰۱۰۵ والطبراني في الكبير 
(۲۱۵/۱۹) حديث 1۷۹ والحاکم (۰)۱5۸/۱ والبيهقي (۷/ ۰4۳۰۳ وفي معرفة 
السنن والآثار (۲۸6/۱) حدیث ۰1۵۷ رالبفوي في شرح السنة (۱۵/۱) حدیث = 
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رز سس سس 
آخر الیوم»۲۳. ولابن ماجه" بدل «العبد»: «الأمة». فهذه تدل على أن 





ضرب الرقیق آشد من ضرب المرأة. 

(ویُسرث) للسيد (العفود عنه أولاً) أي : قبل التأديب (ویکون) العفو 
(مرة أو مرتين» نصّ”") نقل حرب: لا يضرب إلا في ذنب بعد عفوه مرة ' 
أو مرتين . 

(ولا يضربه شدیدآ ولا يضربه إلا في ذنب عظیم» ن( لقوله 
يل : «إذا زت أمةٌ أحدكم فلیخدما(*/:۲. 

(ويقيده بقيد إذا خاف عليه) الإباق (ويؤدٌبٌ على فرائضه) أي : 
فراتض الله تعالى من الصلاة والصوم (و)يؤدّبه السيد (على ما ذا کلف ما 
يُطيق فامتنع) من امتثاله . 

(وليس له لطمه في وجهه) لحديث ابن عمر مرفوعاً: «من لَطْم 
غلامه فكقّارته عتقه» رواه مسل ° (ولا خصاژه ولا التمثيل به) بجدع 


= ۲۱۳. وصححه الحاکم؛ ووافقه الذهبي . 

(۱) آحمد (4/ ۱۷ والبخاري في النکاح» باب ٩۳‏ حدیث ۰۲۵۰ عن عبداله بن 
زمعة رضي الله عنه . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم في الجنة؛ حدیث ۲۸۵۵ بنحوه . 

(۲) في النکاح» باب ۵۱: حدیث ۱۹۸۳ . 

(۳) انظر : الفروع (۰۹/9). 

)£( في «د»: «فليجلدها». 

(۰) أخرجه أبو داود في الحدود باب ۰۳۳ حديث ١۷٤٤ء‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وأخرجه البخاري في البيوع: باب 55: ۱۱۰: حديث ۰۲۱۵۲ ۰۲۲۳۹ وفي 
الحدود: باب ۰۳۲ حدیث ۸۳۹ ومسلم في الحدود؛ حديث ۰۱۷۰۳ بلفظ : إذا 
زنت أمة آحدکم فتبین زناها؛ فلیجلدها الحدء ولا يغرب علیها . 

. ٠١١۷ في الایمان؛ حدیث‎ )١( 
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أنف أو نحوه» ويعتق بذلك؛ لما تقدم في العتق” . 

(ولا يشتم) السيد (أبويه الکافرین؛ لا يعوّدٌ لسانه الختا والردى) 
الخنا ‏ بفتح الخاء المعجمة» وتخفيف النون - الفحش في القول» وقد 
ني عليه من باب صديء وأخنى عليه في منطقه. أي: أفحش 
(و«لا يدخل الجنة سبیء المَلکة») رواه الترمذي» وابن ماجه» عن أبي 
بكر مرفوعا" (وهو الذي يُسيء إلى ممالیکه . ۱ 


() (۱۹/۱۱). 
(؟) الترمذي في البر والصلة» باب ۲۹ حدیث ۰۱۹4۲ وابن ماجه في الادب؛ باب 
۰ حدیث ۰۳۱۹۱ وآأخرجه - أيضاً ‏ احمد (۱/ ۰6 ۰۷ ۰)۱۲ وابن عاصم في 
الزهد (۱۳۱/۱) حدیث ۰۲۷۲ المروزي في مسند أبي بكر ص/۰۱۳۸ حدیث ۰۹۷ 
وأبو یعلی (۱/ ۰۹۶ ٥‏ حدیث ٩۳‏ - ۹۵ وابن عدي (4/ 5لا ۰۲۷/۲ والبيهقي 
في شعب الایمان (۰۳۷۰/۷ ۰۳۷۲ 4۳۱/۷) حديث ۰۸۵۷۷ ۰۸۵۷۹ ۰۱۰۸۲۲ 
والخطیب في الموضح (۲/ ((E¥Y‏ واین عساكر في تاریخه (۱/ ۰۲۶۹۵ راین 
الجوزي في العلل المتناهية (؟/ ۷۵۰) حدیث ۰۱۲۵4 كلهم من طریق فرقد السبخي» 

عن مرة الطیب ؛ عن أبي بكر رضي الله عنه - مرفوعاً. 

قال الترمذي: هذا حديث غریب: وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد 

قلنا: لم ينفرد به فرقد السبخي» بل تابعه عامر الشعبي: أخرجه المروزي في مسند 
| أبي بكر ص/ ۰۱۱۹ حديث ۱۰۲ والطبراني في الاوسط )١45/1١(‏ حيث ۰٩۳۰۸‏ 

والإسماعيلي في معجم الشيوخ :0)43/1١(‏ وأبو نعيم في الحلية (6/٤١۱)ء‏ 

والبيهقي في شعب الإيمان (TY /Y‏ حديث ۸5۸۰ والخطيب في تاريخه 

(4۰۳/۱) من طریق جابر الجعفي» عن عامر الشعبي؛ عن مرة؛ به . 

وأخرجه آبو يملي (۹۱/۱) حدیث 1 من طریق شیبان النحوي» عن عامر الشعبي؛ 

به . كما تابعه ‏ أيضا ‏ اسلم الكوفي؛ عن مرة الطيب؛ عن زيد بن آرقم: عن أبي بكر 

رضي الله عنه ‏ به: أخرجه البزار /١(‏ ۰۱۰۵ ۱۹۷) حديث ۰4۳ والخطيب في تالي 

تلخيص المتشابه (۲/ 551) حديث ۲۱۷ . 

رقال المنذري في الترغيب والترهيب (14۱/۲) حديث ۲۸۱۷: رواه أحمد وأبو- 


۱۷۹ كتاب النفقات - باب نفتة الأقارب والمماليك واليهائم 


سس سس 

قال ابن الجوزي في کتابه «السر المصون»: معاشرة الولد باللطف 
والتأديب والتعليم» وإذا احتيج إلى ضربه ضرب) يعني : غير مبرح . 

(ویْحمَل) الولد (على أحسن الأخلاق؛ ویجنب سيئها) ليعتاد 
ذلكء وينشأ عليه (فاذا کبر) الولد (فالحذر متهء ولا طلعه على کل 
الأسرارء ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ ؛ فإنك تدري ما هو فيه بما كنت 
فيه فصن عن الزلل عاجلاًء خصوصاً البنات) فان عارهن عظيم (وإياك 
أن تزيّج البنت پشیخ» أو شخص مكروه) فربما حملهن ذلك على ما 
لا ينبغي (وأما المملوك فلا ينبغي أن تسكن إليه بحال؛ بل کر منه على 
حدر ولا تُدخل الدار منهم مراهقاً ولا خادماًء فإنهم رجال مع النسای 
ونساء مع الرجال؛ وربما امتدت عين امرأة إلى غلام مُختقّر . انتهی) وكذا 
خدمة أحرار. 

(وإن بعثه) أي : الرقيق (سيه لحاجة. فوجد مسجدا يُصِلَّى فیه. 





قضى حاجته ثم صَلَّى) فيجمع بين حَقٌ الله وحَقٌ مواليه» وهو ممن یژتی 
أجره مرتين إذ“ (وإن صَلَّى) أولاً ثم قضى حاجته (فلا باس) لحصول 
الغرض . وإذا خاف فوات الحاجة بالصلاة» فله تأخيرها ويقضي حاجته؛ 
لأن الصلاة یدخلها القضاء . 





= یعلی پاسناد حسن. 

(۱) آخرج البخاري في العلم؛ باب ۰۳۱ حدیث ۰۹۷ وفي العتق» باب ۰۱5 حدیث 
۷ ۰۲۵۹۹۱ وفي الجهاد والسیر باب ۰۱8۵ حدیث ۰۳۰۱۱ وفي آحادیت 
الالبیاء» باب ۰1۸ حدیث ۳4۸۲ وفي النکاح؛ باب ۰۱۲ حديث ۵۰۸۳ ومسلم 
في الإيمان: حدیث ۰۱۵6 عن أبي موسی الاشعري رضي الله عنه أن رسول الله و 
قال : ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد بء والعبد 
المملوك إذا ای حي الله وحقٌّ مواليه» ورجل کائت عنده آمة يطؤهاء فأدیها فأحسن 
تأديبهاء وعلّمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران. 


كتاب النققات- باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم 








(ومتی امتنع السیك من الواجب عليه من نفقة أو کسوة أو 
تزویج » فطلب العيك) أو الأمة (البيع ؛ رمه بیعه ۽ سواء كان امتناع السید 
لعجزه عنه. أو مع قدرته علیه) لان بقاء ملکه عليه إذن عليه إضرار به» 
وازالة الضرر واجبة. وقد روي أن النبي ول قال: «جاریتّك تقول : 
أطعمني واستعملني [وولدك یقول]: إلى من تتركني» رواه أحمدء 
والدارقطني بإسناد صحیح"۳؟ . ورواه البخاري من قول آبي هريرة . 

(ولا يلزمه بیعه بطلبه مع القيام بما يجب له) لأن الملك للسيدء 
فلا يُجبر على إزالته من غير ضررء كطلاق زوجته إذن. 

(ولا پتسرّی عبد ولو بإذن سيده؛ لأنه لا يملك) والوطء لا يكون 

(وقيل: بلی"*) يتسرى (بإذنه؛ نم عليه في رواية الجماعة" . 
واختاره کثیر من المحققین) قاله في «التنقیح»؛ وقال في «المبدع»: هو 
قول قدماء الاصحاب . وقال في «الانصاف» : وهي طريقة الخرّقي؛ وأبي 
بكرء واين أبي موسی ؛ وابن شاقلا؛ نقله عنه في «الواضح»: ورجحها 
المصنف في «المغني»؛ والشارح . قال في «القواعد الفقهية»2: «وهي 
أصح؛ فان نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسرّي له». وصحه 


۱2 ما بين معقوفين زيادة من مصادر التخریج . 

۲2 تقدم تخریجه (۱۳/ ۱45) تعلیق رقم (۱). 

۳ تقدم تخریجه (۱۵/۱۳) تعلیق رقم (۲). 

(4) في ااذه ومتن الإقناع (5/ ۷۳: ال . 

(0) مسائل أبي داود ص/۸ وانظر: القواعد الفقهية صس/ ۳۸۹-۳۸۸ القاعدة الستون 
بعد المائة . 

() ص/ 57١‏ في المسألة السابعة من المسائل الملحقة بالقواعد. 


5 كتاب النفقات- ياب نفقة الآقارب والمماليك والبهائم 


س وس سس 
الناظم» وقدّمه الزرکشي ولصَره (وصگحه في «الإنصاف» وجمله 
المذهب) فيه نظر: إنما جعل المذهب؛ لانه مبني على ملکه . 

(ف)على القول الثاني (إذا قال له السید : تسر‌اها!!؟۰ أو أذنث لك 
في وطثهاء أو ما دَلَّ عليه) أي : على الاذن في التسري (أبيح له على هذا 
القول) وبه قال ابن عمر» وابن عباس"*۰ وغير واحد من التابعین : 
عطاء(*۰۲ ومجاهد(* وأهل المدينة؛ ولأنه يملك التکاح بإذنه» فملك. 
التسرّيء كالحُرٌ (وعليه) أي: على هذا القول (یجوز) أن يأذن له (في) 
التسرّي ب(أكثر من واحدة) كالتكاح . 

قال في «الشرح»؛ و«المبدع»: فان أذن له فيهء واطلق؛ تسرّى 
بواحدة فقطء كالتزويج» وان أذن له في أكثر من واحدة فله التسرّي بما 
شاء؛ نص علیه۳؟؛ لأن من جاز له التسرّي» جاز بغير حصرء کالحر . 





٠‏ (۱) «تسژاها» کذا في الاصول. وله وجهء واللغة العالية: انسرّها». 

(۲) آخرج عبدالرزاق (۲۱6/۷ - ۲۱۵) رقم ۰۱۳۸۳ ۰۱۳۸4۵ وسعید بن منصور 
(۲/ ۷۲) رقم ٤‏ ۲۰۸۹ وابن آبي شيبة (۱۷4/6)) والبيهقي (۰)۱۵۲/۷ عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء أنه كان یری لمملوکه سراري؛ لا يعيب ذلك علیهم . 

(۲) أخرج عبدالرزاق (۲۱8/۷ - ۲۱۵) رقم ۱۲۸4۳ - ۰۱۲۸46 وسعيد بن منصور 
(۷۳/۲) رقم ۲۰۸۹ - ۲۰۸۷ والبيهقي (۰)۱۵۲/۷ عن أبن عباس رضي الله عنهما 
أنه آذن لغلام له أن یتسری» فاشتری ثلاث جواز . 

(4) آخرجه عبدالرزاق (۲۱۳/۷) رقم ۱۲۸۳۵ . 

. لم نقف على من رواه مسنداً عن مجاهد‎ a) 
۲۰۸۵ واخرج عبدالرزاق (۲۱۶/۷) رقم ۰۱۲۸۳۸ وسعید (۷۲/۲ - ۷۳) رقم‎ 
. وابن أبي شيبة (4/ ۰6۱۷۶ عن الشعبي والحسن قالا: یتسرر العبد ما شاء‎ ۸ 
واخرج ابن أبي شيبة (6/ ۰0۱۷6 عن عمر بن عبدالعزیز وایراهیم قالا: لا باس أن‎ 
. یتسری العید‎ 

() انظر : القواعد الفقهية ص/ ۳۸۹ القاعدة الستون بعد المالة. 


5 کتاب النفقات - باب تفقة الأقارب والمماليك والبهائم 








(ولم يملك السيدٌ الرجوع بعد التستي) من العبد بإذنه (نصَ6۱) 
أي: نص عليه في رواية محمد بن ماهان» وإبراهيم بن هانی‌ی 
كالتكاح ؛ لأنه ملّكه بُضعا ببح له وطؤه؛ كما لو زوّجه. 


فصل 
في نفقة البهانم 


(ويلزمه) آي : المالك (إطعامٌ بهائمه ولو عَطبّت» و)یلزنه 
(سقيهاء حتى تنتهي إلى أول شبعها وريّها دون غايتهما) لحديث ابن عمر 
مرفوعاً قال: «عَذّبت امرأةً في هرّة حبستها حتى ماتت جوعاء لا هي 
أطعمتهاء ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه" , 

(ويلزمه) أي : مالك البهيمة (القیام بهاء والانفاق عليهاء وإقامةٌ 
من يرعاهاء ونحوه) لأن بقاءها بغير ذلك تعذيب لها. 

(ویحرم أن يحمّلها ما لا تُطيق) حمله؛ لأن الشارع منع تكليف 
العبد ما لا يُطيق؛ والبهيمة في معناه؛ ولان فيه تعذیباً للحيوان الذي له 
حرمة في نفسهء وإضراراً به . 

(و)يحرم (أن يحلب من لبنها ما يضر بولدها) لأن كفايته واجبة 
على مالکه» أشبه ولد الامة (ويّسنْ للحالب أن يقصٌ أظفارّه؛ لثلا يجرح 
الضرع . 


(۱) انظر: المغني (1۷۷/۹). 

() البخاري في المساقاة: باب ٩‏ حدیث ۰۳۳۲۵ وفي بدء الخلق» باب ۱۷+ حدیث 
۸ وفي الانبیای باب ۵4 حدیث ۰۳4۸۲ ومسلم في البر والصلة والاداب: 
حديث ۲۲۲ . 


۸۳ کتاب التفقات- باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم 


e 

وجیفتها له) أي: المالك (وتقلها عليه) قاله أبو يعلى الصغير 
(فيلزمه أن ينقلها إلى مكان يدفع فيه ضرَرّها عن الناس) لأن نفعها كان 
له» فغرمها عليه . 

(ويحرم وشم) في الوجه (وضَرْب في الوجه) لأنه و لعن من وَسَم 
أو ضرّب الوجه» ونهى عنه(2 (إلا لمداواة) للحاجة . 

(و)تحريم ضرّب الوجه (في الآدمي آشد) لانه أعظم خرمة. 

ویجوز وَسْم البهيمة في غير الوجه لغرض صحیح . ۱ 

(ویکره خصي غير غنم ودیول) وقال في «المنتهی»: ویکره 
خصاء . قال في «الفروع»: وکره آحمد"۳) خصاء غنم وغیرها إلا خوف 
غضاضة . وقال : لا يمجبني أن يخصي شیفاً. 

(ويحرم) الخصاء (في الأدميين لفیر قصاص. ولو رقية 





سب (۳) 
ونقدم ۰ 
- ع - 1 6 دی 3 * - ۰ 
(ویکره تعلیق جرس؛ ووترء وجرٌ مَعرفة(* وناصیة. وذنب) 
{o} . 1‏ 


() آخرج مسلم في اللباس والزينة؛ حدیث ۲۱۱۲ (۱۰)) عن جابر رضي الله عنه قال : 
«نهى رسول الله که عن الضرب في الوجه» وعن الوسم في الوجه» . 
وأخرج ‏ أيضا ‏ حدیث ۲۱۱۷ (۰)۱۰۷ عن جابرء أن النبي وي مر عليه حمار قد 
وسم في وجهه فقال : العن الله الذي وسمه). 

(۲) انظر : مساثل حرب ص/ ۰۳۲۶ والاحکام السلطانية لابي يعلى ص / ۳٠۷‏ . 

.)۱۷۷/۱۳( )۳( 

(4) المعرفت بالفتح: منبت عرف الفرس من الناحية إلى المِنْسَج » وقیل : هو اللحم الذي 
يئبت عليه العرف . لسان العرب (۲۶۱/۹) مادة (عرف). 

(۰) آخرج البخاري في الجهاد والسيرء باب ۰۱۳۹ حدیث ۳۰۰۵ ومسلم في اللباس 
والزینة. حدیث ۲۱۱۵ (۰۱۰۵ عن آبي بشر الانصاري مرفوعاً: ١لا‏ یفن في رقبة = 


46 كتاب النفقات- باب نفقة الاقارب والمماليك والبهائم 





(ویحرم لَمْن الكابة) لما روى أحمد ومسلم عن عمران ن: «أنه کل 
كان فى سفرء فلعنت امرأة ناقدّء فقال: خذوا ما عليها ودعوها مكانها 
ملعونة ؛ فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما تعرّض لها آحذ»(۲ ولهما 
من حديث أبي برزة: لا تصاحبنا ناقةٌ عليها لعنة»”"؟ (قال) الإمام 
(أحمد”" : قال الصالحون : لا تقبل شهادته) أي : شهادة لاعن الدابة. 
(وإن امتنع) مالك البهيمة (من الإنفاق عليهاء أجبر على ذلك) لأنه 
واجب عليه» كما يُجبر على ساتر الواجبات (فإن أبى) الإنقاق عليها (أو 
عجز) عنه (أجبر على بيع ؛ از اج نیج ماكو أن بقاءها في يده 
(فإن أبى) قعل أحدها (فعل الحاكم الأصلح) من هذه الأمور 
الثلاثة (أو اقترض عليه) وأنفق عليهاء كما لو امتنع من أداء الدين . 
= بعير قلادة من وتر- أو قلادة - إلا قطعت» قال مالك: أرى ذلك من العين. 
وأخرج مسلم في اللباس والزینة» حديث ۰۲۱۱۳ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
وأخرج أبو داود في الجهاد. باب ۰۶۳ حديث ۰۲۵۲ وأحمد (4/ ۰۱۸۳ 184): 
وأبو عوانة في مسنده (۰۱۸/۵ ۰۱۹ والطبراني في الكبير (۱۳۰/۱۷): حديث 
۹ ۳۲۰ وفي مسند الشامیین (۱/ ۰۲۲۳ ۸) حديث ۰4۵۵ ۰40۷ والبيهفي 
(۰)۳۳۱/۲ عن عتبة بن عبدالسلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يي یقول: لا 
تقصوا نواصي الخیل» ولا معارفهاء ولا آذنابها فان آذنابها مذابهاء ومعارفها 
دفاؤهاء ونواصیها معقود فیها الخیر. قال المتذري في الترغیب والترهیب 
(۲۲/۲): رواه آبو داود وفي [سناده رجل مجهول. 
(۱) آحمد (۰)4۳۱/۶ ومسلم في البر والصلة والاداب: حديث ۲۵۹۵ بلفظ : 
اودعوها فإنها ملعونة*. 
(۲) آحمد ٤٤١ /٤(‏ - 1۲۳)؛ ومسلم في البر والصلة والاداب؛ حدیث ۲۵۹۹ من 
حدیث أبي برزة الاسلمي رضي الله عنه . 
(۲) انظر: المغني (۱۵۲/۱8). 


۱۸8 كتاب النفقات - باب نفقة الاقارب والممالنك والبهائم 








(ويجوز الانتفاع بها في غير ما خُلقت له ك)الانتفاع ب(بقر 
للحمل أو الركوب» وإبل وخمّر لحَرٍ ونحوه) لأن مقتضى الملك جواز 
الانتفاع به نیما یمکن؛ وهذا ممكنء كالذي خُلِقَ له وجرت به عادة 
بعض الناس» ولهذا يجوز أكل الخيل» واستعمال اللؤلؤ في الأدويةء 
وإن لم يكن المقصود منهما ذلك . 

وقوله يل: «بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبهاء قالت: اني 
لم أخلّق لذلك» إنما خُلقتٌ للحَرْث» متفق عليه" أي: إنه مغظم 
النفع ولا پلزم منه منع غیره . 

(ولا يجوز قَثْلها) أي: البهيمة (ولا ذبحها؛ للاراحة) لأنها مال 
ما دامت حيةء وذبحها اتلاف لهاء وقد نهي عن إتلاف المال 
و(كالآدمي المتاألم بالأمراض الصعبة) أو المصلوب بنحو حدید؛ لأنه 
معصوم ما دام حي . 

(و)يجب (علی مقتني الکلب المباح) - وهو کلب صید وماشية 
وزرع ‏ (أن یطعمه) ویسقیه (أو يرسله) لأن عدم ذلك تعذیب له . 

(ولا يحل حَبْس شيء من البهائم ؛ لتهلك جوعا) أو عطشا؛ لانه 
تعذيب» ولو غير معصوم ؛ لحدیث : «إذا قتلتم» فأحسنوا القتلة»۲۳. 

(ویحسن تل ما يُباح قتله) للخبر . 


() البخاري في المزارعة» ياب »٤‏ حديث ۰۲۳۲۶ وفي أحاديث الانبیام: باب ۵4 
حديث ۰۳۶۷۱ رفي فضائل الصحابة؛ باب ۵: حديث ۰۳۹۲۳ ومسلم في فضائل 
الصحابت حديث ۰۲۳۸۸ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه مسلم في الصيد والذبائح؛ حديث ۱۹۵۵ عن شداد بن آوس رضي الله عنهما. 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي يل أنه قال: حمس فواسق يُقتلن في الحل 
والحرم: الحية» والغراب الابقع» والفارة؛ والكلب العقور؛ والحُديًا. وقد تقدم - 
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(ویباح تجفيف دود القز بالشمس إذا استکمل) كما هو المعتاد 
(وندخین الزنابير) دفعاً لأذاها بالاسهل (فإن لم يندفع ضررها إلا 
بإحراقها؛ جاز) (حراقها؛ خَرّجه المصنف في «شرحه؛ على «منظومة 
الاداب» على القول في النمل والقمل وغيرهما إذا لم يندفع ضرره إلا 
بالحرق؛ جاز بلا كراهة» على ما اختاره الناظم» وقال: إنه سأل عنه 
الشيخ شمس الدين شارح «المقنع» فقال: ما هو ببعيد. 

آما إذا اندفع ضررها بدون الحرق» فقال الناظم: يُكره. وظاهر 
كلام بعض الأصحاب : التحريم؛ وقطع به النووي› حتى في القملة؛ 
للخبر 99" . 

(ولا تحب عمارةٌ الملك الطلق) بکسر الطام أي : المختص به» 
وأما المشترك فقد تقدم"۳ الکلام عليه في حکم الجوار (إذا کان) الملك 
الطّلق (مما لا روح فيه کالعقار) من دور وبساتین ونحوها. (ونحوه) أي : 
نحو العقار كالأواني؛ لانه لا خزمة له في نفسه (بل تستحب) نفقته على 
العقار ونحوه؛ لثلا يضيع . 

(وان کان) الملك (لمحجور علیه) لصغر أو سفه أو جنون (وجب 
على وليه عمارة داره) لأنه يجب عليه فعل الاحظ (و)یجب على ولیّه 
أيضاً (حفظ ثمره وزرعه بالسقي وغیره) لان إضاعته لماله حرام» وفي 
ترْكه ذلك إضاعة. 


۳ تخريجه (5/ )١18586‏ تعليق رقم (۳). 

(۱) شرح مسلم (۲۳۹/۱۶). 

(۲) هو حدیث: لا يعذب بالنار إلا رب النارا؛ وقد تقدم تخریجه (00/۷) تعلیق رقم 
(4). 

.)۳۲۱-۳۱۹/۸( )۳( 
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باب الحضادة 


- بفتح الحاء - مصدر: حضنت الصغير حضانة أي: تحمّلت 
مونته وتربیته . والحاضنة: التي تربي الطفل؛ شمیت به؛ لانها تضم 
الطفل إلى حضنها . : 

(وهي) أي: الکضّانة: (حفظ صغير ومجنون» ومعتوه - وهو 
المُختلُ العقل - هما يضؤهم» وتربیتهم بعمل مصالحهم. کفسل رأس 
الطفل» و)غسل (بدنه. و)غسل (ثیابه» و)کلدهنه وتکحیله وربطه في 
المهدء وتحریکه لینام ونحوه) آي : نحو ما ذكر مما يتعلّق بمصالحه . 

(وهي) آي: حضانة مَنْ ذکر (واجبة) لانه يهلك بترکها: فوجب 
حفظه عن الهلاك (ک)ما يجب (الانفاق علیه) وانجاژه من المهالك . 

(ومستسشها : رجل مَمَجَه) کالب والجد والاخ لغير آم» والعم 
كذلك (وامرأة وارئة) کالام والجدة والاخت (آو مُذلية بوارث كالخالة› 
وبنات الأخواتء أو مُذلية بعصبة کبنات الاخوة و)بنات (الاعمام؛ وذوي 
رحم) هو مرفوع عطف على : «رجل عصبة» وجره للمجاورة؛ على ما 
فيه (غير من تقدم) کالعم لام والجد لام والاخ لأم (وحاکم . 

فإذا افترق الزوجان» ولهما طفل. أو معتوه أو مجنون, ذکر أو 
أنئى» فأحقٌ الناس بحضانته آمه - كما قبل الفراق - مع آهلیتها وحضورها 
وقبولها». . 

قال في «المبدع»: لا نعلم فيه خلافاً؛ لما روى عمرو بن شعيب» 
عن آبیه» عن جده: «أن امرأة قالت : يا رسول اله» إن ابني هذا كان بطني 
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له وعاءًء وثديي له سقاءًء وحَجْري له حواءً» وان آباه طلَّقني وأراد أن 
ينتزعه مني › فقال لها النبي 5 : أنتٍ أحقٌ به ما لم تَتْكحي؛ رواه أحمد 
وأبو داود""؟ ولفظه له؛ ول«تضاء أبي بكر على عمرّ بعاصم بن عمرّ لأمه 
وقال : ریشها وشفها ولُطفها/9» خير له منلگ» رواه سعيد في اسئنه]0 ؛ 
ولان الاب لا یتولی الحضانة بنفسه وانما يدفعه إلى من یقوم به . 
والمراد بأهليتها: أن تکون حُدَة عاقلة عدلاً في الظاهرء فتُقدم 


(۱) أحمد (۰)۱۸۲/۲ وأبو داود في الطلاق» باب ۳۵: حديث ۲۲۷۲. وأخرجه 
- أبيضا ‏ عبدالرزاق (۱۵۳/۷ - 1814) حديث ۱۲۹۹۲ ۔ ۰۱۲۵۹۷ 2317551 وأبو 
عروبة الحراني في جزء من حديثه صس/۰۳۹ حدیث ۰۱۳ والدارقطني (۳۰۹/۳ - 
(rê‏ والحاکم (۲۰۷/۲): والبيهقي (۸/ 4 -۵). 
وصحح إسناده الحاكم (۲/ ۰)۲۰۷ ووافقه الذهبي: وصححه ابن الملقن في البدر 
المتیر (۸/ ۰)۳۱۷ وذکره الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ ۳۲۳) وقال : رجاله ثقات. 
وقال ابن القیم في زاد المعاد (۳۸۹/۵): هو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن 
شعیب ‏ ولم یجدوا بُداً من الاحتجاج به» ومدار الحدیث علیه. ولیس عن النبي #6 
حدیث في سقوط الحضانة بالتزویج غير هذا وقد ذهب إليه الائمة الاربعة 
وفیرهم . . . وقد صح سماع شعیب من جده عبداله بن عمروء فبطل قول من قال : 
إنه منقطع : وقد احتج به البخاري خحارج صحیحه . 

(۲) في «ذ»: «لفظها» وکتب في الهامش : وفي نسخة: «ولطفها»؛ وکتب في مامش الاصل 
ودح»: وفي نسخة : «ولفظها»؛ والمثبت هو الموافق لما في سنن سعید بن منصور . 
(۳) (۱۱5/۲) رقم ۲ وآخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (۱۵6/۷) رقم ۰۱۲۲۰۰ وابن 

آبي شيبة (۰)۲۳۹/۰ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۱۰۲/۸) عقب رقم ۳۰۹۳. 
واحرجه ‏ أيضاً- سعيد (۱۱۱-۱۱۵/۲) رقم ۰۲۲۷۱-۲۲۹ ۲۲۷۳ ومالك في 
الموطأ (۲/ ۰0۷۱۷ وعبدالرزاق (۱۵۳/۷ -۱88) رقم ۰۱۲۵۹۸ ۱۲۱۰۰ - 
۲ واين آبي شيبة (۵/ ۲۳۷ - ۰۲۳۸ والطحاوي في شرح مشکل الآثار 
(۱۰/۸) والبيهقي (۸/ )۰ والبغوي في شرح الستة (۳۳۳/۹) رقم ۰۲۰۰ 

شوه . 


(ولو بأجرة مثلها) مع متبرّعة (کرضاع. فهي) أي: الام (أحق) بحضانته 





(من أبيه) للحديث . 
(ولأن أباه لا يتولّى الحَضَّانة بنفسه وإنما يدفعه إلى امراته» واه 
أولى من امرأة أبيه) لشفقتها . 


(ولو امتنعت) الأم من حضانته (لم تُجبر) عليها؛ لأنها غير واجبة 

(ثم أمهاتها) القربى فالقربى ؛ لأن ولادتهن متحققة» فهن في معنى 
الأمء والأقرب أكمل شفقة من الأبعد. 

(ثم آب) لأنه أقرب من غيره» وليس لغيره كمال شفقته» فرجح 
بها. 

(ثم أمهاته) لأنهن يُدْلِين بمّن هو أحقء وقدمن على الجد؛ لأن 
الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان» دليله الأم مع الأب . 

(ثم جد) أبو الاب؛ لأنه أب أو بمنزلته. 

(ثم أمهاته) لأنهن یُدلین بمن هو أحق» وقُدمن على الأخوات مع 
إدلائهن بالاب؛ لما فيهن من وصف الولادة وكون الطفل بعضاً منهن» 
وذلك مفقود في الأخوات. 

ثم جد الاب ثم آمهاته. ثم جد الجد ثم أمهاته (وهلم جرا. 

ثم الاخوات؛ لانهن يُشاركن في النسب؛ وتقذم منهن (آخت 
لأبوين) لقوة قرابتها . 

(وقام أخت من 0 على أخت من آب) لان الام مُقدمة على 
الاب فقلم من پُدلي بالام على من يُذلي به. 

(و)تقدم (خالة على عمة) لأن الخالة تُذلي بالام؛ ولان الشارع 
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دم خالة ابنة حمزة على عمّتها صفية؛ لأن صفية لم تطلب» وجعفر 
طلب نائباً عن خخالتها'': فقضى الشارع بها لها في غیبتها . 

(و)تقدم (خالة آم على خالة آب) کالاخوات . 

(و)تقذم (خالات أب على عمّاته) آي : الاب؛ لان خالاته بُذلين 
بامه. وعَمّاته يُدْلِين بأبيهء والأم أحق منه. 

(و)یقام (من يُذلي من عمات وخالات بأم) فقط (على من يُدْلي 
بأب) وحده؛ لأن الأم مُقدّمة على الاب فَقُدُّم من يُدلِي بهاء ومن يُدلي 
بالأبرين منهما مُقدّمٍ على من ُدلي بأحدهما. 

(وتحريره) آي : الأحق بالحضانة أن نقول: الاحق بالحضانة (أم؛ 
ثم أمهاتها القربى فالقربى؛ ثم آب. ثم أمهاته كذلك) القربى فالقربى (ثم 
جدء ثم أمهاته كذلك) القربى فالقربى . 

ریقام - أيضا ‏ من الأجداد الأقرب فالاقرب (ثم أخت لأبوين» 
ثم) أخت (لام۰ ثم) اخت (لأب» ثم خالة لابوین ثم) خالة (لام» ثم) 
خالة (لاب. ثم عمّات كذلك) آي : تُقدّم مَنْ لأبوين ثم لام» ثم لاب (ثم 
خالات آمه) كذلك (ثم خالات ابی" ثم عمّات أبيه) كذلك (ثم بئات 
إخوتهء و)بنات (آخو اته) کذلك (ثم بئات آعمامه و)بنات (عماته) 
کذلك (ثم پنات آعمام أبيه وبنات عمّات أبيه کذلك على التفصیل 
المتقدم) تُقدّم من لابوین؛ ثم من لام ثم لأب (وتقدمت حضانة 


0( أخرجه البخاري في الصلحء باب 1ع حديث ۰۲۷۱۹۹ رفي المغازي: باب ۳ : 
(۲) في «ح» ودا زيادة: اثم عمات آمه) . 
(۳) في «ذ»: اثم من لأب . 
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لقيط) وآن الأحق بها واجده في باب اللقيط؟ . 

(ثم) بعد مَنْ تقدّمء الحضانةٌ (لباقي العصبة الأقرب فالأقرب) 
لأن لهم ولاية وتعصيباً بالقرابة» فنشبت لهم الحضانة کالاب . 

(فإن كانت أنثى ف)الحضانة عليها لعصبة (من محارمها ولو 
برضاع ونحوه) كمصاهرة» بأن تكون ربيبة له دخل بأمها (فلا حضانة 
عليها لابن العم ونحوه) كابن عم الاب ذا لم يكن مخرماً برضاع ونحوه. 
(لأنه ليس من محارمها . 

وفي «المغني؛ وغيره) ك«الشرح» و«النظم»: (إذا بلغت سبع 
لم تلم إليه) أي: إلى ابن العم غير المحرم (وقبلها) أي : السبع (له) 
أي: ابن العم (الحضانة عليها) لأنه لا حكم لعورتهاء وليست محلا 
للشهوة (وهو قوي) وقطع به في (المنتهى»» وهو معنى ما تقدم في الحج 
من قولهم: وحيث اعتبر فلمن لعورتها حکم۳. فان لم يكن لبنت سبع 
سوى ابن عمها ونحوه ممن ليس مَحْرّما لها؛ سلمها إلى ثقة يختارهاء أو 
إلى مخُرمه . 

وكذا آم تزوّجت ولیس لولدها غيرها. 

(وان اجتمع آخ وأخت آر عم وعمة. أو ابن آخ وبنت آخ» أو ابن 
آخت وبنت أخت؛ مت الأنثى على من في درجتها من الذکور(۳) لأن 


.)۵۳۱/۹( )( 

.)۵۳/۲( (PD 

(۳) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (۳۲۷/۳) ما نصه: اقوله: 
(قدمت الأنثى على من في درجتها من الذكور) مفهرمه: أنه لو اجتمع آخ شقیق وبنت 
أخ شقيق أو لاب أنه یعدم عليهاء وليس كذلك» بل هي مقدمة على الترتيب السابق» 
وعلى ما صرّح به الشيخ منصور في شرح المنتهى [5/ 458] فراجعه. !.ه. من خط = 
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الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان كما تَقَدَمَ. (كما نمدم الأم على 
الاب وأم الأب على أبي الأب . 
ٹم) تكون الحضانة (لذوي الأرحام رجالاً ونساء غير من تقدم) لأن 
لهم رحما وقرابة يرئون بها عند عدم من هو ولى منهم» آشبهوا البعيد من 
العصبة (فَيْقَدَم أبو آم ثم أمهاته) لأن أبا الأم يُدلِي إليها بالأبوة والأخ 
دلي(" بالبنوة» والاب یم على الابن في الولاية فيقدّم في الحضانة؛ 
لأنها ولاية . ۱ 
(ثم أخ من أم) لأنه يرث بالفرض ویسقط ذوي الارحام (ثم خال» 
ثم حاكم » فیسلمه إلى من يحضنه من المسلمین) ممن فيه أهلية وشفقة . 
(ولو استؤجرت) امرأة (للرضاع والحضانة ؛ لزماها) بالعقد . 
(وإن استوجرت للرضاع واطلق) العقد (لزمتها الحضانة تبعاً) 
للرضاع؛ قدّمه في «الرعاية الکبری» وقیل : لا يلزمها سوی الرضاع؛ 
وقلمه ابن رزين في «شرحه». 
(و)إن استؤجرت (للحضانة وأطلق) العقد (لم يلزمها الرضاع) قال 
في اتصحيح الفروع»: والصواب الرجوع في ذلك إلى العرف والعادة؛ 
يعمل بهما (وتقّم في الإجارة". وان امتنعت الأم أو غيرها من 
الحضانة: أو كانت غير آهل" ؛ انتقلث إلى من بعدها) كما لو لم تكن . 
(ومن أسقط حمّه منها) أي : الحضانة (سقط) لاعراضه عنه (وله 
العود) في حقه (متى شاء) لأنه يتجدّد بتجدّد الزمان» كالنفقة . 
= این العمادة. 
)١(‏ في «ذ٤:‏ «يدلي لیها!. 
(۲) (قل/ة4). 
(۳) في «ذ»: «غير آهل لها». 
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نصل 


(ولا حضائة لرقيق) لعجزه عنها بخدمة سيده (ولا) حضانة ایضاً 
(لمن بعضه حرء ولو كان بينه وبين سيده مُهّايأة) لانه لا يملك نفعه الذي 
تحصل به الكفالة» وقال في «الهدي»*: لا دليل على اشتراط الحرية . 

(فإن كان بعض الطفل) المحضون وكذا المجنون والمعتوه 
(رقيقاً: ف)الحضانة (لسيده وقريبه بمُهايأة؛ لأن حضانة الطفل الرقيق 
لسيده) والحر لقريبه (والأولى لسيده أن یره مع أمه) أو نحوها؛ لأنها 
أشفق . 

(ولا) حضانة ‏ أيضا ‏ (لفاسق) لأنه لا يوفي الحضانة حقّها. 

(ولا) حضانة - أيضاً ‏ (لکافر على مسلم) بل ضرره أعظم؛ لأنه 
یفتنه عن دینه» ویّخرجه عن الاسلام بتعلیمه الکقر وتربيته علیه» وفي 
ذلك كله ضرر . 

(ولا) حضانة (لمجنون ولو غير مطبق» ولا امعتوه ولا لطفل) 
لأنهم یحتاجون لمن یحضنهم . 

(ولا) حضانة ‏ ایضاً ل(عاجز عنها كأعمى ونحوه) کزمن ؛ لعدم 
حصول المقصود به (قال الشیخ"۲۳: وضَّعْف البصر يمنع من كمال ما 
يحتاج إليه المحضون من المصالح . انتهى . 

وإذا كان بالأم برص أو جُذام» سقط حفّها من الحضانة) كما أفتى 


(۱) زاد المعاد (۵/ ,)٤١١‏ 
(۲) الاختیارات الفقهية ص/ 1۱۵ . 
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به المجد ابن تيمية (وصَرّح بذلك العلائي الشافعي في «قواعده:(©, 
وقال: لأنه يخشى على الولد من لبنها ومخالطتها . انتهی) . 

قال في «الإنصاف»: وقاله غير واحد» وهو واضح في كل عيب 
متعدء أو" ضرره إلى غيره» وإلا فخلاف لنا. (ويأتي في التعزير أن: 
الجَدُمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء) فمَنْعهم من حضانتهم آولی . 

(ولا لامراة مزوّجة لأجنبيمٌ من الطفل) لقوله يلخ: «انت أحق به 
مالم تتکحی»۳*؛ ولأنها تشتغل عن الحضانة بحق الزوج» فتسقط 
حضانتها (من حين العقد) لأنها(*؟ بالعقد مَلَك منافعهاء واستحق زوجها 
منعها من الحضانة» فسقطت حضانتها (ولو رضي الزوج؛ لثلا يكون) 
المحضون (في حضانة آجنبي . 

فان كان الزوج ليس أجنئيياً کجه) أي: المحضون (وقريبه» فلها 
الحضانة) لأن الزوج القریب یشارکها في القرابة والشفقة علیه » آشبه الام 
لو كانت مزوجة بالأب . 

(ولو اتفقا) أي: أبو المحضون وأمه (على أن يكون) الولد (في 
حضانتهاء وهي) أي: الأم (مزوّجة؛ ورضي زوجها؛ جاز) ذلك (ولم 
يكن لازماً) لأن الحق لا يعدوهم» وأيهم أراد الرجوع فله ذلك . 

(ولو تنازع بان ونحوهما۲۳) كأخرين وابني آخ وابني عم 


(۱) المسماة: المجموع المذهب في قواعد المذهب CEYE)‏ 
(۲) «أو» ليست في «ذ». 

۳ تقدم تخريجه (۱۸۸/۱۳) تعليق رقم .)١(‏ 

(4) في هذه: «لأنه . 

(۰) في «ذ»: «إذا». 

0( في الح؟ واذا : اونحوهما به فیهاا . 
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(وأحدهما رقع بالأم أو الخالة» فهو أحق) بالحضانة؛ لأنه يليها بمن له 
قرابة وشفقة 

(فإن زالت الموانع» كأن عتق الرقيق؛ وأسلم الكافرء وعدل 
الفاسق ‏ ولو ظاهراً - وعقل المجنونء وطلقت الزوجة ‏ ولو رجعیاً والر 
(لم تنقض العدة - رجعوا إلى ۳ من الحضانة؛ لأن سببها قائمء 
وانما امتنعت لمانم» فاذا زال المانم» عاد الحق بالسبب السابق 
الملازم. 

(ونظير هذه المسألة: لو وقف على آولاده» وشرط أن من تج من 
البنات لا حقٌّ لهاء فتزوّجت) واحدة منهن أو أكثر (ثم طلقت؛ عاد إليها 
حقّها) لزوال المائع (ومثله : لو وقف على زوجته ما دامت عازبةء فان 
تروّجت. فلا حقٌّ لها) لفوات شرطه (فإن طلقت» وكان قد آراد بر‌ها) 
ما دامت عازبة (رجع) إليها (حقّهاء کالوقف) على بناته على أن من 
تزوّج منهنّ فلا حقّ لها. (وان آراد صلتها ما دامت حافظة لخرمة فراشه 
فلا حقٌّ لها) لأنها قد آزالت ذلك بتزویجه۱) . 

وهذا إذا علمت ارادته واضحٌء فان لم يُعلم ما آراد» فقال ابن نصر 
لله : یحتمل وجهین للاحتمالین. وفي «الانصاف»: قلت: یرجم في 
ذلك إلى حال الزوج عند الوقف» فان دَلّت قرينةٌ على آحدهما؛ عمل 
به» ولا ؛ فلا شيء لها . 

(ولا تثبت الحضانة على البالغ الرشید العاقل) لانه استقل بنفسه 
وقدر على إصلاح آموره بتفسه. فوجب انفكاك الحجر عنه (والیه الخيرة 
في الا قامة عند من شاء من آبویه) لانه لم تثبت الولاية عليه لاحد . 


. في ۲3۶: «بتزوجها»‎ )١( 
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بيتهماء فکان مع من اختار منهما) أي : من أبويه» فضی به عمرء رواه 
سعید(؟. وعلي» رواه الشافعي والبيهقي ۳ . وروی أبو هريرة قال: 
«جاءت امرأة إلى النبي اء فقالت: لد زوجي يريد أن يذهب بابني» 
وقد سقاني من بثر أبي عنبة ونفعتي. فقال النبي کا : هذا أبوك وهذه 
٠‏ أمك» فخذ بيد أيهما شئتء فاخذ بيد آمه» فانطلقت به» رواه الشافعي» 
وأحمد والترمذدي وصحئى !© ورجاله ثقات؟؛ ولأنه إذا مال إلى أحد 
آبویه دل على أنه أرفق بهء وأشفق عليه . ۱ 
وید بالسبع؛ لأنها آول حال أمرٌ الشرع فیها بمخاطبته بالصلات 


)١(‏ (۱۱۷/۲) رقم ۷ - ۲۲۷۸. وآخرجه ‏ آیضاً - عبدالرزاق (۱۵۲/۷) رقم 
۰۵ ۰۱۲۲۰۲ ۰۱۲۰۸ وابن أبي شيبة (۰/ ۰4۲۳۱ والبيهقي (۸/؟). 

(۲) الشافعي في الام (۵/ ٩۲‏ والبيهقي (۸/ ۰66 وفي معرفة السنن والآثار (۳۰۲/۱۱) 
رقم ۱ وآخرجه - ایضاً - عبدالرزاق (۱۵۹/۷) رقم ۱۲۹۰۹ وسعید بن 
متصور (۱۱۷/۲) رقم ۰۲۲۷۹ وابن أبي شيبة (۲۳۹/۵). 

(۳) الشافعي في الأم (۰)۹۲/۵ وأحمد (۲۶۲/۲ - ۲2۷)؛ والترمذي في الاحکام: باب 
۱ حديث ۱۳۵۷. وآخرجه ‏ أيضآ ‏ أبو داود في الطلاق» باب ۰۳۵ حدیث 
۷ والنسالي في الطلاق؛ باب ۰۵۲ حدیث ۰۳4۹۲ وابن ماجه في الاحکام 
باب ۰۲۲ حدیث ۰۲۳۵۱ وعبدالرزاق (۱8۷/۷) حدیث ۱۷۲۱۱۱ - ۰۱۲۰۱۲ 
والحميدي 20 حديث ۰۱۰۸۳ والدارمي في الطلاق ؛ باب ١١ء‏ حدیث 
۸ وأبو يعلى (۵۱۲/۱۰) حديث ۰1۱۳۱ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)۹٩۹ - ٩۷ /۸(‏ حديث ۳۰۸۱-۳۰۸۵ ۳۰۸۸ وابن حبان «موارد الظمآن» 
ص/۰۲۹۱ حدیث ۰۱۲۰۰ والحاکم (6/ ۰4٩۷‏ والبيهقي (۳/۸) وفي معرفة الستن 
والآثار (۳۰۱/۱۱) حدیث ۰۱۵۵۹۹ والبغوي في شرح السنة (۳۳۱/۹) حدیث 
۳۹۹ 
قال الترمذي: حديث حسن صحیح . 
وتال الحاکم : هلا حديث صحیح الوستاد . ووانقه الذهبي . وصححه ابن القطان في 
بیان الوهم والایهام (۲۰۸/۵). 
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بخلاف الأم» فإنها دمت في حال الصغر؛ لحاجته إلى حمله» ومباشرة 
خدمته؛ لأنها أعرف بذلك . 

(قال ابن عقيل: مع السلامة من فسادء فأما إن هُلم أنه يختار 
آحدهما ليمكنه من فساد» ويكره الآخرّ للادب؛ لم يعمل بمقتضى 
شهوته . انتهى) لأن ذلك إضاعة له . 

(ولا يُكيّر) الغلام بين أبويه (قبل سبع) لما سبق . 

(فإن اختار) الغلام (أباهء كان عنده ليلاً ونهارأء ولا يُمنع من زيارة 
أمه) لما فيه من الإغراء بالعقوق» وقطيعة الرحم (وإن مرض) الغلام 
(كانت) أمه (أحقٌّ بتمريضه في بیتها) لأنه صار بالمرض كالصغير في 
الحاجة . 

(وإن اختار) الغلام (أمه» كان عندها ليلاً) لأنه وقت السكن» 
وانحياز الرجال إلى المنازل (و)يكون (عند أبيه نهاراً؛ ليعلمه الصناعة 
والكتابة ويؤدّبه) لآن ذلك هو القصد في حظ''' الولد. 

(فإن عاد) الغلام (فاختار الآخر ؛ ثقل إليه؛ وإن عاد فاختار الأول؛ 
55 إليهء هكذا آبدا) لأن هذا اختيار تشه وقد يشتهي أحدهما في وقت 
دون آخرء فأتبع ما يشتهيه . 

(فإن لم يختر أحدهماء أو اختارهما) أي: الأبوين (أقرع) بينهما؛ 
لانه لا مزية لاحدهما على الآخر (ثم إن اختار غيرٌ من فُدّم بالقرعة ؛ رد 
إليه) كما لو اختاره اپتداء. 

(ولا يُخَيّر) الغلام (إذا كان أحد آبویه لیس من أهل الحضانة) لأن 
غير الأهل وجوده كعدمه (وتعيّن أن يكون) الغلام (عند الآخر) الذي هو 





)۱ في 3 «حفظ!. 
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آهل للحضانة» كما قبل السبع . 

(وإن اختار) ابن سبع (أباهء ثم زال عقلّه ؛ رة إلى الأم) لحاجته إلى 
من یتعاهده» كالصغير (وبطل اختیازه) لأنه لا حكم لكلامه. 

(والجارية ذا بلغت سيخ سنين ار فد هی اوع) وجو 
ات أي ي: البلوغ تكون (عنده) أي: الأب (أيضاً إلى الرّفاف) بوزن 

ب (ولو تبرّعت الأم بحضانتها) لأن الغرض من الحضانة الحفظء 
5 أحفظ لها وانما تخطب منهء فوجب أن تكون تحت نظره؛ 
ليؤمن عليها من دخول النساء؛ لكونها مُعَرّضة للآفات» لا يؤمن عليها 
الانخداع لغرتها؛ ولأنها إذا بلغت السبع» قاربت الصلاحية للتزویج» 
وقد تروح النبيّ ی عائشة وهي بنت سبع"؟؟ ولا يُصار إلى تخييرها؛ 
لأن الشرع لم يرد به فيها . 

(ويمنعها) الأب (من الانفرادء وكذلك من يقوم مقامه) لأنها 
لا تؤمن على نفسها (وإذا كانت عند الأم أو الآب. فإنها تكون عنده ليلاً 
ونهاراء فان تأديبها وتخريجها في جوف البيت) من تعليمها العَزْل والطبخ 
وغيرهماء ولا حاجة بها إلى الإخراج منه بخلاف الغلام . 

(ولا يمنع أحدهما) أي: الأبوين (من زيارتها عند الآخر) لأن فيه 
حملاً على قطيعة الرحم (من غير أن يخلو الزوجٌ بأمهاء ولا يُطيل) 
المُقام؛ لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه (والورع إذا زارت) امرأة 
(ابتتهاء تحرّي أوقات خروج أبيها إلى معاشه؛ لثلا يسمع كلامها) 
4 3 البخاري نز في مناقب الأنصار: باب 44) حديث ۳۸۹6 - ۰۳۸۹۱ وفي 


اللکاح؛ باب ۰۳۹-۳۸ ۰۵٩‏ حدیث ۵۱۳۳ ۰۵8۱۳ ۸ ومسلم في النکا 5 
حديث ۲۲ ۱۶. 
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والكلام ليس بعورة» لكن يحرم تلذذ بسماعه. 

(وإن مرضت) البنثُ (فالأم أحقٌ بتمريضها في بيت الأم؟) 
لحاجتها إلى ذلك (وتُمنع) الأم (من الخلوة بها) أي: البنت (إن كانت 
البنت مزوّجة إذا خيف منها) الفتنة بينها وبين زوجهاء والإضرار به 
(وكذلك الغلام) تُمنع أمه من الخلوة بهء إذا خيف إفساده . 

(وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخرء لم يُمنع الولد ‏ ذكراً. 
كان أو أنثى ‏ من عيادته) لثلا يكون إغراء بقطيعة الرحم (و)لا يُمنع من 
(تكرر ذلك) فيعيد مرة بعد مرة (ولا) يمنع أيضاً (من حضوره عند موته: 
و)لا من (تولي جهازه) لأن ذلك من الصلة والبرٌ (وأما في حال الصحة» 
فالغلام يزور أمّه) على العادة (والأم تزور ابنتها) كما تقدّم؛ لان الحاجة 
داعية إلى ذلك» والبنث أحقٌ بالستر والصيانة؛ لأنها محر بخلاف 
أتها (والغلام يزور أئّه على ما جرت العاد:۲۳» كاليوم في الأسبوع . 

وإن مات الولد حضرته أَّه) لتعاهد(۳ بل حَلْقَهِ ونحوه؛ لأنها أرفق 
آهله (وتتولی) من ولدها إذا احتضر (ما تتولاه حال الحیاة فتشهده في 
حال نزعه؛ وتش لخییه. وتوجّهه) إلى القبلة (وْشرف على من یتولّی 
غسله وتجهیزه) لأن ذلك كله من البر والصلة (ولا تُمنع من جمیع ذلك إذا 
طلبته» فإن آرادت الحضور بما ينافي الشرع؛ من تخريق ثوب» ولطم 
حَدُ ونوح؛ مُنعت) منهء كما تمنع لو كانت في حبال زوجها؛ لأن ذلك 
محرّم كما تقدم في الجنائز”*2. (فإن امتنعت) من ذلك (وإلاً خجبت عنه 








(۱) «الأم؟ كذا في الأصل ومتن الإقناع (4/ ۸۲)) وفي «ذه: «الأب». 
زف في «ح» واذ؟ : اعلی ما جرت به العادة؛ . 

7( في ح٤‏ : التجعاهك) . 

۰4۲۹۱ - ۲۸۹/6( )5( 
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إلى أن تترك المُتكّر) فيجب نهيها وکها عنه بما يزال به المنکر؛ ولا 
ينبغي لين القول للئساء في ذلك . 

(وإن استوى اثنان فأكثر في حضانة من له دون سبع سنین؛ 
كالأختين) شقيقتين» أو لام أو لاب (والأخوين) كذلك (ونحوهما) 
کالعکین (قُدُم أحدهما بقرعة) لعدم المرجُح (فإذا بلغ) المحضون 
(سبعاًء ولو) كان (أنثى» كان عند من شاء منم) لأنه لا مزيّة للبعض» 
ولا يمكن الجمع . 

(وسائر العصیات. الأقرب فالأقرب منهمء کاب عند علمه؛ أو 
عدم أهليته) لقيامه مقام الأب فيكون بمنزلته (في التخيير) بينه وبين الأم 
إذا بلغ الغلام سبعاً (والإقامة والشّقلة) إذا أراد أحدهما سفرأء على ما 
۱ تقدم تفصيله (إذا كان) العصبة (مَسْرَماً للجارية. كما تقدم) ولو برضاع أو 
مصاهرة . 

(وساثر النساء المستحقّات لها) آي : للحضانت کالجدة والعمة 
والخالة (كأم في ذلك) أي : في التخبیر والا قامة والنقلة. 

(ولا + الطفل) ذكراً كان أو أنشى (بيد من لا بصونه؛ 
و)لا (يصلحه) لأن وجود من لا يصونه ويصلحه كعدمهء فتتقل عنه إلى 
من يليه . 

(والمعتوه ولو أنثى) يكون (عند أمه ولو بعد البلوغ) لحاجته إلى 
من يخدمه ويقوم بأمره والنساء أعرف بذلك. 

«تتمة» : قال في «المبدع»: لم أقف في الخنثى المُشكل بعد البلوغ 
على نقلء. والذي ينبغي أن يكون كالبنت البكرء حتى يجيء في جواز 
استقلاله وانفراده عن أبويه الخلاف , 


رش 
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كتاب الجنايات 


(وهي : جمع جناية: وهي) لغة: التعدي على بدن أو مال. 

وشرعاً: (التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصاًٌ أو غیره) آي 
مالا أو كقّارة. وسوا الجناية على الأموال: غصباء ونهبا وسرقت 
وخیانة وإتلاقاً. 

(قَل الآدمي يغير حقٌ) بألا یکون مرتدا أو زانیا محصناً؛ أو قائلة 
لمکافته: أو حريئاً (ذنبٌ کبیت وفاعله فاسق) لقوله تعالى: «ومَنْ يقل 
مؤمنا محمد متمد نجزاز؛ جهلم خالدا نها ۰ الایه. 

وقوله ا : «لا يحل دم امرىءٍ يشهد آن لا له إلا الله ؛ وأنّي رسول 
اف إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزّاني؛ والنفس بالنفس» والثّارك لدينه 
المفارق للجماعة» متفق عليه" , 

(وامره) آي: القاتل (إلى الله تعالى» إن شاء علّبه» وان شاء عَمَر 
له) لقوله تعالى: د الله لا یف أن يسرك به ويَغفِرُ ما دُونَ ذلك لمَنْ 
ا , 

(وتوبته مقبولة) لعموم الأدلة» وقاله أكثر أهل العلی وخالف ابن 
عباس(*۲؛ لقوله تعالی : وم بقل مزمناً. .6۰ الآية2'0: وهي من آخر 


(۱) سورة النسام الآية: ۹۳. 

فق تقدم تخریجه (10/۷) تعلیق رقم (۲). 

(۳) سورة النساءء الاية: 4۸ . 

(4) آخرجه البخاري في تفسیر سورة الفرقان؛ باب ۲؛ رقم 4۷14 ومسلم في التفسیر 
رقم ۳۰۲۳ (۲۰). 


مانزل» لم ينسخها شيء۲. وحجة الأكثر: إن الله لا یخفر أنْ يُشْرَكَ به 
ويَعْفرُ ما دون ذلك لمنْ يَشاء6”؟ فهو تحت المشيئة» والاية الأولى 
محمولة على مَنْ قله مستحلاً ولم يتب» أو على اد هذا جزاؤه إن 
جازاه» وله العفو إن شاء. لا يُقال: لفظ الاية لفظ الخبرء والأخبار 
لا يدخلها النسخ ؛ لأنا نقول بدخولها”" التخصيصء والتأويل. 

(ولا یسقط حقٌ المقتول في الآخرة بمجود التوبة) كسائر حقوقة 
(قال الشیخ(*۲: فعلى هذا: يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقذر 
مظلّمتِه) بکسر اللام وفتحها . 1 

(فإن اقتصن) للمقتول (من القاتل» أو عفِي عنه) أي : عفا وليه عن 
القصاص (فهل بطالبه المقتول في الآخرة؟ على وجهین) : 

آحدهما : یطالبه» ويؤيده ما (قال القاضي عياض(“ - في حدیث 
صاحب النشع وهو حدیث صحیح مشهور) فيه أن النبي یز قال : «إنما 
تريد أن تبوه بإثمك وائم صاحبك»۲۳ -: (في هذا الحدیث أن قتل 
القصاص لا یکفر ذنب القاتل بالكلية» وان کفر ما بینه وبين الله تعالی» 
كما جاء في الحدیث الآخر"ء فهو) أي : قتل القصاص (كقّارة له) اي : 








(۱) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (۰)۲۲۷/۲ ونواسخ القران لابن الجوزي 
ص/ ۲۸۹ . 

(۲) سورة النساءء الآية: 4۸ . 

(۳) في اذا: «یدخلها؟. 

(5) مجموع الفتاوى ,77/1١5(‏ ۱۷۳/۲4). 

() إكمال المعلم (4۸۸/۵). 

() آخرجه مسلم في الدیات؛ حديث ۱۱۸۰ (۰)۳۲ عن وائل بن حجر رضي الله عنه؛ 
ولفظه : «آما تريد أن يبوء پائمك» وإثم صاحبك؟) . 

(۷) أخرج البخاري في الإيمان» باب ۰۱۱ حديث ۰۱۸ وفي مواضع أخرى؛ ومسلم في - 


۳.۷ کتاب الجنایات 


0000 0 | |[ ی ی سس 
لحقّ الله (ويبقى حق المقتول) فله الطلب به. 

قال في «النهایة» في باب النون مع السين: الشسعة بالكسرء سَيْرٌ 
مضفورء يجعل زماماً للبعير وغيره» وقد تسج عريضة تجعل على صدر 
البعیر ۲۲ (ويأتي في باب المرتد له تتمة) وتوضيح . 

(والقتل) وهو فعْل ما يكون سبباً لزهوق النفس» وهو مفارقة 
الروح البدن (ثلائة آضرب) : 

آحدها : (عمد یختص القتصاص به) دون قسیمیه . 

(و)الثاني : (شبه عمد . 

و)الثالث : (خطا) . 

وهذا تقسیم آکثر آهل العلی وآنکر مالك شِبّْهَ العَمْدِ وقال: لیس 
في کتاب الله إلا العمد والخطا". وجعل شِبْهَ العَمْدِ من قسم العمد 
وحکی(۳ عنه مثل قول الجماعة وهو الصواب؛ لما روی عبداله بن 
عمرو بن العاصء أن النبی ل قال : «آلا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان 
بالگوط والعصا مائة من الابل» منها أربعون في بطونها آولادها» رواء أبو 
22 


داود . وهذا نص فى ثبوت شبه العمد. 





= الحدود, حدیث ۰۱۷۰۹ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله 
په في مجلس: فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئآء ولا تزنواء ولا تسرقواء 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ فمن وفى مثكم؛ فاجره على الله؛ ومن 
اصاب شيئاً من ذلك فعُوقب به » فهو كفارة له . . . الحدیث . هذا لفظ مسلم. ۱ 

9( النهاية في غريب الحدیث (۰/ )٤۸‏ . 

.)۳١١۹/١ المدونة‎ )۲( 

(۳) الذخيرة (۱۲/ ۰6۲۸۱-۲۸۰ والمنتقی شرح الموطأ (۱۰۰/۷). 

(4) أبو داود في الديات» باب 19 ۰۲۹ حديث 408۸-4۵1۷ ۵۸۹-۵۸۸ . 
وأخرجه ‏ أيضا ‏ النسائي في القسامة» باب ۲4-۳۳ حديث ۰4۸۰۷ وابن ماجه = 








عاج mm‏ ساس ساس ساس وعد واه سس 


= في الدیات؛ باب ۵» حديث ۰۲۲۲۷ وابن أبي عاصم في الديات ص/ ۰۲۲ 
والمروزي في السنة ص/ ۰0۷ حديث ۰۲۳۷ وأبن الجارود (۸۹/۳) حديث ۰۷۷۳ 
والطحاوي في شرح مشکل الآثار (10۸/۱۲) حدیث ۰4۹۶۸ وابن حبان «الاحسان» 
(۳۹6/۱۳) حدیث ۰۲۰۱۱ والبيهقي (۰)0۸/۸ وفي معرفة السنن والآثار (۱۲/ )٩۳‏ 
حدیث ۱۵۹۸۶ والخطیب في الموضح (۰)۳۰۷/۲ كلهم من طرق عن خالد 
الحذام. عن القاسم ين ربيعة» عن عقبة بن آوس: عن عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهماء به, 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۸/ ۰0۳۹۳ والنسائي في القسامة؛ باب ۳۳ - 
۶ حديث ۰8۸۰۸ ۸۱۰ - ۰4۸۱۲ والشافعي في مسنده (ترتيبه ۱۰۸/۲ 
وعبدالرزاق (۲۸۲/۹) رقم ۱۷۲۱۳ وأحمد (۳/ ۱۰ رالمروزي في السنة 
ص۰۲۷ حديث ۰۲۳۸ والطحاوي (۰)۱۸۵/۳ وني شرح مشکل الآثار 
AY?)‏ ۰716 ۹ ) حدیث ۰4۹4۵ 48٩‏ 4۹0۰ والدارقطتي (۳/ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ 
وابن حزم في المحلی (۳۸۲/۱۰)؛ والبيهقي (۸/ 04۵ وفي معرفة السئن والآثار 
)٩۳/۱۲(‏ حدیث ۱5۹۸۲ والخطیب في الموضح (۲/ ۰)۳۰۷ من طرق عن خالد 
الحذاء» عن القاسم بن ربيعة؛ عن عقبة» عن رجل من أصحاب النبي 5لا . 
وعند البعض یعقوب بدل عقبةء وهما واحد. انظر: السنن الکبری للبيهقي 
4/A)‏ والمرضیح وتهذیب التهذیب (۱۲۱/۳) لابن حجر: والحدیث صححه 
ابن القطان في بيان الوهم والإيهام .)5٠١ - ٩۰۹/۵(‏ وقال ابن حزم في المحلى 
(۳۸۱/۱۰): عقبة بن أوس مجهول لا يدرى من هو. 
قلنا: قال ابن حجر في التقريب (5576): عقبة بن أوس السدوسي البصري» ويقال 
فيه: یعقوب . . . صدرق . 
وأخرجه النسائي في القسامة» باب ۳۲ - ۰۳۳ حديث 4۸۰5 وابن ماجه في 
الديات» باب ۵ حديث ۱۲۱۲۷ وأحمد (۷/ ۱۶ ۰۱۱۰ والدارمي في الديات»؛ 
باب ۰۲۲ حديث ۲۳۸۸ وأبو القاسم البغوي في الجعديات )079/١(‏ حديث 
۲ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟١/1519)‏ حديث 4545 - 8۹5۷ 
والدارقطني (۳/ 5 :)١١‏ والبيهقي (8/ 54): وابن الجوزي في التحقيق (۳۱۲/۲) 
حديث ۰۱۷۲۹ من طريق أيوب؛ عن القاسم بن ربيعة؛ عن عبذالله بن عمرو. 
قال عبدالحق في الأحكام الوسطى (۵6/1): لا يصح للقاسم سماع من عبدالله بن = 
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وقتمه الموفق في «المقنع» إلى أربعة أقسام» فزاد: ما أجري 
مجرى الخطأء وهو أن ينقلب النائم على شخص فيقتلهء ومن يقتل 
بسبب كحفر بثر مرم ونحوه؛ وهذه الصور عند أكثر أهل العلم من قسم 
الخطأ. 
(ویشترط في القتل العمد القصلٌ) فان لم يقصد القتل فلا قصاص؛ 
لحديث : «عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 
5 
(ف)القتل (العمد: أن يقتله) قصداً (بما يغلب على الظنّ موته) 
أي : المقتول (بهء عالماً بكونه) أي: المقتول (آدمیاً معصوماً) فلا 
قصاص بما لا يقتل غالباً؛ لأن حصول القتل بما لا یغلب على الظن موته 
به یکون اتفاقاً لسبب آوجب الموت غيره» والا لما تخلف الموت عنه فى 
غير تلك الحال على الاکثر» وکذا لا قصاص إن لم یقصد. أو قصد غير 
محصوم . 
(وهو) أي : ثل العمد الموجب للقصاص (تسعة آقسام) للاستقر اء 
دخول وتردد في البدن» يقطع الجلد واللحم کسکین» وسیف ‏ وسنان › 
وقذوی أو یغرژه بمسلة) بکسر المیم (أو ما في معناه) أي: المحدد 
ر ۲ 2 
المذکور (مما يحدد ویجرح » من حدید » ونحاس» ورصاص : وذهب: 
وفضت وزجاج؛ وخ وخشبء وقصب» وعظم ء جراحاً ولو صغيراً 
کشرط حچام فمات) المجروح (ولو طالت عله منه ولا عِلَّة به غیره) 
e‏ عمرو . وقال ابن حزم في المحلی (۳۸۱/۱۰): هذا خبر مدلس سقط منه بين 
القاسم بن ربيعة» وبين عبدالله بن عمرو رجل؛ ثم بين أنه عقبة بن أوس» وقد تقدم 
الكلام عليه آنفا . 
)۱ تقدم تخريجه (۲/ ۱۱۵) تعليق رقم (1). 





أي : الجرح» ولو كان في غير مقتل کالاطراف؛ لأن المحدّد لا يُعتبر فيه 
غلبة الظن في حصول القتل به» بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته 
فمات؛ ولأن العمد لا يختلف مع اتحاد الآلة والفعل بسرعة الافضاء 
وإبطائه؛ ولأن في البدن مقاتل خفية» وهذا له سراية ومور؛ فأشبه 
الجرح الكبير (ولو لم يداوه) أي : الجرح (قادر عليه) أي: الدواء؛ لأنه 
ليس بواجب» بل ولا مستحب؛ فتركه ليس بقاتل (أو يغرزه) الجاني 
(بإبرة أو شوْكة ونحوها) من کل محدّد صغير (في مقتل» کالعین؛ 
والفؤاد) وهو: القلب «والخاصرة والصّدْغء وأصل الذن 
والخخصيتين: فمات) في الحال (أو) جرحه بإبرة ونحوها (في غير مقتل 
كالألية والفخذ. فمات في الحال أو) لم يمت في الحال» لكن (بقي 
صمتاً) بفتح الضاد وكسر الميم» أي : متألماً (حتى مات) ففي ذلك كله 
القَوّد؛ لان الظاهر أنه مات بفعل الجاني . 

(وإن قطع) أي: آبان سلْعَة0') خطرة من أجنبي مکلّف» بغير إذنه: 
فمات» فعليه القود (أو بت أي: شرط (سلعة خطرة) ليخرج ما فيه“ 
(من اجنیع مکلّف بغير إذنه» فمات؛ فعليه القود) لأنه جرّحه بغير إذنه 
جرحاً لا يجوز له» فكان عليه القود» حيث تعمد" » كغيره» فان كان 
بإذنه فلا ضمان : لکن إن جنت يدهء أو كان غير حاذق؛ ضمنه بديته . 

(وإن فعله حاكم من صغير أو مجنون) لمصلحة؛ فلا شيء عليه . 

(أو) فعله (وليهما) أي: ولي الصغير والمجنون (لمصلحة؛ 
(۱) العْلعَة: زيادة تحدث في الجسد كالغدة» تتحرك إذا حركت؛ وقد تكون من حمصة 

إلى بطيخة. الصحاح (۳/ ۱۲۳۱) مادة (سلع). 


(۲) في «ذ»: «ماءهاء بدلا من «ما فيها». 
(۳) في «اذ4: اوحیث تعمده؟ . 


5 كتاب الجنایات 








فلا شيء عليه) سواء كان الولي آباً أو وصيه؛ لأنه محسن بذلك» كما لو 
شتنه فمات . 

القسم (الثاني : أن يَضْرِبَة بمُثَقّل) كبير (فوق عمود الفسطاط الذي 
تتخذه العرب لبيوتهاء فيه رة ورشاقة؛ لا) بمتقّل (كهو) أي: كعمود 
الفُسطاطء وهو الخشبة التي يقوم عليها بيت الشّعر؛ لأن النبي يكل «لما 
سُئل عن المرأة التي ضربت جارتها بعمود فُسْطَاطٍ فقتلتها وجنیتها. قضی 
رسول الله 25 في الجنين بغرّة» وقضى بدية المرأة على عافلتها»۱) 
والعاقلة لا تحمل العمد» فدلٌ على أن القتل بعمود الفُسطاط ليس يعمدء 
وأنَّ العمد يكون بما فوقه (وأما العمود الذي تتخذه الترك وغيرهم 
لخيامهم ؛ فالقتل به عمد؛ لأنه يقتل غالبا 

أو يضربه بما يغلب على الظن موته بهء كاللّتٌ) بضم اللام وتشديد 
المثناة فوق (نوع من السلاح» والدّبُوسء وعقب الفأس» والگوذین 
- الخشبة الثقيلة التي یدق بها الدقاق الثیات - والشندان . 

أو) یضربه بلحجر كبيرء أو یلق عليه حائطاًء أو سقفا أو 
صخرة» أو خشبة عظیمة أو يُلقيّه من شاهق, أو يُكرّرٌ الضرب) عليه 
(بخشبة صغيرة» أو حجر صغير) لأن ذلك كله مما يَقتل غالبا 

(أو یضریه به) أي: بما ذكر من الخشبة الصغيرة أو الحجر 
الصغير (مرّة) في مقتل ونحوه (أو يلكُرّه بيده في مقتل أو في حال 
ضَعْفٍ فو من مرضء أو صغرء أو كبرء آو خر فرط أو برد شديدء 
ونحوهء فمات؛ فعليه القود) لأن ذلك الفعل يقتل غالبا (وإن اآعى جهل 
المرض في ذلك كله؛ لم يُقبل) وكذا إن قال : لم أقصد قتله؛ لم یلق ؛ 


(۱) آخرجه مسلم في القسامة» حديث ۰۱۷۸۲ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
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لأن الظاهر خلافه . 

(وإن لم يكن كذلك) أي : وان لم يكن الضرب بما ذكر من الخشبة 
الصفیرة؛ أو الحجر الصغيرء أو الک بالید. في مقتل؛ ولا في حال 
ضغْف قوة ونحوه مما ذكر (ففيه الدیة؛ لأنه عمد الخطأ) لکونه لا یقتل 
غالبا إذاً. 

(إلا أن يصغر جذآء كالضربة بالقلم أو الإصبع في غير مقتل. 
ونحوه. أو ممه بالكبير ولم يضربه) به (فلا قود فيه ولا دية) لأن ذلك 
الفعل لا يتسبب عنه قتل . 

القسم (الثالث: أن يجمع بينه وبين أسدٍ أو نمر بضيق» كربية 
ونحوهاء وزبية الأسد) بضم الزاي: (حفرة تُحفر لهء شبة البئر) قال في 
«الحاشية»: الؤبية: حفرة في موضع عال» يصاد فيها الاسد وغيره 
(فیفعل به) الأسد ونحوه (ما يقتل مثلّه؛ فعليه القود) لأنه إذا تعمّد 
الإلقاءء فقد تعمّد قتله بما يقتل غالباً. 

(وإن فعل به) الأسد أو نحوه (فعلاً لو فعله الآدمي لم يكن عمداً؛ 
فلا قود) لأن السبّع صار آلة للادمي» فكان فعله کفعله . 

(وإن آلقاه مكتوفاً بحضرة سبع فقتله. أو) ألقاه (بمضيق بحضرة 
حيّة فنهشته. أو آلسعه عقرباً من القواتل فقتلثةٌ؛ فعليه القود) لأن هذا 
یقتل غالبا فكان عمداً محضاً. 

(وإن أنهشه) بالمعجمة والمهملة سواء» وقيل بالمهملة: الا 
بأطراف الاسنان» وبالمعجمة: بالأضراس (كلباً أو سبعاً) المراد به هنا: 
الحيوان المفترس (أو حية من القواتل» وهو) آي : ذلك الفعل (يقتل 
غالباً؛ فعمد) يُقَاد به ؛ لأنه يقتل غالبا 


۳۱۳ کتاب الحنایات 
لاجس تبج ا أ سس تسس سس 


(وإن كان) ما ذكر من إنهاش الكلب أو السبع أو الحيّة (لا يقتل 
غالبا كثعبان الحجاز ؛ أو سبع صغير) أو كلب صغير (أو كتّفه وألقاه في 





ارض غير مسبعة) بفتح الميم أي : كثيرة السباع (فأكله سبع أو نهشته 
حيةء فمات؛ فشبه عمد) فيضمنه بالدية على عاقلته» والكقّارة في ماله؛ 
لأنه تم فعلاً تلف بهء وهو لا يقتل مثله غالبا 

(وكذلك إن ألقاه مشدوداً في موضع لم يُعَهَدْ وصول زيادة الماء 
إليهء أو تحتمل زيادة الماء وعَدَمَها فیها"؟) فوصلت إليه الزيادة 
ومات(۲۳؛ فشبه عمدٍ؛ لما سبق . 

(وإن كان يعلم زيادةً الماء في ذلك الوقت) وألقاه مشدوداً (فمات 
به؛ فهو عمدٌ) لأنه يقتل غالباً. 

القسم (الرابع: ألقاه في ماء يُفْرقه: أو نار لا يمكنه التخلّص 
منهما) آي : من الماء والنار (إما لكثرتهماء أو لعجزه عن التخلّص؛ 
لمرض أو ضَعْفِ أو صعَر› أو كان مربوطاً. أو مَنعَه الخروج كونه في 
خفرة لا يقدر على الصّعود منها ونحو هذاء فمات) فعمدٌ؛ لأن الموت 
حصل بعد فعل يغلب على الظن إسنادٌ القتل إليه» فوجب كونه عمداً. 

(أو حبسه في بيت وأوقد فيه نارآ وسد المنافذ) التي للبيت (حتى 
اشتدٌ الدخان وضاق به النفس» أو دفنه حیاً. أو آلقاه في بثر ذات تقر (۳) 





)0( في ذا ومتن الإقناع /٤(‏ ۸۸): فيه . 

فق في ١ذ٩‏ : #وماث پها؟ . 

۳ في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (*/ ۳۳۵) ما نصه : اقوله: ذات 
َقس» اي: ذات رائحة لا یا معها الانسان |ذا نزل إليهاء وذلك أن بعض الابار من 
طول مکث الماء فیها ريما أحدث فیها زهومة كريهة فى حینتل: ذات نس . اه. 
من خط أبن العماد؟ . 
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عالماً بذلك» فمات؛ فعمْ) لأن ذلك يقتل مثله غالبا 

(وإن ألقاه في ماء يسير یقدر على التخلص منه» فلبث فيه اختياراً 
حتى مات ؛ فهذر) لأنه مهلك لنفسه. 

(وإن كان) ألقاه (في نار يمكنه التخلّص منهاء فلم يخرج حتى 
مات؛ فلا قود) لأنه يمكنه التخلّص» أشبه ما لو القاه في ماء يسير 
(ويضمنه بالدية) لأنه جانٍ بالإلقاء المُفضي إلى الهلاك؛ وهذا آحد 
وجهين» قال في «تصحيح الفروع»: وهو الصّوابُ. والوجه الثاني : لا 
شيء عليهء وهو ظاهرٌ كلامه في «المحرر»؛ وقدمه في «الرعایتین»» 
ولالحاوي الصغير؛ء واشرح ابن رزين». انتهى» وجَرَّم به في 
«المنتهی». (وإنما تُعلم قُدرته) أي: المُلقَى في الماءء أو النار (على 
التخلّص بقوله : أنا قادر على التخلّصء أو نحو هذا). 

القسم (الخامس : حَنقّه بحبل» أو غيره) وهو نوعان: أحدهما: أن 

۱ ۲ 

يخنقه في عنقه» ثم يعلقه في نحو خشبة فیموت فهو عمد سواء مات 
في الحال» أو بقي زمناً؛ لأن هذا جرت به عادة اللصوص 
والمفسدین "۳ الثاني : أن يخنقه وهو على الأرض . 

(أو سد فَمّه وأنفه أو عصر خُصيّييه حتى مات) أي : عصرهما 
عصراً يقتله غالبا فمات (في مدة يموت في مثلها غالباً؛ فعمة) لأنه يقتل 
غالبً» وظاهر ما سبق: أنه يُعتبر سد الفم والأئف جميعاً؛ لان الحياة في 
الغالب لا تفوت إلا بسذهمل؟؟. 


)١(‏ في «3): «والمفسدين في الأرض». 
() الکن في الكافي: لو وضع يده على فيه مدة يموت في مثلها غالباً؛ ففيه القودء ولو 
غمه أو دفته حيّا فكذلك ؛ نقله يوسف صاحب المنتهى» . ش . 


۲۵ کتاب الجنایات 


تست 

(وإن كان) سد الفم والأنفء أو عصر الحُصيتين (في مدة 
لا یموت) مثله (فيها غالباً» فشبه عمدء إلا أن يكون صغيرا”'' إلى الغاية: 
بحيث لا پتوهم الموت فيه فمات ؛ فهذر) لأنه لم يقتله . 

(ومتى خنقه وت رکه متألماً حتى مات ؛ ففيه القود) لأنه قتله بما يقتل 
غالباً. 

(وإن تنقّس) المخنوق (وصَحٌ) بعد الخنق (ثم مات؛ فلا ضمان) 
على الخانق ؛ لأنه لم يقتلهء أشبه ما لو برىء الجرح ثم مات . 

القسم (السادس : خبسه. ومنعه الطعام والشرات. أو أحدّهما) 
أي : الطعام وحده أو الشراب (آو) منعه (الدّفاء في الشتاء ولیالیه الباردة 





- قاله ابن عقيل حتى مات جوعاً» أو عطشاء أو برد في مدة يموت في 
مثلها غالباء بشرط أن يتعذّر عليه الطلب؛ فعمدٌ) لأن الله تعالى أجرى 
العادة بالموت عند ذلك» فإذا تعمّده الانسان؛ فقد تعمد القتل . 

(فإن لم يتعذّر) عليه الطلب» وتركه حتى مات (فهدر) لأنه المهلك 
لنفسه (کتزکه شا موضع فصادة. 

والمدة التي يموت فيها غالباً تختلف باختلاف الناس والزمان 
والاحوال. فإذا عطّشه في الحَرء مات في الزمان القليل» وعکشه في 
البرد. وان كان) حبسه مع منعه الطعام والشراب (في مدة لا يموت فيها 
غالباًء فكهر (عمك الخطأ. وان شَكَكْنا فيها) أي : في المدة» هل يموت 
فيها غالباً أو لا (لم يجب القودٌ) لعدم تحقق موجبه . 

القسم (السابع : سقاه سما لا يعلم) المقتول (يه. أو َلطه بطعام 
ثم أطعمه إياهء أو خَلطه بطعام آکله. فاکله وهو لا یعلم) به (قمات 





)0 في الح2 واد) : «يسيرا . 
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فعليه القودٌ إن كان) ذلك السّم (مثله يقتل غالباً) لما روي «أنّ يهودية أتت 
النبي يل بشاة مسمومة» فأكل منها النبيٌ لا وبَشِيرٌ بن العَلاء فلما 
مات بشيرء أرسل إليها النبي ككل ناعترفت» فأمر بقتلها» رواه أبو 
داود ". 

(وان علم آكله) اي : الم (به» وهو بالغ عاقل» فلا ضمان) كما لو 
قذم إليه سينا فقتل بها نفسه . ۱ 

(وإن كان) الآكلُ (غیر مکلّف؛ بان كان صغيراء أو مجنوناً؛. 
ضمت)» واضع السّم ؛ لأن الصبي والمجنون لا عبرة بفعلهما . 

(وإن خلطه) أي: الم (بطعام تفيهء فأكله إنسان بغير إذنهء 


0 كذا في الأصول: بشير بن العلاء؛ والصواب : بشر بن البراء؛ كما في سنن أبي داود 
وغيرها. انظر : الاصابة (۱/ ۲۶۷). 

(۲) في الدیات» باب ۰ حدیث 0۱۱ - 4۵۱۲ . واخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن سعد في الطبقات 
(۱/ ۰۱۷۲ ۰۲۰۰/۲ وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلی (۲5/۱۱)؛ 
والبيهتي (۰)10/۸ وابن بشکوال في الغوامض والمبهمات حدیث ۰۱۳۳ عن 
محمد بن عمرو الليثي؛ عن آبي سلمة مرسلاً. 
وأخرجه الطبراني في الکبیر (۲/ ۳4) حدیث ۰۱۲۰۲ وابن حزم في مختصر الایصال 
الملحق پالمحلی (۲۷/۱۱): والبيهقي (45/48)) من طرق عن محمد بن عمرو ؛ عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنهء مرفوعاً. 
وأخرجه الدارقطئي »)١11١-17١/7(‏ ومن طريقه البيهقي (55/8 - ۰44۷ من طريق 
ابن أبي فديك» عن یحی بن عبدالرحمن ابن أبي لبيبة » عن جده. مرفوعاً. 
واصل الحديث في الصحيحين: البخاري في الهبة: باب ۰۲۸ حديث ۱۷٦۲ء‏ 
ومسلم في الهبة؛ حديث ۰۲۱۹۰ عن أنس رضي الله عنهء وفيه: أنه عفا عنها . 
قال البيهقي (۸/ :)٤١‏ احتلفت الروايات في قتلهاء ورواية أنس بن مالك أصحهاء 
ریحتمل أنه هة في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من أصحابه مما أكل؛ فلما 
مات بشر بن البراء. أمر بقتلهاء فاگی كل واحد من الرواة ماشهد, وال اعلم. 


ny‏ كتاب الجنایات 





فلا ضمان عليه) لأنه لم يقتله» وإنما هو قتل نفسهء آشبه ما لو حفر في 
داره بثراً ليقع فيها اللصء إذا دحل يسرق منهاء وسواء دخل بإذنه أو 
بغیره» حيث لم يأذنه في الأكل . 

(فإن ادّمی القاتل بالسّم عدم علمه آنه قاتل؛ لم يُقبل) منه؛ لان 
الم یقتل غالبا (كما لو جَرّحهء وقال: لم أعلم أنه يموت . 

وان كان) ما سقاه له (سَماً لا يقتل غالباً) فقتله (نشبه عمد) لانه 
قصد الجناية بما لا یقتل غالباً. ۱ 

(وان اختلف) في السّم المسقي له (هل بقتل غالبا أو لا؟ وم بینة) 
لاحدهما (عمل بها) إذا كانت من ذوي الخبرة به. 

(وإن قالت) البينة: إن ذلك السّم (يقتل التضوّ الضعیف دون 
القوي. أو غير ذلك؛ عمل على حسب ذلك) لأنه ممکن . 

(فإن لم يكن مع آحدهما بينة؛ فالقول قول الساقي) لأنه منکن . 

القسم (الثامن: أن بقتله بسحر يقتل غالبا فهو عمد) إذا كان 
الساحر يعلم ذلك» أشبه ما لو تتله بمحدّد (وإن قال) الساحرٌ: (لم) 
أعلمه قاتلاً؛ لم يُقبل قوله) لأنه خلاف الظاهر (فهو) أي: السحر (کسَم 
حكماً) أي : في حكمه السابق. 

(وإذا وجب قتله) أي: الساحر (بالسحرء وقیل) به (كان قتله به 
حذا) قاله ابن البنای وصكحه في «الإنصاف»» ومقتضى ما قذمه 
المصئف كغيره في الحدود: أنه يُقتل قصاصا؛ لتقديم حی الادمي 
(وتحب ديه المقتول في ترکته) أي : الساحرء كما لو مات أو قتل بغير 


(۱) في ذ٤‏ : «منکر القتل». ‏ 
)١(‏ في دن : 1لا . 
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المسحور. 

(والمعيان: الذي یقتل بعينه ‏ قال ابن نصر الله في «حواشي 
الفروع» :- ينبغي أن بلح بالساحر الذي يقتل بسحره غالباًء فإذا كانت 
عينه يستطيع القتل بهاء ويفعله باختياره؛ وجب به القصاص) لأنه فعل به 
ما يقتل غالباً. 

(وإن فعل ذلك بغير قَصْدٍ الجناية» فيتوجّه أنه خطأ يجب فيه ما 
يجب في القتل الخطأء وكذا ما أتلفه بعینه » يتوجّه فيه القول بضمانه› إلا 
أن يقع بغير قصدهء فيتوجّه عدم الضمان. انتهی ويأني في التعزیر) . 

وقال ابن القيم في «شرح منازل السائرين»"'؟: إن كان ذلك بغير 
اختياره» بل غلب على نفسه لم يُقتصّ منهء وعليه الدية؛ وان عمد 
ذلك ود على رده وعلم أنه يقتل به» ساغ للوليّ أن يقتله بمثل ما 
تل بهء فيعينه إن شاءء كما أعان هو المقتول وأما قتله قصاصاً 
بالسیف» فلا؛ لأنه غير ممائل للجناية . قال: وسألتٌ شيخنا عن القتل 
بالحال هل يوجب القصاص؟ فقال: للوليّ أن يقتله بالحال» كما قتل به. 
وقَرّق ابن القيم في المشهد الثاني من المشاهد بين العائن والساحر من 
وجهين . 

والعين: نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع» يحصّل 
للمنظور منه ضررء قال بعضهم : وانما بحصل ذلك من سم یصل من 
عين العائن في الهوام إلى بدن المعیون» ونظیر لك : أن الحائض تضع 
يدها في إناء اللبن يفسدء ولو وضعته بعد طهرها لم يفسد» وأن الصحيح 
ينظر في عين الأرمد فیرمد» ويتثاءب واحد بحضرته فيتشاءب؛ قاله 
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الحافظ ابن حجر . 

القسم (التاسع : أن يشهد اثنان فأكثرُ على شخص بقتل عملٍ أو 
رة حيث امتنعت التوبة؛ أو) يشهد (أربعة فأكثر بزنی مُحصّن» ونحو 
ذلك مما يوجب القتل. فقتل بشهادتهم» ثم رجعوا واعترفوا بتعجّد ' 
القتل ٠‏ فعلیهم القصاص) لما روی القاسم بن عبدالرحمن «أن رجلین 
شهدا عند علي أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهماء فقال علي :. 
لو اعلم آنکما تَعَمّدتما لقطعت آیدیکما»!۳+ ولانهما توصّلا إلى قتله 
بسبب یقتل غالباء آشبه المسکر"*؟. وقوله: احیث امتنعت التوبة» بأن 
شهدا أنه سب الله أو رسوله ونحو ذلك بخلاف ما قبل فيه التوبة» اذ 
يمكنه دفعهما بالتوبة . 

(وكذلك الحاکم إذا حکم على شخص بالقتل عالماً بذلك) أي : 
بكذب البينة (متعمّداً» فَقْتِلَء واعترف) الحاکم بذلك (فعلیه القصاص) 
لأنه في معنی الشهودء فکان الحاصل بسببه عمداًء كالقتل الحاصل 
بسیب الشاهدين. 

(ولو أن الولي الذي باشر قتله قر بعلمه کب الشهود» وتعمُدٍ 


.)۲۰۰/۱۰( فتح الباري‎ )١( 

(؟) في «م؟ زيادة: اعلی رجل*. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (۸۸/۱۰) رقم ۱۸۶7۰ وتتمته: وأغرمهما دية يده. وأخرجه 
البخاري - تعليقاً - في الديات» باب ۰۲۱ وأخرجه عبدالرزاق (۸۸/۱۰) رقم 
۱ والدارقطني (۳/ ۰۱۸۲ والبيهقي (۸/ ۱ ۰۲۵۱/۱۰ عن الشعبي 
موصولاء بنحوه. وآخرجه ابن أبي شيبة (۰)8۰۸/۹ عن خلاس» عن علي رضي الله 
عنهء پنحوه. وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير (7”457/8) والحافظ في 
التلخیص الحبیر (18/8). 

(4) في «ذ»: «المکره!. 
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قتله» فعلیه القصاصن وحده) لأنه باشر القتل عمداً بغير حق (فإن أقرٌ 
الشاهدان والوليٌ والحاكم جميعاً بذلك) أي: بالكذب والتعمٌد لقتله 
(فعلى الوليٌ المباشر) للقتل (القصاص وحده - أيضاً -) لأنه باشر الفتل 
عمداً عدواناء قال في «الشرح»: ينبغي ألا يجب على غيره شيء؛ لأنهم 
متسبيون» والمباشر بطل حكمهاء كالدافع مع الحافر. 

(وإن كان الول لم يباشر) القتل (وإنما باشر وکیله» فان كان 
الوكيل عالماً؛ فعليه القصاص وحده) لأنه المباشر (والا) أي: وان لم 
يكن الوكيل عالماً (فعلى الوليٌ) القصاص كما لو باشره (فیختص مباشرٌ 
عالم بالقَوّدء ثم ولييٌ) عالم (ثم بيّنة وحاكم؛ ومتى لزمت الدية الحاكم 
والبينةء فهي بينهم سواء» على الحاكم مثل واحد منهم) لأن الجميع 
متسببون (ولو رجع الولي والبيّنة؛ ضمنه الولي وحده) لمباشرته القتل . 

(ولو قال بعضهم : مَمَدْنَا قتله. وقال بعضهم : آخطانا - يريد کل 
قائل نفسه دون البعض الآخر؛ قاله ابن ندس في «حاشية الفروع» -۰ أو 
قال واحد : عَمَّدْتٌ قتله» وقال الآخر: أخطأت؛ فلا قود على المتعمّد) 
لأن القتل لم یتمگض موجباً (وعلیه) أي: المتعمُد (حصّته من الية 
المغلّظة) مؤاخذة له باقراره (وعلی المخطیء حصته من الدية المخقفة . 

ولو قال کل واحلٍ منهم : تعمّدثُ وأخطاً شريکي. أو قال واحد: 
عمّدنا جميعاًء وقال الآخر: عمدت وأخطا صاحبي. أو قال واحد: 
عمدت ولا آدري ما قعل صاحيي ؛ فعلیهما القود) لاعتراف کل منهما 
بالقتل عمداً عدواناً. 

(ولو قال واحد : عمدنا) حال کونه (مخبراً عنه وعمن معه وقال 
الآخر: آخطانا. مخبراً عنه وعمن معه؛ لزم المُقَرٌ بالعمد القَوّدُ) مواعذة 


8 كتاب الجنايات 
(TL ecu‏ 


له بإقراره (و)لزم (الآخر نصف الدية مخففة إذا كانا اثنين) فإن کانوا ثلاثة 
فأكثر» فقال واحد منهم: عمدناء وقال آخر: أخطأنا؛ فلا قَوَدء وعلى 
من قال: عمدنا حصتّه من الدية المخلّظت والآخر حصّته من الدية 
لمخقّفةء ولو قالوا: عمدنا الإشهاد دون القتل ؛ فالدية. 

(وإن قالا: أخطأناء فعلیهم( الذية مخمفة . 

ولو حفر في بيته بئرآء وشتره ليقع فيه احك» فوقع) فيها أحد 
(نمات » فإن كان) الواقع (دخل باذنه؛ قُتل به) لتسببه في قتله (لا إن دخل 
بلا إذنه» أو كانت مكشوفة بحيث يراها الداخلء أو لم يقصده) أي: 
القتل» فلا يُقتل به » وياتي بأوضح من هذا في الديات . 

(ولو جعل في حلق زید خراطة) أي: حبلاً ونحوه (وشاها في 
شيء عال؛ ويرك تحته حجر فازاله آخد عمد فمات» قُتل مزیله دون 
رابطه) كالحافر مع الدافع . 

(وإن جَهل) المُزيلٌ (الحُراطة فلا قود) عليه؛ لأنه لم یتسد القتل 
(وعلى قاتله في ماله الدية) جزم بمعناه في «المنتهى؟ وغيره . وفيه نظر؛ 
لانه إن كان عمداً؛ أوجب القودء وان كان خطأ أو شبه عمدء فالدية على 
العاقلة . 

(ولو سد على ظهره قرب منفوخة وألقاه في البحر» وهو لا يُحسن 
السباحت فجاء آخر وخرّق القربة» فخرج الهواء ففرق. فالقاتل هو 
الثاني) لأنه المباشر؛ والأول متسبب . 

(واختار الشيخ”". آن الدّالٌ) على المقتول لیقتل ظلماً (یلزمه 








. في ذا : (فعلیهما)‎ )١( 
.)١21-1١85/95( لفق مجموع الفتارى‎ 


rrr‏ كتاب الجنايات 


القود إن تعمّد) وعلم الحال» ولعل مراده إذا تعدّر تضمين المباش 
وإلاء فهو الأصل (وإلا) أي: وان لم يتعمد الداكٌ (ف) عليه (الدية. 


و)اختار الشيخ”(' أيضا (أنّ الآمر) بالقتل بغير حق (لا يرث) من 
المقتول شيتا؛ لأن له تسیباً في القتل . 








فصسل 


(وشبه العمد. ويُسمَّى: خطاً العمد. وعمد الخطأ) لاجتماعهما 
فيه (أن يقصد الجناية ما لقصد العدوان عليه؛ أو) قصد (التأدیب له 
فيسرف فيه بما لا يقتل غالباً ولم يجرحه بهاء یل قَصّدَ قتله أو لم 
يقصده) سمي بذلك؛ لأنه قصد الفعلٌ وأخطأ في القتل . 

(نحو أن یضربه بسوط أو عصاًء أو حجر صغيرء أو يكره بيده؛ أو 
یلقیه في ماء قليل» أو يسحره بما لا يقتل فالبًء أو بسائر ما لا یقتل 
غالباًء أو يصيح بصبي”" أو معتوه وهما على سطح أو نحوه) من الأمكنة 
المرتفعة (فيسقطان) فيموتان (أو يغتفل عاقلاً فيصيح بهء فيسقط 
نیموت. أو يذهب عقله» ف)هذا کله لا قود فيه؛ لما روى عمرو بن 
شعیب » عن آبیه» عن جده مرفوعاً قال : "مَل شبه العمد ملظ مثل عقل 
العمد » ولا يُقتلّ صاحيّه» رواه أحمد وأبو داو" . 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۵۹/۳4). 

48 في اذ : : ایصغیرا. 

(۳) آحمد (۲/ ۰۱۸۳ ۱۸۵ ۰۱۸۲۰ ۰۲۱۷ ۲۲۶ وأبو داود في الدیات؛ باب ۰۲۰ 
حديث ۵1۵ . وأخرجه ‏ آیضاً - الدارقطتي (۳/ ۰4۹۰ والبيهقي (۰)۷۰/۸ وفي 
معرفة الستن والاثار (95/17) حدیث ۰۱۵۹۹۸ وابن الجوزي في التحقیق = 


rrr‏ كتاب الجنایات 








1 


وعن عبدالله بن عمرو مرفوعا: «ألا إن فى قتل الخطأ شبه العمد 


قتيل السوط والعصا: فيه مائةٌ من الابل منها أربعونَ في بطونها آولادها» 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماچه(۱ ولهم من حدیث ابن عمر مثله!۳؟ 
ورواهما النسائي والدارقطني مسنداً ومرسلاً. 


وهذا القسم ثبت بالشنة» والقسمان الآخران ثبتا بالکتاب . 
و(فیه الكقّارة إذا مات) المجنی علیه؛ لقوله تعالی : ومن قتل 


(۲/ ۳۱۷ 
قال ابن عبدالهادي في تنقیح التسفیق (۲۷۱/۳): في زسناد الحدیث محمد بن 
راشدء وه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم؛ وقال ابن عدي: إذا حذث عنه ثقة 

فحديثه مستقیم . قلنا: تابعه محمد بن إسحاق عند أحمد (۲/ ۲۱۷). 


(۱) تقدم تخریجه (۱۳/ ۲۰۷) تعليق رقم (8). 
9) آحمد (۰۱۱/۲ ۰4۳۰ وابر دارد في الدیات باب ۰۱٩‏ حدیث ۰٤۵٤۹‏ این ماجه 


في الدیات: باب ۵» حدیث ۲۹۱۲۸ . ورواه - أيضآ ‏ النسائي في القسامة: یاب ۰۳۳ 
حديث ۰4۸۰۷ ۰4۸۱۳ وفي الکبری /٤(‏ ۲۳۳) حدیث ۰۷۰۰۲ والشافعي في الام 
۷ وفي مسنده (ترئیبه ۰)۱۸/۲ وعبدالرزاق (۲۸۱/۹) رقم ۱۷۲۱۲ 
والحميدي (۳۰۷/۲) حدیث ۰۷۰۲ وأبن أبي شيبة (۱۲۹/۹ - ۰۱۳۰ وابن آيي 
عاصم في الدیات صس/ ۰۳۲ وآبو يعلى (1۲/۱۰) حدیت ۰85۷۵9 والدارقطتي 
(۳/ ۰۱۰۵ وابن حزم في المحلی (۰)۳۸۲/۱۰ والبيهقي (۰46/۸ 6۱۸ وفي 
معرفة الستن والآثار (4۸/۱۲ - 4۹) حدیث ۱۵۸۱۹ ۰۱۵۸۲۰۰ وفي دلائل التبوة 
(۵/ ۰۸۰ واليفوي في شرح السنة (۱۸۷۱/۱۰) حدیث ۲۵۳ كلهم من طریق 
علي بن زيد بن جدعان ؛ عن القاسم بن ربيعة؛ عن اين عمر . قال البيهقي (۱۸/۸): 
علي بن زيد كان يخلّط فيه فالحديث حديث خالد الحذّاى يعني حديث عبدالله بن 
عمرو ين العاص ؛ وقد تقدم تخريجه (۱۳/ ۲۰۷) تعليق رقم .)٤(‏ 

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۵/ :)4٠١‏ فآما من رواية عبدالله بن عمر 
فلا يكون صحيحاً لضعف علي بن زيد بن جدعان. 

وأخرجه مرسلاً: النسائي في القسامة. باب ۰۳۲ حديث ۰8۸۰1 وقي الكبرى 
(4/ ۲۳۳) حديث ٠‏ */1؛ من طريق حمید الطويل» عن القاسم بن ربيعة» به. 


ré‏ كتاب الجنايات 








مومت خطأ فتحرير رقبة مزمنة ۲۳6 والخطأ موجود في هذه الصور (والدية 
على العاقلة) لحدیث آبي هريرة قال : «قتتلت امرأتانٍ من هذیل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقمَلتُها وما في بطنهاء فقضی النبيٌ از أن دية 
جنينها عبذ أو وليدةء وقضى بدِيّة المرأة على عاقلتها؛ متفق عليه" . 

(وإن صاح بمكلّفٍ أو مكلّفة فسقطا) فماتاء أو ذهب عقلهما 
(فلا شيء عليه) إذا لم يغتفلهما؛ لأنه لم يجن عليهما. 

(وإمساك الحية محرّم وجناية) لأنه ألقى'" بالتفس إلى الهلاك 
وقال تعالی : #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلکة؟* . 

(فلو قتلت) الحيةٌ (ممسكها من مدعي المشيخة ونحوهء ف)هو 
(قاتل نفسه) لأنه فعل بها ما يقتل غالبا . 

(و)إمساك©2 الحية (مع ظَنٌ أنها لا تقتل؛ فشبه عم بمنزلة من 
أكل حتى يكسم(" فإنه لم يقصد قتل نفسه) . 

قلت : ونظير ذلك كل ما يقتل غالباً» من المشي في الهواء على 
الحبال» والجري في المواضع البعيدة مما يفعله أرباب البطالة 
والشطارة» ويحرم ‏ ایضاً -|عانتهم على ذلك» وإقرارهم عليه. 





۰.۹۳ سورة اللسام الآية:‎ )١( 

(۲) البخاري في الطب؛ باب ۰۷ حديث ۵۷۵۸ _ ۰۵۷۵۹۹ وفي الفرائض: باب ۱۱ 
حديث ۲۷1۰ وقي الديات» باب ۲۵ - ۰۲۱ حديث ۰1۹۰2 4141٠١‏ ومسلم في 
القسامة» حدیث ۰۱۲۸۱ وانظر ما يأتي (44۳/۱۳) تعليق رقم (۱). 

(۳) في «ذ»: «لأنه القام» . 

. ۱۹۵ : سورة البقرة الاية‎ )٤( 

(0) في «ذ٤:‏ «وآما إمساك؟. 

() البَشّم: الشّكَّمَّة. القاموس المحیط ص/ ۰۱۳۹۱ مادة (بشم). 
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نمسل 

(والخطأ) ضربان : 

ضرب في الفعل (كرمي صید » أو غرض» آو شخص ولو 
محصوماً أو بهيمة ولو محترمت فيصيب آدمياً معصوماً لم یقصده) فهو 
خطأء قدمه في (المخنی! وهو مقتضى كلامه في (المحررة وغیره» 
وقيل : إذا رمى معصوماًء أو بهيمة محترمة» فأصاب آدميّاً معصوماً لم 
يقصده؛ فهو عمد. قال في «الإنصاف»: وهو منصوص الإمام آحمد"؟؛ 
قاله القاضي في روایته""؟» وهو ظاهر كلام الخرقي. اه وهو مفهوم 
«لمنتهی» (أو ينقلبٌ عليه نائم ونحوه) كمغميٌ عليه (فعليه الکثارت 
والدية على العاقلة) لقوله تعالى: #ومن قتل مزمناً خطأ. . 6۰ الایة۳ . 

الضرب الثاني : خطأ في القصد» وهو نوعان : 
آدميّا لم یقصده . 

الثاني : ما ذکره بقوله: (وان قل في دار الحرب من يظلّه حربياًء 
فيتبين مسلماً أو يرمي إلى صف الكقّارء فيصيب مسلما) لم يقصده (أو 
يتترّس الكفارٌ بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم» فیرمیهم؛ 
فيقتل المسلم فهذا فيه الكفّارة) روي عن ابن عباس“ ؛ لقوله تعالى : 





(۱) انظر : كتاب الروايتين والوجهين (؟//61؟). 

0) في «ذ»: (روایتیه» . 

(۳) سورة النساءء الآية: 437 . 

(5) آخرج ابن أبي شيبة (۹/ »)٤٤٤‏ وابن أبي عاصم في الديات ص/ ۰16 رقم 774؛ 
والطبري في تفسيره (7017/0)» وابن أبي حاتم في تفسيره (9/ )1١77‏ رقم ۰8۷۹۷ = 


۳ كتاب الجنايات 








فان كان من قوم عد لكم وهو مؤمنٌ فتحريرٌ رقبة مومنة۲۳ (بلا ویة) 
للاية المذکورة. فانه لم يذكر دية في هذا القسمء وذکرها في اللذین قبله 
وبعده. 

(قال الشیخ"/: هذا في المسلم الذي هو بين الكقّار معذو" 
كالأسير» والمسلم الذي لا یمکنه الهجرة والخروج من صَفَّهِمء فأما الذي 
يقف في صف قتالهم باختیاره: فلا يُضمن بحال) لأنه الذي عرض نفسه 

(وان قتل بسبب كالذي يحفر بثرأًء أو ينصب حجراأء أو سكين 
ونحوه. تعدياً ولم يقصد جناية» فيؤول إلى إتلاف إنسان» فسبيله سبيل 
الخطأ) لأنه يشارك الخطأ في الإتلاف» وإنما لم يُجعل خطا؟ عَم 
القصدٍ في الجملة. هذا كلام الموفّق ومن تابعه» وعند الأكثر: هو من 
الخطأء وهو مقتضى كلامه أولاً حيث جعل القتل ثلاثة أقسام . 

قال في «المحرر»: والقتل بالسبب مُلحَقٌ بالخطأ إذا لم يقصد به 
الجناية (فإن قصد جناية؛ فشبه عمدٍ محرّم) وقد يقوى فيلحق بالعمد كما 


= ۵۸۰۰ والطيراني في الاوسط (۸۱/۹) رقم ۰۸۱۷۰ والحاكم (۲/ ۰-۳۰۷ ۰)۳۰۸ 
والبيهقي (۰)۱۳۱/۸ عن ابن عباس في قوله تعالی : ون كان من قوم عدرٌ لکم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» قال: كان الرجل يأتي النبي وق ثم يرجع إلى قومه فيكون 
فيهم: وهم مشرکون فيصيبه المسلمون خطأ في سريّة أو غزاق فيعتق الذي يصيبه 
رقبةّ. . . 
صححه الحاکم (۳۰۸/۲). ووافقه الذهبي. 
وأورده الهيثمي في مجمم الزوائد (۷/۷ - ۸) رقال: فيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط . 

. ۹۲ سورة اللسای الآية:‎ )١( 

(۲) آنظر : مجموع الفتاوى (۲۲۰/۱۹). 


کتاب الجتایات 





۳۳۷ 
کر سس سس سس سس تست | 
ذکرنا في الاکراه والشهادة . 

(وعمد الصبي والمجنون خطأ لا تصاص فیه) لانه عقوبة» وغیر 


(والدّيّةُ على العاقلة حيث وجبت) في الخطأ (والكقّارة في ماله) 
في الخطأ وما أجري مجراه. 

(ولو قال) القاتل : (كنث حال الفعل) صغيراً أو مجنوناًء وأمكن) 
صدقه (صُدّق بيمينه) لأنه منک والأصل عدم الموجب. ون لم يمكن 
صدقه» بأن لم يعهد له حال جنون ونحوه؛ لم يُصَدّقَء وان قال: آنا الآن 
صغير»ء واحتمل؛ صُدّقَ ولا يمين (ويأتي في الباب بعده) . 


نصسل 


(وثفتل الجماعةٌ بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحاً للقتل 
به) لو انفرد؛ لقوله تعالی : ولکم في القصاص حیاة۳6)؛ لانه إذا علم 
أنه متى فل فتل به؛ انكف به فلو لم يشرع القصاص في الجماعة 
بالواحدء لَبَطَلَتِ الحكمة في مشروعية القصاص . 

ولإجماع الصحابةء فروى سعيد بن المسيب: «أن 
عمر قتل سبعةً من أهل صتعاء قتلوا رج وعن 
)١(‏ في «ذ»: «القتل». 
(؟) سورة البقرة» الآية: ۱۷۹. 
(۳) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۰۲۸۷۱ والشافعي في الأم (5/ ۲۲)ء وفي مسنده (ترتیبه 

۲ ۰۰۱ وعبدالرزاق (4۷/۹) رقم ملاعملا وان أبي شيبة (۹/ ۷ ۳)؛ 


والدارقطني (۰)۲۰۲/۳ رالبيهقي ۰0٩۱ - ٩0/۸(‏ رفي معرفة السنن والاثار 
(44/11) رقم ۰۱۵۸۰۲ وابن الجوزي في التحقيق (۲۱۲/۲) رقم 7755 . 3 
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علي“ وابن عباس“ معناه» ولم یعرف لهم في عصرهم مخالف» 
فكان كالإجماع”"؛ ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد» فوجبت 
على الجماعة» كحد القذف. 
والفرق بين قتل الجماعة والدية: أن الدم لا يتبكض» بخلاف 
الديّة . 

(وإلا) أي: وان لم يصلح فعل كل واحد من الجماعة للقتل» كما. 
لو ضرّبه كل واحد منهم بحجر صغير فمات (فلا) قصاص عليهم ؛ لأنه 
لم يحصل من واحد منهم ما يوجب القود (ما لم يتواطؤوا على ذلك) 
الفعل ؛ ليقتلوه به؛ فعليهم القصاص؛ لثلا يُتخذ ذريعة إلى دَرء 
القصاص . 

(وإن عَفَا عنهم) أي: عن القاتلين (الوليئ؛ سقط القود) للعفو 
(ووجبت ية واحدة) لأن القتل واحد؛ فلا يجب أكثر من دِيّةء كما لو 
قتلوه خطأ (ويأتي حكم الاشتراك في) قطع (الطرف في) باب (ما يوجب 
القصاص فيما دون النفس . 

وان جَرَحه واحد جرحاء و)جرحه السآخر مائة) ومات (فهما 
سواء في القصاص والدّيّة) لآن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط 
التصاص على المشترکین؛ إذ لا يكاد جرحان یتساویان من کل وجه؛ 


= وأخرج البخاري في الدیات: باب ۰۲۱ رقم ۰۲۸۹۲ عن افع؛ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن غلاما قتل غِيْلّة » فقال عمر : لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم . 

(۱) آخرجه عبدالرزاق (4۷۲/۹ - 4۷۷) رقم ۱۸۰۷۷ - ۰۱۸۰۷۸ واین أبي شيبة 
(۹/ . 

(۷) آخرجه عبدالرزاق (4۷۹/۹) رقم ۰۱۸۰۸۲ بلفظ : لو أن مائة قتلوا رجلا یلوا به. 

(۳) المغني (4۹۰/۱۱). 
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ولو احتمل التساوي لم یثبت الحکم؛ لأن الشرط يعتير العلم بوجوده ولا 
یکتفی باحتمال وجوده. بل بل الجهل بو جوده کالعلم بعذمه في انتفاء 
الحکم ؛ ولان الجرح الواحد يحتمل أن يموت به دون الماثة. 


وكذا لو أوضحه أحدهماء وشجه الآخر مت أو ج حه آحدهما 





جائفة والآخر غير جائفة . 

(فإن قطع واحدٌ يده و)قطع (آخ رجله؛ وأوضحه ثالث فمات . 
فللولي قتل جمیعهم) لاشتراكهم في القتل . 

(و)له (العفو عنهم إلى الدّيّة) فیأخذ (من کل واحد"؟ ثلثهاء وله 
أن يعفو عن واحد) منهم (فیأخذ منه ثلث الذّيَةٍ 2 ویقتل الآخرين» وله آن 
يعفو عن اثنين) منهما (فیأخذ منهما(") ثلثيها) أي: الديّة (ويقتل الثالث) 
كما لو انفرد كل واحد منهم بالقتل . 

(وإن _ 0 جراحة آحدهم ومات) المجروح (من الجرحين 
الآخرين» فله) أي: الولي (أن بقتص من الذي برىء جرحه بمثل 
جرس كما لو لم يدك * أحد (ويقتل الآخرين) لانفرادهما بالقتل (أو 
يأخذ منهما دية كاملة) لما تقدم (أو يقتل أحدهما ويأخل من الآخر نصف 
الدیة . 

وله أن یعفو عن الذي بریء جرحه ويأخل منه دية جرحه) ثم یفعل 
مع الآخرين كما تقدم . 

(وإن اآعى الموضح أن جرحه برىء قبل موتهء وكدذّبه شریکاه؛ 
فان صَدّقه الوليٌ ؛ ثبت بت حكم البرء بالنسبة إليه) أي : إلى الولي؛ مؤاخذة 





)١(‏ في «43: «واحد منهم؟. 
(۲) علق في هامش «ذ»: «صوابه : منهم». 
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له بإقراره (فلا يملك قتله ولا مطالبته بثلث الدية) لاعترافه أنه لا بستحق 
ذلك عليه . 

(وله) أي : الولي (أن يقتصصٌ منه مُوضحةء أو يأخذ منه أرْشّها) 
حمسا من الابل . 

(ولم يُقبل قوله) أي: الموضح ولا الولي المصذق له (في حق 
شریکیه) لانه إقرار على غیره . ۱ 

(فإن اختار الوليعٌ القصاصن. فله قتلهما) كما لو لم يدع ذلك (وان 
اختار) الولي (الدّية: لم یلزمهما اکثر من ثلثیها) كما لو لم يدع البرء. 

(وان کذبه الولیْ) في دعواء أن جرحه برىء (حلف) الولي؛ لانه 
منکر (وله) أي الولي (الاقتصاص منه أو مطالبته بثلث الديت ولم يكن له 
مطالبة شريكيه بأكثر من ثلثیها) أي : الدية . 

(وإن شهد له شریکاه ببرئها» لزمهما الذية كاملة) لأن ذلك موجب 
شهادتهماء فیزاخذان به (للولیع أخذها) أي : الدية (منهما» إن صَدّقهماء 
وإن لم يُصدّقهما أو عفا إلى الدّية» لم يكن له) أي: الولي (أكثرُ من 
تلّنِيها) لاعترافه أنه لا يستحق عليهما سوى ذلك. ولأو؛ بمعنى الواو 
(وثقبل شهادتهما) لشريكهما في الجناية؛ لأنها لا تدفع عنهما ضرراً 
ولا تجلب نفعاً (إِنْ كانا قد تابا وعدلا) وإلا فشهادة غير مقبولت) 
(فيسقط القصاص) عن المشهود له في النفس؛ لعدم سراية جرحه (ولا 
يلزمه أكثر من موضحة) . 

قلت: ويتعيّن أرشها دون القصاص مع تكذيب الولي؛ لاعترافه 
بعدم استحقاقها. 


)١(‏ في دحا واذ؛: #وإلا فشهادة الفاسق غير مقبولة». 








(وإن قطع واحك يديه" من الکوع؛ و)قطع (آخر من المرفق 
فمات» فهما قاتلان) أي: فهما سواء في القصاص أو الدية (ما لم يبرأ 
الاول) لأنهما تَطْعانَء فإذا مات بعدهماء وجب عليهما القصاص كما لو 
كانا في يدين . 

(فإن بریء) الأول قبل قطع الثاني (ف) القاتل (الثاني) لأن جناية 
الأول قد انقطعت سرايتها بالاندمال فيخيّر الولي في الثاني بين: 
القصاص والدية . | 

(فإن اندمل القطعان؛ أقيد الاول بان يُقطع من الکوع) كما فطع 
(والثاني : إن كانت کف مقطوعة؛ أقيد - ایضاً - فتقطع يده من المرفق) 
كما قعل (وإن كان له) اي : الثاني (كفتٌ) فلا قصاص؛ لتعدّره (ف)عجب 
(ححُومَة) قدمه في (المبدعا وغيره. وقيل: 03 دية ید» وجزم به في 
«المنتهى» في دية الاعضاء ومنافعها . 

(وان قتله جماعة) اثنان فاکثر (بافعال لا يصِلّحٌ واحدٌ منها لقتلی 
نحو أن یضربه کل واحد سوطاً في حالة أو متوالياً؛ فلا قود. وفیه عن تواطق 
وجهان) قاله في «الترغيب» (الصواب) وجوب (القود) وتقدم معناه . 

(وإن فعل واحٌ فعلاً لا تبقی معه الحياةء کقطع خشوته أو مريئه: 
أو ودجیه ثم ضرب عنقه آخر› نالقاتل هو الأول) لأن الحياة لا تبقی مع 
جنايته . والخشوة يضم الحاء وكسرها -: الامعاء. والمّرِيء ‏ بالمد -: 
مجرى الطعام والشراب في الحلق. والودجان ‏ بفعح الواو”") 





. ايده‎ :)58 /٤( في «ذ» ومتن الإقناع‎ )١( 
«الواو» كذا بالأصول! وصوابها: الدال» كما في المطلع ص/۰۳۵۹۹ وعامة‎ )۲( 
. المعاجم‎ 
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وكسرها : عرقان في العنق . 

(ويُعزّر الثاني كما يُعَرّر جان على ميت) فلهذا لا يضمنه ولو كان 
عبد فالتصرّف فيه كميت . 

(وإن شَقّ الأول بطته أو قطع يده» ثم ضَرّب الثاني عنقه » فالثاني 
هو القاتل) لأنه المفرت للنفس جزماًء فعليه القصاص في النفسء» أو 
الدية إن عفي عنه؛ لأنه لم يخرج بجرح الأول من حكم الحياة (وعلى 
الأول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية. 

ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالةء إلا أنه لا يخرج 
به عن حكم الحیاة وتبقى معه الحياة المستقرّة؛ كخرق المعّا"۲. أو) 
خرق (أم الدماغ وضرّب الثاني عنقه ؛ فالقاتل الثاني) لأن عُمّر لما جرح 
وسقي لبنآ فخرج من جوفه» عَلِمَ أنه میت وعهد إلى الناس» وجعل 
الخلافة في أهل الشوری» فقبل الصحابة عهده وعملوا به" . 

(وإن رماه) الأول (من شاهق يجوز أن یلم منه) لقربه (آو 
لا) يجوز أن یسلم منه لعلوه (وتلقّاه آخر بسیف فقه) فالقتصاص على 
الثاني ؛ لانه فوت حياته قبل المصیر إلى حال ییأمن فیها من حياته . 

(آو رماه بسهم قاتلٍ فقطع عنقه آخر قبل وقوع السهم به أو آلقی 
عليه صخرة فاطار آخر رأسه بالسیف قبل وقوعها علیه. فالقتصاص على 
الثاني) لأنه القاتل؛ لما تقدم . 

(وإن آلقاء في لَّجّة لا يمكته التخلص منهاء فالتقمه حوت. فالقود 
)١(‏ في لاح ؛ وذ ومتن الإقناع (4/ 45): (الأمعاءا . 
(۲) أخرجه البخاري في الزكاة؛ باب ۰۹٩‏ حديث ۰۱۳۹۲ وفي المناقب؛ باب ۴۷ء 

حديث ۰۳۷۰۰ عن عمرو بن ميمون الأؤدي. 


لسلس تست سس | 

على الرامي) لأنه لقا في مهلكة هلك بها من غير واس يحكن | إحالة 

الحكم عليهاء أشبه ما لو مات بالغرق» أو هلك بوقوعه على صخرة 

ونحوها. 

(وإن ألقاه في ماع د يسير فأكله سبع › أو التقمه حوت أو تمساح» فإن 

علم الرامي بالحوت ونحوه) كالتمساح (فالقَوّد) لأنه فعل يقتل غالباً. 

ولا فرق فیما تقدم ب بين أن يلتقمه قل أن تن الما أو بعدو» قبل ات 

أو بعده بأن التقمه بعد حصوله فيه قبل غرقه . 

(والا) أي : وان لم یعلم بالحوت ونحوه » مع قلة الماء (فالدية) 

لانه هلك بفعلهء ولا قَرّد؛ لأن الذي فعله لا یقتل غالباً. 

(وزن آکره) مكلف «مکلْفاً على قتل معيّن فقتله. فالقصاص 
علیهما) لأن المُكْره تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبآء آشبه ما لو 
أنهشه حية» والمکرّه قتله ظلماً لاستبقاء نفسهء كما لو قتله في المجاعة 

لمّأكلة'» فعلى هذا إن صار الأمر إلى الدية» فهي عليهما كالشريكين . 

لا يقال: المكرّه مُلجّا؛ لأنه غير صحیح؛ لأنه يتمكن من 
الامتناع» ولهذا یائم بالقتل» وقوله 25: «عْفِيَ عن آمتي عما استکرهوا 

عليه»"“ محمول على غير القتل(۳ . 

(۱) في «3): «لاکله». 

(۲) تقدم تخریجه (۲/ ۱۱۵) تعلیق رقم (1). 

(۳) قال ابن القيم في | إغائة اللهغان في حکم طلاق الغضبان ص/ ۷۲: «والإكراة على 
الأفعال ثلاثة أنوع : نوع لا يلح بالإكراه؛ ؛ كقتل المعصوم؛ واد أطرافه ؛ دس 
ر والسرقة؛ وفيه روايتان عن الإمام أحمدء فما و ا أ تون أيه بالإكراه؛ 
کالاقوال والأموال» وما كان ضرره كضرر الإكراه لم يبح به؛ كالقتل؛ فإنه ليس قتل 
المعصوم بحياة المكرّه أولى من العكس». 
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(وإن كان) الذي أكره على قتله (غير معيّن» کقوله: اقتل زيدا أو 
عمرآء أو: اقتل أحد هذين؛ فليس إكراهاًء فان قتل أحدهما؛ قُتل) 
القاتل (به) وحده. 

(وإن أكره سعدٌ زيداً على أن یکره عمراً على قَتْلٍ بكر ؛ تقتله ؛ قيل 
الثلائة ‏ جزم به في «الرعاية الکبری») ومعناه في «المنتهى» ‏ المباشر؛ 
لمباشرته القتل ظلمآء والاخران؛ لتسببهما إلى القتل بما يُفضي إلية 
غالبا ۱ 

(وان دفع لغير مکلّف آلة ّل كسيفٍ ونحوه) کت وسکین 
(ولم بأمره بقتل فتل. لم یلزم الدافع شيء) لأنه لیس بامر ولا مباشر. 

(وان آمر غیر مکلّف) بالقتل فقتل (آو) آمر (عبه) بالقتل فمل (أو) 
آمر (كبيراً عاقلاًء یجهلان) أي: العبد والکبیر العاقل (تحریم القتل؛ 
کمن نشأ في غير بلاد الاسلام فقتل ؛ فالقصاص على الآمر) لأن القاتل هنا 
كالآلة» آشبه ما لو آنهشه حية (ویودّب المأمور) بما يراه الامام» من 
حبس أو ضرب . 

(وإن كان العبدٌ ونحوه) كالكبير العاقل الذي يجهل تحريمه (قد 
آقام في بلاد الإسلام بين آهله. وادّعى الجهل بتحريم القتل؛ لم يُقبل) 
منه؛ لأنه لا يخفى عليه إذاً تحریم القتل» ولا يُعذر فيه إذا كان عالما 
(والقصاص عليه) أي: العبد ونحوه؛ لمباشرته القتل بلا عذر (ویدّب 
السيد) الآمر له به. 

(وإن آمره) أي: العبد سيده (بزنىَ أو سرقة فَفَعَلء لم يجب الحد 
على الآمر) بل على المباشر (جهل المأمور التحريم؛ أ لا) لكن إذا جهل 
تحريم الزنى» فلا خد عليه كما يأتي في بابه . 


عو * بات 
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(وإن آمر) بالقتل (مكلفاً عالماً بالتحريمء ف)القصاص (على 
القاتل) كما تقدم» سواء كان عبده أو اجنیا (ویودّب الآمر) لأمره 
بالمعصية . 
(ولو قال مكلت غير قَنٌ لغيره: اقثلني» أو اجرّحني) ففعل 
فهدر. 

(أو) قال مكلف لغيره: (لْتي» والا قتلشك. ففعل. فَدَمّه) مُذر 
(وجرحه هَذر) لأن الحق له فيهء وقد أذنه في اتلافه» كما لو آذنه في 
إتلاف ماله . 

(ولو قاله) اي: افتلني أو اجرخني» آو: اقتلني والا قتلتك (قِنٌ) 
ففعل (ضّمته القاتل لسیده بمال) أي : بقیمته أو آرش الجراحة؛ لان إذن 
القنّ في إتلاف نفسه لا يسري على سيده (فقط) أي : دون القصاص ولو 
کاناه القاتل ؛ لأن القصاص حن للقن» وقد آسقطه" باذنه في قتله . 

(وزن قال له القادر علیه : اقتل نفسَكٌء والا تست آو) قال له : 
(اقطع يدك والا قطعتها؛ فاکراه) فيقتل المُكره أو یُقطع» إذا قتل المُكْرَه 
نفسهء أو قطع یده. 

(ومن آمر قن غيره بقتل قِنْ نفسه) ففعل» فلا شيء له (آو آکرهه 
علیه) أي: آکره فَنّ غیره على قتل قن نفسه» ففعل (فلا شيء له) على 
القاتل ولا على سیده كما لو آذن إنسان لآخر فى إتلاف مال الآذن؛ 
فأتلفه بإذنه . ۱ 

(وإن أمر الشلطان بقتل إنسان بغير حن من يعلم ذلك فالقصاص 
على القاتل) لأنه غير معذور في فعله؛ لقوله و : «لا طاعة لمخلوق في 


)00 في الذ): (سقط) . 
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معصية الخالق»۲۱7؛ ولأن غير السلطان لو أمره بذلك كان القصاص على 
المباشر» علم أو لم يعلم (ويعرّر الامز) بالقتل ظلما؛ لارتكابه معصية 
(وإن لم يعلم) المأمور أن القتل بغير حق (ف) القصاص (على الآمر) لأن 
المأمور معذور؛ لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية» والظاهر من 
حاله أنه لا يأمر إلا بالحق . 

قال أبو العباس"۴۳: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل 
المجهول؛ وفيه نظرء بل لا یطاع حتى يعلم جواز قتله» وحینثذ فتکون 
الطاعة له معصية لا سيما إذا كان معروفاً بالظلم» فهنا الجهل بعدم 
الحلّ كالعلم بالحرمة. 

(وان كان الآمر) بالقتل (غير السلطان فالقصاص على القاتل بكل 
حال) حيث علم تحريم القتل» بخلاف من نشأ ببادية بعيدة عن الاسلام 

(وإن أكرهه السلطان على كَل أحدٍء أو) أكرهه على (جَلْدِه يغير 
حقٌ) وفعل فمات المجلود (فالقصاص) أو الدية (عليهما) أي: على 
السلطان والمباشر كما تقدم”" . 

(لكن إن كان السلطان يعتقد جوارٌَ القتل دون المأمورء كمسلم فل 
ذمياًء أو خر قتل بدا فقتله. فقال القاضي: الضمان عليه) أي: 
المأمور؛ لأنه قتل من لا يحل له فتله (دون الإمام» قال الموقّق: إلا أن 
يكون القاتل عامّياً. فلا ضمان عليه) قال في «المغني»: ينبغي أن يُفرّق 


.)۲( تقدم تخريجه (1/ ۳6) تعليق رقم‎ )١( 
. 4 ۱۷ الاختيارات الفقهية ص/‎ )۲( 
.)۲۳۳/۱۳( )۳( 


رن سه سس سس سه سوج سو ااا 106لا 





بين المجتهد والمقلدء فان كان مجتهداًء فهو قول القاضيء وان كان 
مقنّداًء فلا ضمان عليه؛ لأن له تقليد الإمام فيما رآه. 

(وإن كان الإمام يعتقد تحريمه) أي: القتل (والقاتل یعتقد جله. 
فالضمان على الآمر) كما لو أمر السيد عبده الذي لا يعتقد تحريم القتل به . 

(وإن أمسك إنساناً لآخر؛ لیقتله. لا للَّمِبٍ والضَّرْبء فقتله» مثل 
أن أمسكه له حتى ذَبحه؛ قتل القاتل) قال في «المبدع»: بغير خلاف 
نعلمه ؛ لأنه قتل من يكافئه عمدأ بغير حق (وخبس الممسك حتى يموت 
ولا قَوّد عليه) آي : الممسك (ولا دية) لما روى ابن عمر مرفوعاً قال : 
«إذا أمسك الرجل وقتله الآخدُ؛ قتل القاتل ويُحبس الذي أمسك» رواه 
الدارقطني" ۰۲۱ وروی الشافعي نحوه من قضاء علي رضي الله 





(۱) في سنه (۳/ .)٠١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ البيهقي (۸/ »25٠‏ وابن الجوزي في التحقيق 
(۳۱/۲) حديث ۰۱۷۷۲ من طريق أبي داود الحفري» عن سفيان الثوري: عن 
إسماعيل بن أمية؛ عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ به . 
قال البيهقي (۵۰/۸): هذا غير محفوظ . 
وقال ابن القطان في بیان الوهم والایهام (117/5): وهو عندي صحیح . 
وقال ابن كثير في الارشاد (۲۵۷/۲): وهذا الاسناد على شرط مسلم . 
رقال ابن حجر في بلوغ المرام ص/ ۳۹۱: رجاله ثقات . 
ورواه عبدالرزاق (۹/ ۲۷ ۰4۲۸ 4۸۱) حدیث ۰۱۷۸۹۲ ۰۱۷۸۹۵ ۱۸۰۹۲ من 
طريق معمر وابن جریج: وأبو عبید في غریب الحدیث (۲۵4/۱) من طریق ابن 
المباركء وابن آبي شيبة (۳۷۲/۹ - ۰0۷۳۳ والدارقطتي (۳/ 0۱۶۰ والبيهفي 
(۸/ ۵۰ -۵۱) من طریق سفیان» عن [سماعیل بن أمية مرسلاً. 
رصوبه البيهقي (۵۰/۸) وني معرفة الستن والآثار (۱۰/۱۲)) ووافقه ابن کثیر في 
الارشاد (۲۱/۲. وقال ابن عبدالهادي في تنقیح التحقیق (۲۱۱/۳): هذا هر 
المحفوظ . 
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (6۱۱/۰): |سماعیل بن آمية أحد الثقات» = 


r4‏ كتاب الجئايات 








عنه""'؟؛ ولأنه حبسه إلى الموت» فحبس إلى أن يموت . 

ومقتضى كلام المصتف أنه يُطعم ويُسقى. وفي «المبدع»: يُحبس 
عن الطعام والشراب حتى يموت . 

(وإن كان الممسِكُ لا يعلم أن القاتل يقتله. فلا شيء عليه) لأن 
موته ليس بفعله» ولا باشر”" فعله» بخلاف الجارح؛ فإنه لا يعتبر فيه 
قصد القتل ؛ لأن السراية أثر جرحه المقصود له . 

(وكذا لو فتح فمه وسقاه الآخر سَمَّا) فيقتل الساقي؛ ویحبس 
الممسك حتى يموت (أو تبع) مكلّف (رجلاً ليقتله فهرب) الرجل 
(نأدركه آخرء فقطع رجلهء فحبسه) فأدركه؛ فقتله؛ فيل القاتل وأقيد من 
القاطع ؛ وخبس حتى يموت . 

(أو أمسكه آخر ليقطع طرفه) فیقطع القاطم. ويُحبس الممسك 
حتى يقطع طرفه. 

(فلو قتل الوليٌ الممسك. فقال القاضي: يجب عليه) أي: الولي 
(القصاص) لأنه تعمّد قتله بغير حٌَّ في قتله (وخالفه المجد) لأن له شبهة 
في قتله» وهي اختلاف العلماءء فقد اختار أبو محمد الجوزي أن له 
قتلهء وقامه في «الرعاية»: وادّعاه سليمان بن موسى إجماعا"؛ لان 


= فلا يعد منه إرسال الحديث تارة ووصله أخرى اضطراباً. . . وإنما يعد هذا اضطراباً 

(۱) الشافعي في الأم (۳۰۰/۷). وأخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق (۹/ 4۲۷ - )٤۸۰ ٤۲۸‏ 
رقم ۱۷۸۹۳ - ۰۱۷۸۹۶ ۱۸۰۸۹ ۰۱۸۰۱۹۱ والدارقطني 16 والبيهقي 
(۱/۸) وفي معرفة السنن والآثار (۵۹/۱۲) رقم ۱۵۸۵۷ . 

(؟) في : «ولا بأثر فعله». 

(۳) آخرج ابن أبي شيبة /٩(‏ ۰۳۷۳ عن سلیمان بن موسی قال: الاجتماع فینا على = 


۳۳۹ کتاب الچنایات 


(وإن کته وطرحه في آرض مَشبعة. آو) في أرض (ذات حیات؛ 
فقتلته؛ لزمه القود) لأنه فعل ما یقتل غالبا" (وتقدم) ذلك (في 
البات(۳؟) . 





فصل 


(وإن اشترك في القتل اثنان؛ لا يجب القصاص على أحدهما لو 
انفره» كأب وأجنبية) اشتركا (في قتل ولد و) کا( وعبد) شارك" 
(في قتل عب و)كاللمسلم وذمي) شارك (في قتل ذمي) وكولي مقتص 
وأجنبي (و)كخاطىء وعامد و)كلمكلف وغير مکلّف؛ وشريك 
سبع وشريك نقسه بان يجرحه سیخ أو إنسان ثم یجرح هو نفسه متعمدأً؛ 
وجب القصاصٌ على شريك الأب» وعلى العبد وعلى الدّمي) لأن قتلهم 
عمد محض عدوان؛ ولأنهم شاركوا في القتل العمد العدوان» فيقتل“ 
به (کمکره آباً على قل ولده. وسقط) القصاص (عن غیرهم) لانه 





= القتول؛ هو أن يمسك الرجل ویضربه الآخر فهما شریکان عندنا فى دمه یقتلان 
جميعا . 1 
وأورده ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (۰)۵۱۲/۱۰ وابن عبدالبر في 
الاستذکار (ه؟/ /1ه؟): والإقتاع ني مسائل الإجماع .)۱۹٤۳/٤(‏ 

)١(‏ زاد في «ح»: «(وإن کانت) الارض (غير مسبعة) ولا ذات حيات (لزمته الدیة)» 
وكذلك في نسخة «ذ» مع زيادة أيضاً وهي : «لأنه فعل ما لا يقتل غالباه . 

.)۲۱۲/۱۳( 0 

(۳) في «ذ»: «شارکه» . 

(6) في 1ذ٤‏ : افیقتلو! به) . 


5 كتاب الجنايات 
لم یتمحض عمداً» فلم يجب به قود. كشبه العمد» وكما لو قتله واحد 
بجرحين عمداً وخطأ. 

(ويجب على شريك القن) في قتل قن (نصف قيمة المقتول) لأنه 
شارك في إتلافه» فكان عليه قسطه . 

(وعلى شريك الأب“ وشريك المي وشريك الخاطىء؛ ولو أنه 
نفسه) أي : نفس العامد (بأن جرحه جرحين أحدهما خطأ والآخر عمد 
وشريكِ غير المکلّف؛ وشريك التبم في غير قتل نفسه؛ نصف الدية) 
كالشريك في إتلاف مال (في ماله ؛ لأنه عمك) فلا تحمله العاقلة . 

(ولو جره |نسانْ عمد فداوی) المجروح (جرحه بسَم قاتل؛ أو 
خاطه في اللحم الحي» أو فعل ذلك وليه؛ آو) فعله (الامام. فمات) 
المجروح (فلا قوّد على الجارح) لان المداوي قصد مداواة التفس» فکان 
فعله عمد خطل كشريك الخاطیء (وعلیه) أي: الجارح (نصف الدیة) 
كشريك الخاطىء. 

(لكن إن كان الجرح موجباً للقصاص ؛ استوفي) بشرطه (وإلا آخذ 
الأرش). 

وان كان السمٌ لا يقتل غالبآء فقغل الرجل في نفسه شبه عم 
وشريكه كشريك الخاطیء. 

ون خاطه غيره بغير إذنه» فهما فاتلان عليهما القَوّد. 








(۱) «تقدم أنه يجب على شريك الاب القصاص» وهنا أوجب الدیة» . وعبارة المنتهى: 
«وعلی شريك غيرهما آي : الاب والقن» ولو قال المصتف رحمه الله : «وعلى شريك 
غير الاب لكان موافقاً لما قدمه» اللهم إلا أن تكون المسألة ذات قولین؛ فمشى على 
كل منهما». ش. 
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باب شروط التصاص 


(وهي خمسة: أحدها: أن يكون الجاني مكلّفا) لأن القصاص 
عقوبة» وغير المكلّف ليس محلاً لها (فأما الصبرغ» والمجنون» وكل 
زائل العقل بسبب يُعذّر فيه؛ کالنائم» والمفمی عليهء ونحوهما) 
کالسکران کرهاً (فلا قصاص علیهم) لأن التکلیف من شروطه؛ وهو 
معدوم ؛ ولأنه لا تصد لهم صحیح . 

(فإن قال) الجاني : (قتلته وأنا صب وأمكن) ذلك (صلّق بیمینه) 
لانه محتمل (وتقدّم''' في الباب قبله . 

وان قال) القاتل : (قتلته وأنا مجنون فان عرف له حال جنون؛ 
فالقول قوله مع یمینه) كما تقدم(٩‏ (وإلا) أي: وان لم يُعرف له حال 
جنون (فقول الولي) لأن الأصل عدم الجنون . 

(وكذلك إن مرف له حال جنون» ثم مُرف زواله قبل القتل) لان 
الاصل بقاؤه على الحال التي عرف عليها (فإن یت زوال عقله» فقال: 
كنث مجنوناً وقال الوليئٌ: بل) كنت (سکران؛ فقول القاتل مع يمينه) 
لأن الأصل عدم السكرء والأصل - أيضاً ‏ العصمة. 

(فأما إن قتله وهو عاقل» ثم جُنّء لم يسقط عنه) القصاص؛ لأنه 
كان حين الجناية عاقلاً (سواء بت ذلك ببينة أو إقرارء ويُقتصيٌ منه) أي : 
ممن جنى عاقلاً ثم جُنَ (في حال جنونه . ولو لت عليه حد زنیٌ أو غيره) 
كشرب أو سرقة (بإقراره ثم جُنْء لم یم عليه حال جنونه) لأن رجوعه 


۰۲۲۷ /۱۳( ( 
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عن ذلك يمنع |قامتّه. بخلاف القصاص . قلت : ومثله حَد القذف . 

(والسكران وشبهه) کمن زال عقله بسبب لا يُعذر فیه» کمن یشرب 
الأدوية المخبئة (إذا ق فعليه القصاص) لأن الصحابة أوجبوا عليه حذ 
القذف» وإذا وجب الحَدّء فالقصاص المتمخض حق آدمي أولى؛ ولأنه 
يفضي إلى أن يصير عصيانه سبباً لإسقاط العقوبة عنه . 

الشرط (الثاني: أن يكون المقتول معصوما) لأن القصاص إنما 
شرع حفظاً للدماء المعصومة» وزجراً عن إتلاف اليّنية المطلوب يقاؤهاء 
وذلك معدوم في غير المعصوم (فلا يجب قصاص. ولا دية» ولا كقارة 
بقتل حربي) لأنه مباح الدم على الإطلاق (ولا مرتدٌ قبل تویت)ه؛ لأنه 
مباح الدمء أشبه الحربي (لا) إن قُتل المرتد (بعدها) أي: بعد التوبة (إن 
قبلت) توبته (ظاهرا) فيقتل قاتله إذاً؛ لأنه معصوم . 

(ولا) يجب قصاص ولا دية ولا كقّارة بقتل (زان محضن؛ ولو قبل 
ثبوته) أي: الزنى (عند حاكم) لأنه مباح الدم متحتّم فتله قلم يُضمن» 
كالحربي. 

(ولا) يجب قصاص ولا دية ولا كقّارة بقتل (مُحارب) أي: قاطع 
طريق ( تحسم قتله) بأن كتل واخذ المال؛ لأنه مباح الدم» أشبه الحربي 
(في نفس) أي: لا قصاص على جانٍ على واحد من هؤلاء في نفس . 
(ولا) قصاص في الأطراف (بقطع طرف) لواحد منهم؛ لأن من لا یژخذ 
بغيره في النفس» لا يؤخذ به فيما دونهاء وذلك متناول للزائي المحصن 
وغيره. قال في «الفروع»: فدل أن طرف محصن ۲ كمرتد. 

(بل ولا یجوز) - معطوف على افلا یجب" أي : لا يجب 


)١(‏ #طرف زان محصن؟. ش. 
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القصاص بقتل واحد من هؤلاء ولا يجوز (والمراد) قاله في «الرعاية»؛ 
و«الفروع» (قبل التوبة) وأما قتل المحارب بعد التوبةء فان كان من ولي 
المقتول» فقد استوفى حقه» وان كان من غيره ولا شبهة» فإنه يُقتل ؛ لأنه 
معصوءٌ بالنسبة إلى غير ولي المقتول» كالقاتل في غير المحاربة؛ لسقوط 
التحتم بالتوبة (ولو كان القاتل) للحربي؛ أو المرتدء أو الزاني 
المحصنء أو المحارب المتحتم قتله (ذمياً) فالذمي فيه كالمسلم؛ لأن 
القتل منهما صادف محله (ويعرَّرُ فاعل ذلك) لاقتیاته على الامام . 

(والقاتل معصوم الدم لغير مستحقٌ دمه) لانه لا سیب فيه يُباح به 
دمه لغير ولي مقتوله . 

(ولو قطع مسلم) ید مرتد (آو) فطع (ذمیْ ید مرتد. فاسلم) 
المرند. ثم مات (آو) قطع مسلم يد (حريي فاسلم. ثم مات) فلا شيء 
على القاطع (آو رمی) مسلم أو ذمي (حربياً أو مرتداء فاسلم) المرمخ 
(قبل أن بقع به السهم. فلا شيء علیه) آي : الجاني؛ لانه لم يَجْنِ على 
معصوم؛ ولانه رمی من هو مأمور برمیه فلم یضمن ؛ لأن الاعتبار في 
التضمین پابتداء حال الجناية ؛ لانها موجبة. 

(وان قطع) مكلّف (طرفاً أو أكثر من مسلمء فارت المقطوع, 
ومات من جراحه؛ فلا قَوّد على القاطع) في النفس ؛ لأنها نفس مرتد غير 
معصوم ولا مضمونء بدليل ما لو قطع طرف ذميٌ؛ فصار حربيّا. ثم 
مات من جراحه . ولا في الطرف؛ لأنه قطع صار قتلاً . 

(وعليه) أي : القاطع (الأقل من دية النفس أو المقطوع) لأنه لو لم 
يرتدء لم يجب عليه أكثر من دية النفس» فمع الرّدة أولى (يستوفيه الإمام) 


311 کتاب الجنایات - باب شروط اتلقصاص 








لأن مال المرتد؟ فيء. 

(وإن عاد) المقطوع (إلى الاسلام» ثم مات» وجب القصاص في 
التفس) ولو بعد زمن تَسْري فيه الجناية؛ لأنه مسلم حال الجناية 
والموت» كما لو لم يرتد. 

(وإن جَرّحه وهو مسلمء فارتگ أو بالعکس) بأن جرحه وهو 
مرتدء فأسلم (ثم جَرّحه جرحاً آخرء ومات منهماء فلا قصاص فيه) لأن 
أحد الجرحين غير مضمون» آشبه شريك المخطىء. 

(ويجب نصفتُ الدية لذلك) لأن الجرح في الحالین؛ كجرح اثنين 
في الحالتين المذكورتين (وسواء تساوى الجُرحان أو زاد أحدهماء مثل 
أن قطع يديه وهو مسلم» و)قطع (رجليه وهو مرت أو بالعكس) أو قطع 
ید وهو مسلمء ورجليه وهو مرتدء أو بالعكس . 

(ولو قطع طرفاً أو أكثر من ذميمٌ؛ ثم صار) الذمي (حربياً) بأن 
انتقض عهده» أو لحق بدار حرب مقیماً (ثم مات من الجراحة» فلا شيء 
على القاطع) لأنه قتل لغير معصوم» وقياس ما سبق في المسلم: إذا 
ارتد؛ لا قصاصء وعليه الأقل من دية النفس أو المقطوع . 

وان قطع ید نصرائيٌ أو يهودي» فتمجّس» وقلنا: لا يُقَُ؛ فهو كما 


2« 
لو جنى على مسلم فارتد. 
ون قطع یذ مجو سي › فتنصر أو تهكد» ثم مات وقلنا: يُقَدٌ؛ 
وجبت دية كتابي . 


ولو جرح دمي عبد ثم لحق بدار الحرب؛ نأسر واسترق لم 


22 في «ح» واذ» : يديه . 
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يقتل بالعبد؛ لأنه خرٌ حين وجب القصاص . 

الشرط (الثالث: أن يكون المجنیْ عليه مکافتاً للجاني) لأن 
المجنىّ عليه إذا لم يكافىء الجاني؛ كان آخذه به آخذأ ۲ لأكثر من 
الحق . 

(وهو) أي: كونه مکافتا للجاني (أن يساويه في الین ؛ والحرية أو 
الرق) يعني : آلا یفص القاتل المقتول بإسلام» أوحريةء أو ملك. © 

(فیقتل المسلم الحر) بمثله؛ لقوله ككلله: «المؤمنون تكن 
دماژهی ویسعی پذمتهم آدناهی ولا يقل مژمن م یکافر» رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي”". وفي لفظ: الا یقمل سلم 


(۱) في «ح) ولاذ»: «کان أخخذء به أخذاً». 

(۲) أحمد (۰)۱۲۲/۱ وأبو داود في الدیات؛ باب ۰۱۱ حديث ۰80۳۰ والنسائي في 
القسامة؛ باب ٩‏ حديث ۷۸ . وأخرجه ‏ أيضا ‏ البزار (۲۹۰/۲) حديث ۷۱۳ - 
۶ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة حديث 25682 وأبو يعلى /١(‏ 5457 157) 
حديث ۰۳۳۸ ۰1۲۸ والطحاوي (۳/ ۰0۱۹۲ وفي شرح مشكل الآثار (۱۲۳/۱۵) 
حدیث ۰۵۸۸٩‏ والحاکم (4۱۶۱/۲: والبيهتي (۷ ۰۱۳۳ ۰۲۹/۸ ۰0۱۹۳-۱۹۲ 
من طرق عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة» عن الحسن عن قيس بن عباد» عن 
علي رضي الله عنه . 
قال البزار : هذا الحديث قد روي عن علي رضي الله عنه من غير وجه؛ وهذا الإسناد 
أحسن إسناداً يروى في ذلك وأصحه. وججه ابن عبدالهادي في تنة تنقيح التحقیق 
(۲۵۶/۳) على شرط مسلم. وحسّن إسناده الحافظ في الفح (15/ > 
وأخرجه السائي - ایضاً - في القسامة باب 8ع ۰۱۳ حديث ۰4۷15٩‏ 1۷۵۹۹ من 
طريق عمر بن عامر وهمام وأحمد (۱۱۹/۱) من طريق همام؛ وعبداله بن الإمام 
أحمد في زوائد المسند (۰)۱۲۲/۱ وأبو يعلى )174/١(‏ حديث 057 من طريق 
عمر بن عامر عن كتادة؛ عن أبي حسان الاعرج؛ عن علي بن أبي طالب رضي الله 
ىلا . 


وأخرجه النسائي - أيضا ‏ في القسامة باب ۰۱۳ حديث ۰۶۷۱۰ وابن آبي عاصم في = 
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بکافر »۲۳ 

(و)يُقتل (اللمیْ الحو بمثله) اتفقت آديانهم أو اختلفت ؛ لقوله 
تعالی : كيب علیکم القصاصن في القتلی الحرٌ بالحر۳6) ولا اثر 
لتفاوت الفضائل » کالعلم والشرف. 

(ويُقتل العبدُ بالعبد : المسلم بالمسلم والذمیْ بالذمي) لحصول 
المكافأة بینهما (ويجري القصاص بینهما فیما دون النفس) کالنفس (فله) ' 
أي : العبد (استیفاژه) أي : القتصاص فما دون النفس (وله العفو عنه). 
لأنه محض حقه (دون السید» سواءٌ کانا) أي : العبدان الجاني والمجني 
عليه (مکاتبین أو مدبرین. أو مي ولدٍء أو) كان (احذهما کذلك. أو لا) 
بأن كانا نين (وسواءٌ تساوت القيمة أو لاء أو كان القاتل والمقتول 
لواحدء أو لا) لتساويهم في الرّقء و«المُكاتّب عبذ ما بقي عليه 
درهم»۲ . 

(ولو قَتلَ عبد مسلم) ولو لمسلم (عبداً مسلماً لذميٌ ؛ َيِل به) لأنه 
يكافئه» وان فضل سيده. 

(ولا يُقتل مكاتبٌ بعبده الأجنبي) لأن المُكاتب فضله بالملك 
(ويقتل) المُكاتب (بعبده ذي الرحم“) قال في «المبدع»: في الاشهر . 
= الديات صى/58: والدارقطتي (۰)۹۸/۳ من طريق حجاج بن الحجاج؛ عن قتادة 

عن أبي حسان الأعرج » عن الأشترء عن علي رضي الله عنه . 


(1) أخرجه البخاري في العلمء باب ۰۳٩‏ حديث 2١1١١‏ وفي الجهاد والسیر؛ باب 
۲۱ حديث ۰۳۰۲۷ رفي النيات» باب ۲۶ ۰۳۱ حديث 1۹۰۳ 2359382 عن 
علي رضي الله عنه . 

(؟) سورة البقرة الاية : ۱۷۸ . 

(۳) تقدم تخریجه (0۲۰/۱۰) تعلیق رقم (۱). 

() في «ذ ومتن الإقناع (۱۰۳/6): «ذي الرحم المحرم؟. 
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والأصح: لا. كما قطع به في «المنتهى»؛ لأنه فَضْلَّهُ بالملك؛ فهو 
كالأجنبي . 

(ولو قل من بعضه حو) کمَنصّف() (مثله) بان قتل مُنصّفآ (أو أكثر 
مته حرية) بأن قتل مُنصّف من ثلثاه حر (قُتِلَ به) لان القاتل لم یفضله 
و(لا) قتل مبکض (باقل منه حرية) بان قتل من ثلثاه حر منضّفا مثلً؛ لأ لأن 
القاتل فضل بما فيه زائداً من الحرية. 

(وإذا قتل الکافر الحو عبداً مسلماً لم يُقتل به قصاصا) لأنه فضله 
بالحرية (وتوخذ منه قيمته) لسيده (ویقتل) الكافر (لنقضه العهد) بقتل 
المسلم . 

(ويُقتل الذّكر بالانشی ولا يُعطى أولياؤه شینا) لقوله تعالى : 
#وكتبنا عليهم فيها أن النفسس بالنفس)؛ ولأنه کل قتل يهوديّاً رض 
رأس جارية بين حجرین")؛ ولأنهما شخصان يُحدٌ كل منهما بقذف 
الآخرء فقتل به» كالرجل بالرجل . 

(وثقتل الأنثى بالذکر) لأنها دونه . 

(ويُقتل کل واحدٍ منهما) أي : الذكر والأنثى (بالخنثى . 

ويُقتل) الخنثی (بكل واحد منهما) أي: من الذكر والأنثى ؛ لعموم 


)١(‏ في «13: «کنصف"۷. 

(۲) سورة المائدةء الأية: 45 . 

(۳) أخرجه البخاري في الخصومات: باب ۰۱ حديث ۰۲۶۱۳ وفي الوصاياء باب ۰۵ 
حدیث ۰۲۷4۲ وفي الطلاق باب ۰۲۶ حدیث ۵۲۹۵ وقي الدياتء باب ٤‏ - ۵ » 
۷ ۰۱۲ حدیث 1۸۷۲ - ۰۱۸۷۷ ۰۱۸۷۹ ۰۱۸۸6 ومسلم في القسام حديث 
۲ عن آنس رضي الله عنه . 
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«آن النفس بالنفس ي . 

(ویقعل الذمي بالذمي» حر أو عبد» بمثله") آي : الحرّ بالحرٌ 
والعبد بالعبدٍ؛ لما تقدّم . 

(و)يقتل (ذمی بمُستآمّن؛ وعکسه) فیقتل المُستآمّن بالذّمي (ولو 
مع اختلاف أديانهم) فیقتل النصراني باليهودي (ویقتل النصرانيئٌ واليهودي 
بالمجوسي) لأن الکفر یجمعهم . ۱ 

(ویقتل الکافر بالمسلم) لانه ية قتل يهوديّا بجاریة۲۳؛ ولانه إذا 
ّل بمثلهء فمن فوقه آولی (لا أن یکون) الکافر (قتله) آي: المسلم 
(وهو حرييْ» ثم أسلمء فلا یقتل) لقوله تعالی: «قل للذین کفروا إن 
ینتهوا يُعْفّر لهم ما قد سلف۲*"6؛ ولانه 5 لم یقتل قاتل حمز:"*. 

(وإن كان القاتل) للمسلم (ذمياً؛ قُتِل؛ لنقضه العهذ) قطع به في 
لالفروع»» ولالتنقیح»» وغيرهما (وعليه دية حر) إن كان المسلم المقتول 
حرا (أو قيمة عبد» إن كان المسلم المقتول عبدا) كما لو مات . 

(ويقتل المرتةٌ بالڏمي) وبالمستأمن؛ ولو تاب وقبلت توبته. 

(وبقدّمٌ القصاص على القتل بالردة» ونقض العهد) لأنه حق آدمي» 
ويأتي في الردة أنه يُقتل لهما ولا دية» وتقذم أنه يُقتل لنقض العهدء 
وتؤخذ الدية من ماله (فإن عفا عنه) أي: المرتد (ولئ القصاصء إلى 


. 86 سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) في اذ»: لاحراً وعبدا بمثله» . 

(۲) تقدم تخريجه آنفاً في الصفحة السابقة. 

(4) سورة الانفال الآية: ۳۸. 

2 وهو وحشي بن حرب. انظر قصة قتله حمزة رضي الله عنه؛ رمجیثه إلى النبي بيد 
وإسلامه في صحيح البخاري» المغازي: باب ۲۳ » حديث ٤٨۷۲‏ , 
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الديةء فله دية المقتول) من مال المرتدء كغيره (وإن أسلم المرتث) وعفا 
عنه ولي القصاص (ف)الدية (في ذمته) كسائر الحقوق عليه (وإن فتل) 
المرتد (بالردةء أو مات ؛ تعلّقت) الدية (بماله) كسائر الديون. 


(ولا يُقتل مسلم - ولو عبداً- بکافر ذمي) في قول أكثر العلماءء 
منهم : عم وعثمان(؟ وعلي(۳) وزيد©»؛ لقوله ل : دلا تن 
مسلم بکافر» رواه البخاري*2؛ ولأنه منقوص"؟ بالكفرء فلا يُقتل به 
المسلم كالمستأمّن (ولو ارتد) المسلم بعد جنایته على الکافر» اعتباراً 
بحال الجناية . 


رولا) يقتل (حر- ولو ذمياً بعبد) روي عن آبي بکر 5۳ وعم" 


(۱) آخرجه عبدالرزاق (۰۱۰۰/۱۰ ۱۰۲) رقم ۱۸۵۱۰-۱۸۵۰۹ ۰۱۸۵۲۰ وابن أبي 
شيبة (۹/ ۲۹۲ 4۲۹۰ والطحاوي (۳/ ۰۱۹1 والبيهقي (۸/ ۳۲ من طرق عن 
عمر رضي الله عنه وصحح أبن حزم في المحلی (۳۶۹/۱۰) بعض طرقه . 

(7) آخرجه عبدالرزاق (۹/۱۰) رقم ۰۱۸4۹۲ وابن أبي شيبة /٩(‏ ۰۲۹۶ والدارقطتي 
(۰)۱۳۰-۳ والبيهقي (۸/ ۳۳). 
قال ابن حزم في المحلی (۳4۹/۱۰): هذا في غاية الصحة عن عثمان . 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۹/ 784), والدارقطني (۳/ ۰۱۳4 والبيهقي (۸/ 784)؛: وذكره 
ابن حزم في المحلی (۳4۹/۱۰). 

(4) أخرجه عبدالرزاق (۱۰۰/۱۰) رقم 146:8 ۰۱۸۵۱۰ والبيهقي (2))77/4 وذكره 
ابن حزم في المحلى (۳۶۹/۱۰). 

(۰) تقدم تخريجه (۲/۱۳) تعليق رقم (۱). 

(5) في «ذ۷: امنقرض!. 

(۷) آخرج عبدالرزاق (4۹۱/۹) رقم ۰۱۸۱۳۹ وابن آبي شيبة ))۳۰۰/٩(‏ والدارقطني 
(۳/ ۰۱۳6 والييهقي (۳۶/۸)) وفي معرفة السنن والآثار (۳۳/۱۲) رقم ۱5۷۰۵ - 
۷ أن آبا بكر وعمر رضي الله عنهما کانا لا یقتلان الحر بقتل العبد . 
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وعلي*'“» وزید؟ وابن الزییر(۴۳؛ لقوله تعالى: الحو بالحرٌ والعبد 
بالعبدِ 2*4 فدلٌ على أنه لا يُقتل به الحر؛ ولما روى أحمد”*2؛ عن علي؛ 
أنه قال: من السئة ألا يُقتل حل بعبد» وعن ابن عباس مرفوعاً مثله ؛ رواه 
الدارقطني2؛ ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة» فلا 
يقتل به» کالاب مع ابنه . 

(إلا أن يقتله) أي : الكافر العبد (وهو) أي : القاتل (مثله) كافر عبد . 


(۱) انظر التعليق الآتي رقم (5). 

2 لم نقف على من رواه عنه مسنداً. 

(*) قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (۳۰/۱۲) رقم 151/58 : وروي عن عبدالله بن 
الزبير أنه لم يقد حرا بعبد. 

(4) سورة البقرة» الاية: 1۷۸ . 

(۵) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي 
شيبة (۲۹۰/۹) والدارقطني (۱۳۳/۳ - ۰۱۳۶ والبيهقي (TiN‏ وفي معرفة 
الستن والآثار (۳6/۱۲) رقم ۰۱۵۷۲۰ وابن الجوزي في التحقیق (۳۱۰/۲) رقم 
¥4 . 
قال عبدالحق في الأحكام الوسطى (۷۰/4): في إستاده جابر الجعفي؛ وليس 
بمتصل أيضا . 
وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ )١7‏ وقال: في إسناده جابر الجعفي . 
وأورده - آیضاً السيوطي في الجامع الصفیر (5/ 407 مع الفيض) ورمز لحسئه؛ 
وتعقبه المناوي» فقال: وهو قصور أو تقصير. 

(5) (۱۳۳/۳). وأخرجه من طریفه - أيضا ‏ البيهقي (۳5/۸): وابن الجوزي في 
التحقيق (۳۱۰7/۲) حديث ۱۷۵۹ من طریق جویبر: عن الضحاك عن ابن عباس 
مرفوعا. قال البيهقي : في هذا الإسناد ضعف . 
وقال عبدالحق في الأحكام الوسطى (۷۱-۷۰/4): في إسناده جويبر عن الضحاك» 
مقطوع وضعیف. 
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(آو یجرخه وهو مثله) کافر وعبد"" (أو یکون الجارح مرتذاً؛ ثم يُسلم 
القاتل أو الجارح أو يعتق العبدٌ قبل موت المجروح أو بعده. فانه يُقتل 
به» نصّا۳؟) لان الاعتبار بحال الوجوب. کالحد ۳ فاذا قتل ذم ذميّاء 
أو جرحهء ثم أسلم الجارح؛ ومات المجروح؛ أو قتّل عبد عبدا» أو 
جرحه» ثم عق القاتل؛ أو الجارح» ومات المجروح؛ وجب القصاصٌ؛ 
لأنهما متکافثان حال الجناية؛ ولأن القصاص قد وجب؛ فلا يسقط بما 
طرأء كما لو جنٌ. ْ 

(ولو جرح مسلم ذمياًء أو) جرح (حر عبدا؛ ثم أسلم المجروح. 
أو عَسَقَه ومات؛ فلا قَوّد) لأن المكافأة معدومة حال الجناية (وعليه) 
أي: الجاني (دية خر مسلم) لأن الاعتبار في الأرش بحال استقرار 
الجناية» بدليل ما لو قطع یی رَجَلٍ ورجلیه» فسرى إلى نفسه؛ ففيه دية 
واحدة» اعتباراً بحال استقرار الجناية؛ ولو اعتبر حال الجناية» وجب 
ديتان (فيأخذ سيد العبد دیته. إلا أن تُجاورٌ الدية أرشّ الجناية. فالزيادة 

رثة العبد) لأنه مات حرّاء فيورث عنه ما تجدّد بالحريةء فآما أرش 

الجناية ؛ فقد استحقّه السيد حين كان رقيقآء فلم يسقط بعتقه . 

(ولا يُقعل السيد) ولو مكائَبآ (بعبده) لانه قَضَلَه بالملك (ویقتل به) 
أي : السيدٍ (عبه) لأنه دونه (و)يقتل العبد (بحرٌ غيره) أي : غير سيده؛ 
لما سبق . 

(ولا بقطع طَرَفُ الحْرٌ بطرف العبدٍ) كما لا قاد به في النفس . 
() مسائل صالح (۲4۹/۲) رقم ۵ وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال 


(۲/ ۱ رقم ۰۷۷۵-۷۷۹ والتمام (۲۰۱/۲)؛ والمحرر (۱۲۸/۲). 
(۳) في «ذ» : «لأن الاعتبار في التکافژ بحال الوجوب کالحد». 


rar‏ کتاب الجنایات یاب شروط القتصاص 


(وإن رمى مسلم ذمياً عبد فلم يقع به السهم حتى عَتق وأسلم؛ 
فلا قَوّد) لعدم المكافأة (وعلیه) أي : الرامي (للورثة) دون سيده (دية خر 


مسلم إذا مات من الرمية) لأن الإتلاف حصل لنفس حر مسلم . 
فصل 

(ولو قطع آنت عبدٍ قيمته ألف. فاندمل) الجراح“ (ثم أعیق) 
العبد » وجبت القيمة للسيد. 1 

(أو) فطع آنفه. ثم (أعيق» ثم اندمل) وجبت قيمته بکمالها 
للسید . 

(أو) قطع أنقهء وأعتق» و(مات من سراية الجرح » وجیت قیمته 
بكمالها للسيد) لأنه حين الجناية كان رقيقاً له» والجناية يُراعى فيها حال 





وجودها. 

(وان قطع) الجاني (يده) آي : العبد (هَأتقَ) أي : أعتقه سیده (ثم 
عاد) الجاني (فقطع رجله» واندمل الحرحان» وجب في بده نصف قیمته) 
لأنه حين الجناية عليها كان رقیقاً (و)وجب (القصاص في التجل) لأنه 
مكافىء له وقت الجناية عليها (أو نصف الدية إن عفا) العتيق (عن 
التصاص) ويكون له لا لسيده؛ لاثه حرٌ. 

(وإن اندمل قَطْمٌ اليدء وسری قطعْ الرّجل إلى نقسه ففي اليد 
نصف قيمته لسيده) اعتباراً بوقت الجناية (وعلى القاطع القصاص في 
النفس) للمكافأة حال الجناية التي سرت (أو الدية كاملة لورثته) أي : 
العتیق» نسباً؛ أو ولاء (مع العفو) منهم عن القصاص . 


() في ذا : «الجرح؟. 
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وی ی 

(وإن اندمل قَطْمٌ الرتجل» وسری فطع الید. قفي الرتجل القصاص: 
أو نصف الدية لورئته) كما تقدم (ولا قصاص في اليدء ولا في سرایتها) 
لأنه وقت قطعها كان رقيقاً فلا مكافأة (وعلی الجاني لسیده أقل الأمرین 
من آزش القطع أو دية حر) قلت: وما بقي من الدية بعد أرش القطع؛ 
للورثة على ما تقدم . 

(وإن سرى الجرحان. لم يجب القصاص إلا في الرتجل) لوجود 
المكافأة حينهاء بخلاف اليد والنفس (فإن اقتصّ منه» وجب نصف الدية) 
لقطع الرجل (وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية. 

فإن كان قاطع الرژجل غير قاطع اليدء واندملاء فعلى قاطع اليد 
نصف القيمة لسيده) لأنه له وقت جنايته عليه (وعلى قاطع الراجل 
القصاص) فيها (أو نصف الدية) لورثة العتیق ؛ لأنه حر حين قطع رجله. 

(وإن سرى الجرحان إلى نفسه. فلا قصاص على الأول) لأن جنايته 
حال الرّقء فلا مكافأة (وعليه نصف دية حر) اعتباراً بحال استقرار 
الجناية» كما مر (وعلى الثاني القصاص في النفس) لمکافاته له حال 
جنايته عليه حيث تعمّد؛ لأنه شارك في القتل عمداً عدواناء كشريك 
الاب . 

(وإن قلع) مک (عينَ عبد؛ ثم عتق) العبد (ثم قطع آخر یده» ثم) 
قطع (آخرٌ رجلهء فلا قود على الأول اندمل جرحه أو سرى) لأنه لم يكن 
مکافاً له حين الجناية (وعلی الاخرین القصاص في الطرفين) إن اندملا؛ 
للمکافاة . 

(وإن سرت الجراحات كلهاء فعلیهما) آي : قاطع اليد وقاطع 
الرّجل (القصاص في النفس) للمکافاة؛ لأن جنایتهما على حر . 
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ب ب ب سس 

(وإن عفا) دلي ال العتيق (عن القصاصء فعليهم الدية أثلاثاً) لموته 
بسراية جراحاتهم (وب يستحق السية أقلّ الأمرين من نصف القيمة) لقلع 
عينه (آو ثلث الدیة) والباقي للورثة. 

(وان كان الجانیان) ألا جَنِيا (في حال الرّق» والثالث في حال 
الحرية» فمات) العتيق (فعليهم الدية) اثلاث (وللسيد أقلٌّ الأمرين من 
أرش الجنايتين أو ثلثي الدية) والباقي للورثة» كما تقدم. 

(وإن قطع یده. ثم عَتَقّء فقطع خر رجله ثم عاد الأول فقتله بعد 
الاندمال» فعليه القصاص للورثة) لأنه قتل بعد الحرية (و)عليه (نصف 
القيمة للسيد) لقطع يده (وعلى الآخر القصاص في الرّجل؛ أو نصف 
الدية) للورثة . 

(وإن كان) قتله (قبل الاندمالء فعلى الجاني الأول القصاص في 
النفس) لمكافأته له حين قتله (دون اليد) لأنه قطعها في رقّه . 

(فإن اختار الورثة القصاص في النفس» سقط حو السيد) لأنه 
لا يجوز أن يستحق عليه النفس وأرش الطَّرّف قبل الاندمال» فإن الطّرّف 
داخل في النفس في الأرش . 

(وإن اختاروا العف فعليه الدية) للورثة (دون أرش الطَرّف) 
لاندراجه في دية النفس (وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو أرش 
الطرف» والباقي للورثة) كما تقدم (وعلی الثاني القصاص في التجل) 
لأنه مكافىء له حال الجناية (و)عليه (مع العفو نصف الدية) لقطع 
الرجل . 

(وإن كان) القاطع (الشاني هو الذي قتله قبل الاندسال» 
فعليه القتصاص ف في النفس) لمکاف اس له حیسن 
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القطع؟۱) (ومع العفو نصف دية واحدة) يعني: ان كان بعد استيقاء 
القصاص في الرجل آما قبله فدية کاملة» كما يُعلم من السوابق 
واللواحق (وعلی الأول نصفٌ القيمة للسید. ولا قصاص) على الأول؛ 
لأنه لم يكافئه حين الجناية . 

(وإن كان القاتل ثالثاًء فقد استقر القَطعان) لان قتل الثالث له قَطَمَ 
سرايتهما (وعلى الأول نصف القيمة للسيد) لأنه جنى عليه حين كان رقيقا' 
(وعلى الثاني القصاص في الرّجل» أو نصف الدية لورثته؛ وعلى الثالث 
القصاص في النفس. أو الدية مع العفو) لأنه كان حرأ حين جنايتهما . 

(وإذا فطع ید عبد ثم أعتقه"': ثم اندمل» فلا شيء عليه) لأنه 
حين الجناية كان ملكه . 

(وإن مات) العبد (بعد اليتق بسراية الجُرْحء فلا قصاص فيه) 
اعتباراً بحال الجناية (ويضمنه بما زاد على أرش القطع من الدية لورثته) 


لأنه مات حرًاً. 
(فإن لم يكن له وارث سواه؛ وجب) ذلك (لبيت المال) لأن السيد 


(ولو قتل من يعرفه) أو يظنه (ذميّاً عبد فبان أنه قد أسلم وعتق 
فعليه) أي: القاتل (القصاص) لأنه مت من يكافئه عمداً محضاً بغير 
حَقٌَء آشبه ما لو علم حاله (ومثله من قتل من يظلّه قاتل أبيه) فلم يكن (أو 
قتل من يعرفه) مرتداً (أو) من (يظنه مرتداً؛ فلم يكن) کذلك فيجب 
(؟) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (۳۵۱/۳) ما نصه: «انظر ما هنا 


مع قوله في كتاب العتق [۱۹/۱۱] إنه یعتق عليه بقطع یده. آه. من خط ابن 
العماد؟ . 


دوب كتاب الجنايات - باب شروط القصاص 


0 
القتصاص ؛ لما سبق . 

الشرط (الرايع : ألا يكون المقتول من ذرية القاتل» فلا يُقتل والد - 

ابا كان أو أمآء وان علا - بولده وان سَفَلَء من ولد البنين أو البنات) 

لحدیث ابن عباس مرفوعاً: «لا يتل وال بولده» رواه ابن ماجه 

والترمذي» من رواية إسماعيل بن مسلم المكي 7 ورواه آحمد؛ 

والترمذي» وابن ماجهء من رواية حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 





- 


شعيياه عن آبيه»› عن ج . قال ان 





(۱) ابن ماجه في الحدود» باب ۰۳۱ حديث ۰۲۵۹۹ وفي الديات؛ باب ۰۲۲ حديث 
۱ والترمذي في الدیات: باب ٩؛‏ حديث ۱۶۰۱ . وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الدارمي 
ني الدیات باب 7 حديث ۰۲۳۲۲ وابن عدي (ا امكل والدارقطني 
(۰)۱4۱/۳ وأبو نعيم في الحلية (۰)۱۸/4 والبيهقي (۰)۳۹/۸ من طرق عن 
إسماعيل بن مسلمء عن عمرو بن دینان» عن طاوس؛ عن ابن عباس رضي الله 
عتهماء فذكره. 
قال الترمذي : هذا الحديث لا نعرقه بهذا الإسناد مرفوعاً؛ إلا من حديث إسماعيل بن 
مسلم» وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه , 
وقال البيهقي: إسماعيل بن مسلم المكي هذا فيه ضعف . 
وأعلّه ابن القطان في بیان الوهم والإيهام (7/ 278) بإسماعيل بن مسلم المكي . 
قلنا: لم ينفرد به إسماعيل بن مسلمء بل تابعه كل من: عبيدالله بن الحسن العنبري 
عند الدارقطني (۳/١٤۱)ء‏ والبيهقي (۰6۳۹/۸ وسعيد بن بشير عند الحاكم 
(۳۱۹/6)؛ وقيس بن مسلم عند أبن عبدالبر في التمهيد (1؟/ ۰488۲ عن عمرو بن 
دینار» عن طاوس؛ عن ابن عباس» به. 

)۲( كذا في الاصول؛ وفي كتب التخريج المشار إليها: أحمد (4۹/۱ والترمذيء باب 
8 حدیث ۱8۰۰ واین ماجه في الدیات» باب ۰۲۲ حدیث ۲۲۱۲۲ زيادة: عن عمر 
رضي الله عنه . 
واخرجه - ایضاً - ابن أبي شيبة (۰)8۱۰/۹ وعبد بن حمید (97/1) حدیث 8۱ 
وابن آبي عاصم في الدیات ص/ ٤٤‏ ؛ حدیث ۰۱۵۱-۱۵۰ والدارقطتي (۱۶۰/۳ -= 
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عبدالبر(۲۱: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» 
يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به» عن الإسناد حتى يكون الإسناد في 





= ۱6۱ والبيهقي (۸/ ۰۷۲ وابن عبدالبر في التمهيد (۲۳/ 04۱ عن حجاج بن 
آرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب. 
رتابعه - أي حجاج بن آرطاة - کل من: عبدالله بن لهيعة عند آحمد ۳۲/۱ 
والمثتی بن الصباح عند ابن أبي عاصم في الديات ص/ ۰88 حدیث ۰۵۲ ومحمد بن 
عجلان عند ابن الجارود (۹۷/۳) حدیث ۷۸۸: والدارقطني (۰/۳ع۱ - ۱8۱)؛ 
والبيهقي (۰)۳۸/۸ لاهم عن عمرو بن شعیب: عن أبيه؛ عن جدهء عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ١۱٤۱)؛‏ من طريق یحبی بن أبي آنيسة: عن عمرو بن شعیب: 
عن أيه عن جده دون ذكر لاعن عمر رضي الله عنه» . 
وأخرجه الترمذي في الديات» باب ۰٩‏ حديث ۰۱۳۹۹ والدارقطني (۰)۱8۲/۳ من 
طريق المثنی بن الصیاح: عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده؛ عن سراقة بن 
مالك رضي الله عنه. وأخرجه البيهقي (۳۸/۸)» من طريق یحبی بن سعید عن 
عمرو بن شعيب» عن عمر رضي الله عنه» وقال : هذا الحديث متقطع . 
قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه: وليس 
إسناده بصحيح» رواه إسماعيل بن عیاش؛ عن المثئی بن الصباح: والمثنی بن 
الصباح يضعف في الحديث»: وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر» عن 
الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» عن عمرء عن النبي 
لاء وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلاً؛ وهلا حديث فيه اضطراب» 
والعمل على هذا عند أهل العلی أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به» وإذا قذف ابنه لا 
يحد. وقال ابن عبدالبر في التمهيد (4۳۷/۳): هو حديث مشهور عند أهل العلم 
بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم» 1 وقبوله والعمل به عن الإستاد 
نیه» حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته ت تكلفاً. وضعفه عبدالحق الإشبيلي 
في الأحكام الوسطى (4/ )7١‏ وابن القطان في بيان الوهم والإيهام (۰/ 2145 . 

۰4۳۷ /۲۳( التمهيد‎ )١( 
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وقال كل : «أنت ومالّكَ لاپيك*۰۲ فمقتضی هذه الاضافة تملیکه 
ایام فاذا لم تثبت حقيقة الملكية؛ ثبتت للوضافة شبهة في اسقاط 
القصاص؛ ولانه كان سبباً في ٍیجاده» فلا یکون سبباً في إعدامه . 

(وتؤخذ من حر الدیة) أي: دية المقتول» كما تجب على 
الأجنبي ؛ لعموم أدلتها. 

(ولا تأثير لاختلاف الدّين؛ ر)لا لاختلاف (الحرية) فلو كان: 
آحدهما مسلماء والآخر كافراً. أو أحدهما رقیقاً» والآخر حرًاً؛ 
فلا قصاص (كاتفاقهماء فلو قتل الکافر ولده المسلم. آو) قتل (العبك 
وله الحرء لم يجب القصاص؛ لشرف الأبوّة إلا أن يكون ولده من رضاع 
أو زتی . فيقتل الوالد به) لأنه ليس بولد”"' حقيقة. 

(ولو تداعى نفسان نسب صغير مجهول النسب ثم قتلاه قبل 
إلحاقه يواحد منهماء فلا قصاص عليهما) لأنه يجوز أن يكون ابن كل 
واحدٍ منهماء أو ابنهما (وإن آلحقته القافة بواحد منهماء ثم قتلاه؛ 
لم يُقتل أبوه) لما سبق (وقیل الآخر) لأنه ليس باب . 

(وإن رجعا عن الدعوی» لم يُقبل رجوعهما عن إقرارهماء كما لو 
اأعاه واحدء فألجق بهء ثم جحده) فانه لا يُقبل جحوده؛ لان النسب حن 
للولد» فرجوعه عنه رجوع عن إقرار بحقٌ لادمي . 

(وان رجع أحذهما) عن دعواه (صمّ رجوعه وت نسبه من 
الآخر) لزوال المعارض» ورجوعه لا يُسُقط نسب (ویّسقط القصاص عن 
الذي لم يرجع) لأنه أب (ویجب) التصاص (علی الراجع) لانه آجنبي . 


)0 تقدم تخريجه (51/6) تعليق رقم (۱). 
(۲ في اح واذ؟ : «پولدها. 
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(وان عفي عنه) من وارث المقتول (فعلیه نصف الدیة) كما تقدم۱ 
في شريك | الاب. 

(ولو از شترك رجلان في وطء امرأة في طهر واحد. وأتت بولدٍ يمكن 
أن یکون منهما) بان كان لستة آشهر فاکثر من وطثهما (ویلحقهما نسبة) 
بان كان لهما شبهة في وطئهاء أو آحدهما زوجا أو سيداًء والآخر بشبهة 
(فقتلاه بل الحاقه يأحَدِهماء لم يجب القصاص) على واحدٍ منهما؛ 

تحقّق الشرط . 

وان نقیا نسبهء لم ینتف) لأن السب حقٌّ للولد (إلا باللّان) 
بشروطه» ومنها : أن يكون بين زوجین» وأن یتقدمه ذف . 

وان نفاه احدهما لم ينف بقوله ؛ لأنه لحقه بالفراش» فلا ينتفي إلا 
باللعان؛ بخلاف التي قبلها؛ لأن آحدهما إذا رجع هناك» لحق الآخرء 
وأيضا : ثبوته هناك بالاعتراف» فيسقط بالجحد وههنا بالاشتراك؛ فلا 

(ويقتل الولد() المكلّف. ذکراً كان أو أنثى (بكل واحدٍ من 
الأبوين المکافتین وان عَلَوَا) للآية» والاخبار وموافقة القياس . وقياسه 
على الاب ممتنع ؛ لتأكد حرمته؛ ولأنه إذا یل بالأجنبي» فبابیه أولى» 
ولأنه بُحَد بقذفه» فيُقتل به» كالأجنبي . 

(ومتى ورت ولذه) آي : القاتل (القصاص. أو) ورث (شيئاً منه) 
أي : القصاص» وان قلَّ؛ سقط القصاص؛ لأنه لو لم يسقط؛ لوجب 
للولد على الوالدء وهو ممنوع؛ ولأنه إذا لم يجب بالجناية عليه 


.)۲۰/۱۳( O) 
في «ح؟ و«ذ» ومتن الاقناع (۱۰۸/6): «ويقتل الولد وان سفل؟.‎ )( 
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فلا" يجب بالجناية على غیره آولی . 

(أو وَرتَ القاتل شيئاً من دَمِهِ؛ سَقط القصاص) لانه لو لم یسقط 
لوجب له على نفسه القصاص » وهو ممنوع . 

(فلو قتل أحدُ الزوجین الآخر ولهما ولة) فلا ترّد+ لانه لو وجب» 
لوجب لولده؛ وإذا لم يجب للولد بالجناية علیه» فعلی غیره آولی(؟ 
وسواء كان الولد ذكراً أو أنثى» أو كان للمقتول من يشاركه في المیراث + 
لأنه لو وجبء لعَبَتَ له جزء منه» ولا يمكن وجوبهء وإذا سقط بعضه 
سقط كله ؛ لأنه لا يعبكّض» كما لو عفا أحد الشريكين. 

(أو قتل رجل آخا زوجته» فورئته» ثم ماتت» فورثها) زوجها 
القاتل (آو) ورتها (ولده) لم يجب القصاص» سواء كان لها ولد من غیره 
آو لا؛ لانه ورث هو أو ولده شيا من دم وهو لا یتبعض . 

(آو قتلت) المرأة (آخا زوجها: فصار القصاص أو جزء منه لابنها) 
بموت زوجها الوارث لاخیه . 

(آو قل رجل آخاه» فورثه ابن القاتل؛ آو) ورثه (أحد يرث ابنه منه 
شيئاً؛ لم يجب القصاص) لارث ولده جزءاً من دمه . 

(وإذا قتل أحدٌ آبوي المکاتب المكاتبٌ) لم يجب القصاص؛ 
لعموم ما سبق . 

(أو) قتل أحدهما (عبدا له) أي: للمکاتب (لم يجب القصاصٌ) 
لأنه لو وجب» لكان للمکاتّب» ولا يثبت له قصاص على آبویه» كما لو 
قتلاه» وأولی . 


69 في «ذ؟ : افلعله . 
زفق في ذا : «فغیره أولى1. 


۳ كتاب الجنايات - باب شروط القصاص 





(وإن اشتری المكائّبٌ أحدّ آبویه) أو غيره من ذوي رحمه المحرم 
(ثم قتلهء لم يجب القصاصصٌ) لانه نضله بالملك وهذا بخلاف ما قدمه 
فیما سبق» وتقدم"؟ التنبيه عليه . 

(ولو قی) مکلّف (آباء أو أخاهء فورثه آخواه» ثم قتل أحدهما) 
أي : الأخوين (صاحبه سقط القصاص عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم 
نفسه) لأن أخويه يستحقان دم أبيهما أو أخيهماء فإذا قتل أحدهما ٠‏ 
صاحبه؛ ورث القاتل الأول ما كان يستحقه المقتول؛ لاه آخوه» فعلى. 
هذا يستحقٌ نصف دمه؛ لأن دم الاب أو الأخ بين الأخوين نصفين؛ 
ضرورة أن القاتل لا يرث المقتول. وان قتل الثاني الأول» ثم الثالث 
الرابع ؛ فيل الثالث دون الثاني ؛ لارثه نصف دمه عن الرابع » وعلیه نصف 
دية الأول للثالث . 

(وإن قتل أحد الابنين آبای و)قتل (الآخر أمه وهي زوجة الأب؛ 
سقط القصاص عن الأول) وهو قاتل الأب (لذلك) آي : لإرثه بعض دم 
تفسه» وذلك ثمن دم الأب (والقصاص على القاتل الثاني) فلأخيه قتله 
بأمه ويرثه . 

وانما سقط القصاص عن قاتل الأب (لأن القتيل الثاني) وهو الأم 
(ورث جزءآ من دم الأب(۲۳) وهو امن (فلما قُتِلء ورثه) قاتل الأب ؛ 
ضرورة أن القاتل لا يرث (فصار له جزءٌ من دم نفسه) وهو امن (فسقط 
القصاص عن الأولء وهو قاتل الأب؛ لارثه تن أمه. وعليه سبعة أثمان 
ديته لأخيه) قاتل أمه؛ لإرثه ذلك من أبيه (وله) أي: قاتل الأب (أن 


YETA) )۱(‏ - ۷ ۲). 
(۲) في «ذ» ومتن الاقناع (۱۰۸/2): «الأول؟. 
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يقتصٌ من أخيه) قاتل أمه (ويرثّة) لأن القتل بحقٌ لا يمنع المیراث . 

(ولو كانت الزوجة بائناً) أو قتلاهما معا مطلقاً (فعلى کل واحد 
منهما التصاص لأخيه) لأن آحدهما لا يرث من دم نفسه شيئاً؛ لعدم 
الزوجيّة أو لموتهما معا. 

(فإن بادر أحذهما فقتل أخاه» سقط عنه القصاص؛ لأنه يرث أخاه 
إن لم يكن للمقتول ابن. أو ابن ابن» فان كان) له ابن» أو ابن ابن» فالاخ 
محجوب به (فله) أي : الابن؛ أو ابن الابن (قَثْل عمّه» ويرثه إن لم يكن 
له وارث سواه) لما مرّ أن القتل بحق لا يمنع الميراث. 

(فإن تشاحًا في المبتدىء منهما بالقتل. احتمل أن يبدأ بقتل القاتل 
الأول) واختاره ابن حمدان (أو يقرع بينهما) قدّمه في «المبدع»؛ قال في 
«الشرح»: وهو قول القاضي . 

(وأبُّهما قتل صاحبه الا بمبادرة أو قرعة؛ وَرثه إن لم يكن له 
وارث سواه) لأنه قتله بحق (وسقط عنه القصاص) لإرثه دم نقسه . 

(وإن کان) الأخ القاتل لاخبه (محجوباً عن میرائه کله) بابن؛ أو 
ابن ابن (فلوارث القتل) وهو وارث المال (قتل الأخر) لارثه دمه وعدم 
المانعء وله العفو إلى الدية أو مجاناً . 

(وإن عَفًا أحدهما) أي: الأخوين (عن الآخرء ثم قتل المعفو عنه 
العافي؛ ورثه أيضاً) إن لم يكن حاجب؛ لأنه قعّل بحق (وسقط عنه ما 
وجب عليه من الدية) إذ لا يجب للإنسان على نفسه شيء. 

(وإن تعافيا جميعاً) بأن عفا كل منهما عن الآخر (على الدية؛ 
تقاضًا بما استويا فيه) فيسقط من دية الاب بقدر دية الأم (ووجب لقاتل 
الأم الفضل على قاتل الأب ؛ لأن عقلها) أي : ديتها (نصف عقل الاب . 
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وان کان لکل واحد منهما ابن) أو ابن ابن (یحجب عمّه من 
ميراث أبيه) بألا يقوم به مان (فإذا قتل أحدهما صاحبه: ورثه ابنه) أو 





أبن أبنه . 
(وللاین) أو ابن الابن (أن يقتل عمّه) لإرثه دمه (ويرثه) أي: 
المقتول منهما (ابنه) أو ابن ابثه . 


(ویرث كل واحد من الابنین مال أبيه ومال جه الذي فتله عمّه 
دون) القتيل (الذي قتله أبوه) ضرورة أن القاتل لا يدث المقتول . 

(وإن كان لكل واحد منهما بنت» فقتل أحدهما صاحبه سقط 
التصاص عنه؛ لأنه يرث نصف ميراث آخیه» ونصف قصاص نفسه 
فورث مال أبيه الذي قتله آخوه) أو مال آمه التي قتلها آخوه (و)ورث 
(نصفت مال آخیه» ونصف مال أبيه الذي قتله هو وورثتٍ البنت التي قُتل 
أبوها نصف مال أبيهاء ونصف مال جدذها الذي قتله عمّهاء ولها على 
عمّها نصف دية قتيله . 

وإذا كان آریم۳۹ إخوة» قتل الأول الثاني و)قتل (الثالث الرابعء 
فالقتصاص على الثالث) دون الأول؛ لإرثه نصف دمه عن الرابع (ووجب 
له) أي : الثالث (نصف الدية على الأول) لقتله أخاه؛ ضرورة أن القاتل 
لا يرث (وللأول قَنْلّه) أي : الثالث» بأخيه الرابع (فإن قتله» ورثه) لأنه 
قاتل بحق (ووّرتّ ما يرثه من أخيه الثاني) لأنه من جملة تركته . 

(فإن عفا) الأول (عنه) أي : الثالث (إلى الدية؛ وجبت عليه) أي : 





۱ في سم و9ذ» : لاعن؟. 
(۲) في «ذ»: «بأن لم يقم به مانع*. 
۳( في «ح» ومتن الإقناع (۱۱۰/4): #اریعة) . 
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الغالث (بكمالهاء يُقاضّه) الثالث (بنصفها) الذي ورثه من الثاني ويعطيه 

(وإن كان لهما) آي: للأول والثاني (ورثة) تحجّب الآخر أو لا 
(فتفصيلها كالتي قبلها) فيما إذا قتل أحدهما آباه» والاخر أمه. 

الشرط (الخامس: أن تكون الجناية عمدا) محضاء بخلاف شبْه 
العمد والخطأء فلا قصاص فيهما إجماع”"' ؛ حكاه في «الشرح». 

(وإن قتل من لا يُعرف) بإسلام أو حرية (وادّعى کفرّه. أو ریّه) 
وجب القصاص؛ لأنه محكوم بإسلامه بالدار» ولهذا يحكم بإسلام 
اللقيطء ولأن الأصل الحرية والرق طارىء. 

(او ضرب مَلفوفاً فَقَدّه. أو ألْقَى عليه) أي: الملفوف (حائط 
واذّعى أنه كان متا وأنكر وليّه) وجب القصاص؛ لأن الأصل الحياة. 

(أو قطع طرف إنسان واعی سل أو قلع عيناً وادعى عماها) 
وأنكر المجني عليه؛ وجب القصاص؛ لان الأصل السلامة . 

(أو قطع ساعداً وادّعى أنه لم يكن عليه کت أو) قطع (ساقاً 
وادّعى آنها) أي : الساق (لم يكن لها قَدَم) وجب القصاص؛ لأن الاصل 
بقاء الكففَ والقدم . 

(أو قتل) مكلّف (رجلاً في داره» واعى أنه دخل لقتله» أو اخذ 
ماله» أو يكابره على آهله فقتله دفعاً عن نفسه) أو ماله أو أهله (وأنكر 
وليّه) وجب القصاص ؛ لأن الاصل عدم ما يذعيه» سواء وجد في دار 
القاتل» أو غيرهاء معه سلاح أو لا؛ لما روي عن علي أنه : اسيل عمّن 
وجد مع امراته رجلاً آخرء فقتله؟ فقال: إن لم یات باربعة فلیعط 


(۱) مراتب الاجماع ص/ ۰۲۳۰ والقناع في مسائل الاجماع (ع/۱۹0۹) رقم ۳۷۹۲. 
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برگنه ٩۲۱۱‏ رواه سعیز(۲) ورجاله ثقات ؛ ولأن الأصل عدم مأ يذعيه» قال 


في «الفروع» : ویتوجه عدمه فى معروف بالقساد . 
(آو تجارح ائتان ؛ وادعی کل واحد منهما أنه جر حه دفعاً عن نفسه) 
وأنکر الآخر (وجب القصاص. والقول قول المنکر مع يمينه إذا لم تكن 
بينة) لعموم قوله #ُِ: لَه على المُذْعِي واليَمِينُ على مَنْ که 
(ومتى صدق المنکر) في شيء ممأ نقدم من الصور (فلا قوت ولا دية) ` 
لقول عمر؟ رواه سعید» وهو منقطع » وروي عن الدب ٠2‏ نحو و ؟ ` 
ولأن الخصم اعترف بما ی قتله» فسقط حقُّهء كما لو أقَرٌ بقتله 
قصاصاً. 
(وان ادّعى القاتل أن المقتول رَنى وهو مُحْصَّنء لم تُقبل دعواه من 
غير بینة) لأن الاصل عدم ذلك (وإن أقام شاهدين باحصانه؛ قُبل) 
بخلاف الزنى فلا بد فيه من أربعة» كما يأتي . 
1 ۳ 58 ۳ 4 
(وإن اختصم قوم بدار» فجَرّح) بعضهم بعضاً (وقتل بعضهم 
(۷) الومة : قطعة حبل يُشْدُ بها الأسير أو القاتل إذا قِيْدَ إلى القصاص . النهاية في غريب 
الحديث (751//7). 
(؟) لم نقف عليه في المطبوع من سنته . رأخرجه - أيضاً ‏ مالك في الموطأ (۲/ ۰0۷۳۷ 
والشاقعي في الأم (5/ ۳۰ء ۰۱۳۷ ۰۸۳/۷ ۰۱۸۲ وفي مسنده (ترتيبه 7/ »)۸٠‏ 
وعبدالرزاق )٤۳۳/۹(‏ رقم ۰۱۷۹۱۵ وابن أبي شيبة (۰)۰۳/۹ والبيهقي (۸/ ۲۳۰ 
- ۰۲۳۱ ۰0۳۳۷ رفي معرفة السئن والآثار (۰۳۰۹/۱۲ 88/1) رقم ۱1۸۰۸ 
۰۵ من طرق عن سعید بن المسیب: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
(۳) تقدم تخريجه (۲6۹/۸) تعليق رقم (۱). 
() لم نقف عليه في المطبوع من سننه؛ وانظر ما آخرجه ابن أبي شيبة (۹/ 405 )٤٠٥_‏ 
عن الشعيي؛ وعبدالرزاق (1۳۹/۹) رقم ۰۱۷۹۱۹ والبيهقي (۸/ ۳۳۷) عن عبيد بن 
عمير» عن عمر رضي الله عنهء في قصة طويلة بنحوه. 
(۵) الأخبار الموفقيات ص/ ۰۳۸۲ والمفتي (۱۱/ ۰441۲ 
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بعضاًء وجهلَ الحال) بان لم یلم القاتل ولا الجارح (فعلى عاقلة 
المجروحين دية القتلی. يسقط منها آرش الجراح) قضى به علي؛ رواه 


أحمدة ا , 


(فإن كان فيهم) أي: المختصمين (مَن ليس به جرح. شارك 
المجروحين في دية القتلى) هذا أحد وجهين أطلقهما ابن حمدان. قال 
في «تصحيح الفروع»: اختاره في «التصحيح الکبیر». والوجه لي 
لا دية عليهم› وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب. 

(ويأتي في القسامة إذا قال إنسان : ا کله هذا ای عليه: بل أن 


aw‏ أ 
2 


وله قتل من وجده یفجر بأهله. وظاهر كلام أحمد" : لا فرق بين 
كونه) أي : الفاجر (محصناً أو فیسره) روي عسن عم 


(۱) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة. وأخترج عبدالرزاق 
)٥٤/۱۰(‏ رقم ۰۱۸۳۲۹ عن هشیم بن بشيرء عن آبي إسحاق الشيباني» عن 
الشعبي» قال: أشهد على علي أنه قضى في قوم اقتلواء فقتل بعضهم بعضاء فقضى 
بعقل الذين قتلوا على الذين جرحواء وطرح عنهم من العقل بقدر جراحهم. 

(؟) مسائل الكوسج (۳۲۷۲-۳۲۷۰/۷) رقم ۰۲۳۱-۲۳۹۰ 

(6) أخرج عبدالرزاق (1۳۵/۹) رقم ۰۱۷۹۲۱ عن هانىء بن حزام؛ أن رجلاً وجد مع 
امرآته رجلاً نقتلهما: فكتب عمر بكتاب في العلانية أن آقیدوه» وکتاباً في السر أن 
أعطوه الدية . 
وأخرج سعيد بن منصور في سننه - كما في المغني (40۲/۱۱) -۰ عن إبراهيم؛ أن 
عمر رضي الله عنه؛ بينما هو يتغدى یوما إذ جاءه رجل یعدو؛ وفي يده سيف ملطخ 
بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه» فجاء حتى جلس مع عمره فجاء الآخرون فقالوا: يا 
أمير المزمنین؛ إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير 
المؤمئين؛ ! إني ضربت فخي امرأتي فان كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما 
بقرل؟ قالوا: يا أمير المؤمئين» إنه ضرب پالسیف فوقع في وسط الرجل ونَخِذَي - 
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وعلي (وصوح به الشيخ) لأنه ليس بِحَدٌّء وإنما هو عقوبة على 
فعلهء وإلا لاعتبرت شروط الحد. وقال الشافعي"۳: له قتله فيما بينه 
وبين الله تعالى» إذا كان الزاني محصناً. وللمالكية قولان في اعتبار 
إحصانه. 

(والحرٌ المسلم يُقَادٌ به قاتله) عمداً عدواناً (وان كان مُجَدَمَ 
الأطراف) أي: مقطوعا““ (مُعْدَم الحواس) من سمعء ويصرء وشمء ' 
وذوق» ولمس «والقاتل صحيحٌ سوي الخلق. أو بالعكس) بان كان. 
القاتل مجدع الأطراف» معدوم الحواس» والمقتول صحيح سوي الخلق 
(وكذلك إن تفاوتا في العلم رالشرف. والغنی والفقرء والصّحة 
والمرض»› والقوة والضعف. والکبر والصغرء ونحو ذلك) کالحذق 
والبلادة» إجماعا ؛ حكاه في «الشرح»؛ لعموم الآيات» ولقوله كا : 
«المُؤْمِنونَ تتكافاً ماه( . 

(ويجري القصاص بين الولاة) جمع وال ويتناول: الاماع 
والقاضي» والأمير (والعمال) على الصدقات. أو الخراج أو غيرهما 
(وبين رعيتهم) قال في «الشرح»: لا نعلم في هذا خلاف”"؛ لعموم 

= المرأةء فأحذ عمر سيفه فهزه» ثم دفعه إليه؛ وقال: إن عادوا فعد. 

(۱) انظر ما تقدم (۱۳/ 5560) تعليق رقم (؟). 


(۲) الاختيارات الفقهية ص/ ٤١۹‏ . 

{F/T الأم‎ (۳) 

ك2 في «ح» والذ4: امقطوعهاا. - 

(5) الاجماع لابن المثلر صس/۰۱84 والتمهيد (۱۷/ ۰۳۵۷ ۹ والإقناع في 
مسائل الإجماع (4/ ۱۹۳۷) رقم ۰۳۷44 ۳۷۸. 

(5) نقدم تخریجه (۲۶۵/۱۲) تعلیق رقم (۲). 

(۷) انظر : الاشراف لابن المنذر (۱۱۵/۲). 


57 كتاب الجنايات - باب شروط القصاص 





الآيات والأخبار. 

(ولا يُشترط في وجوب القصاص کون القتل في دار الإسلام) فيقتل 
بمكافئه بشروطه وان كان بدار حرب» سواء كان هاجرء أو لم يُهاجر؛ 
لعموم الادلة. 

(وقتل الفیلة) بکسر الغين المعجمة» وهي: القتل على غرت 
كالذي يخدع انسانا؛ فیدخله بیتاً أو نحوهء فیقتله. ویأخذ ماله (وظیر:) 
أي : غير فتل الغيلة (سواء في القصاص والعفو) لعموم الادلة . 

(وذلك) آي: القصاص أو العفوء في قتل الغيلة وغیره (للولي) 
الوارث للمقتول؛ لقيامه مقامه (دون السلطان) فليس له قصاص ولا عفو 
مع وجود وارث؛ لعموم قوله تعالی : #فقد جعلنا لوليّه سلطان6) 


ا 


وقوله کل : «فأهله بين خيرتيّن»" فان لم يكن فهو ولي المقتّول له 


ار 


القصاصٌء والعفو على الدية لا مجاناً. 


(۱) سورة الاسراء الایة: ۳۳. 

۹9 قطعة من حديث آخرجه آبو داود في الدیات؛ باب »٤‏ حدیث 40۰9 ؛ والترمدي في 
الدیات؛ باب ۰۱۳ حدیث ۰۱۰۵ والشافعي في مسنده (ترتیبه 6۲۹۵/۱ وأحمد 
(5/ ۰۲۸۵ والطحاوي (۳/ ۰۲۱۷4 والدارقطني (۳/ ۰٩۲-۹۵‏ والبيهقي (۸/ ۰۵۲ 
۷ وقي معرفة السنن والآثار (14/۱۲) حديث ۱۵۸۷۸ - ۱۵۸۷۹ من حدیث 
أبي شریح الكعبي رضي الله عنه؛ وتمته : «آن يأخذوا العفل أو یقتلرا». 
قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. 
واخرجه البخاري في العلم؛ باب ۰۳۹ حدیث ۰۱۱۲ وفي اللقطت باب ۰۷ حدریث 
۶ وفي الدیات باب ۰۸ حدیث 1۸۸۰ ومسلم في الحج حدیث ۰۱۳۵۵ 
من حديث آبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «ومن قتل له قتیل فهو بخير النظرین إما أن 
يُقدى وزما أن يُقاد؟ . 


۳-۹ كتاب الجنایات - باب استتفاء القصاص 








باب استيفاء القصاص 


(وهو) أي: استيفاء القصاص (فعل مجني عليه) إن كانت الجناية 
على ما دون النفس (أو) فعل (ولیّه) أي: وارثه إن كانت على النفس 
(بجان عامدٍء مثل ما فعل) الجاني (أو شبهه) أي : شبه فعل الجاني . 

(وله) أي : استيفاء القصاص (ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون مستحقّه مکلْف) لأن غير المكلف ليس أهلة 
للاستيفاء بعدم() تکلیفه بدليل أنه لا يصحٌ إقراره ولا تصرّفه (فإن كان) 
مستحق القصاص (صغيراً أو مجنوناً؛ لم یجز) لأحد (استيفاؤه) لما تقدم 
(ويحبس القاتل حتى يبلغ الصغیر ؛ و)حتى (يعقل المجنون) لأن فيه حظاً 
للقاتل بتأخير قتله» وحظّاً للمستحق بإيصاله إلى حقه؛ ولأنه يستحق 
إتلاف نفسه ومنقعته» فإذا تعدّر استيفاء النقس لعارض بقي إتلاف 
المنفعة سالماً عن المعارض» وقد حبس معاوية هُدبةٌ بن حَشْرّم في قود 
حتى بلغ ابن القتيل» فلم كر ذلك» وكان في عصر اس 

(وليس لأبيهما) أي : الصغير والمجنون (استيفاؤه) لهما (كوصي 
وحاكم) لأن القصد التشمّي وترك الفیظه ولا یحصل ذلك باستيفاء الأب 
أو غيره» بخلاف الدية فان الغرض يحصّل باستیفائه؛ ولأن الية إنما 
يملك استيفاءها إذا تعيّنت» والقصاص لا يتعيّن . 

(فإن كانا محتاجين إلى نفقة. فلوليّ مجنونٍ العفو إلى الدية دون 


2 في اح : العدم؟ . 
زفق تقدم تخريجه (۸/ ۲۹۶). 


5-9 كتاب الجنايات - باب استیفاء القصاص 


ولي الصغيرء نصا “) لان المجنون ليس له حالة معتادة نتظر فيها إفاقته 
ورجوع عقلهء بخلاف الصبي» وتقلم في اللقيط” ما في ذلك . 

(وإن ماتا) أي: الصغير والمجنون (قبل البلوغ والعقل» قام 
وارئهما مقامهما فيه) أي: في استيفاء القصاص؛ لأنه حقٌّ لهما فانتقل 
بموتهما إلى وارثهماء كسائر حقوقهما. 

(وإن فتلا قاتل أبيهماء أو قطعا قاطعهما) آي : الصغير والمجنون ' 
(قهراً) سقط حقهما؛ لأنه أتلف عين حقه» فسقط الحق» أشبه ما لو كان. 
لهما وديعة عند شخص فأتلفاها (أو اتتصًا ممن لا تحمل العاقلة ديته» 
کالعبد؛ سقط حقُّهما) وجها واحداً؛ لأنه لا يمكن إيجاب ديته على 
العاقلة» فلم يكن إلا سقوطه. 

الشرط (الشاني: اتفاق المُستحقين له) أي: القصاص (على 
استيفائه) لأن الاستيفاء حقٌّ مشترك لا يمكن تبعیضه فلم يجز لأحد 
التصرف فيه بغير إذن شريكه (وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض) لأنه 
يكون مستوفياً لحق غيره بغير إِذْنٍ» ولا ولاية له عليه» أشبه الدين . 

(فإن فعل) بأن استوفى آحدهم القصاصن بدون إذن الباقي 
(فلا قصاص عليه) لأنه قتل نفساً يستحقٌ بعضهاء فلم يجب قتلّهبها؛ لان 
النفس لا توخذ ببعض نفس؛ ولأنه مشارك في استحقاق القتل» فلم 
يجب عليه قوّدء كالشريك في الجارية إذا وطتها. ويفارق إذا 005" 
الجماعة واحداًء فإنا لم نوجب القصاص بقتل بعض النفس . 








۰۱۱۸۰ انظر : مسائل عبدالله (۱۲۲/۳) رقم‎ )١( 
.)۵۰- 04/۹) )۳( 
. في لح" وااذ؟ : «ویفارق ما إذا قتل‎ (f) 


۳۷ کتاب الچنتانات - باب استتفاء اتقصاص 








(ولشركائه في تركة الجاني خشهم من الدية) لان حَقَّهم من 
القصاص سقط بغير اختیارهم فأشبه مأ لو مات القاتل (وترجع ورنه 
الجاني على المقتصن بما فوق حقّه) من الدية (فلو كان الجاني أقلّ دیا من 
قاتلهء مثلّ امرأة قکت رجلاً له ابنان فقتلها"۲ أحدهما بغير إذن) الابن 
(الآخرء فللآخر نصف دية أبيه في تّركة المرأة) التي قتلته» كما لو ماتت 
(ويرجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها) لأنه لا يستحق سوى نصف دمها 
وقد استوفاه (وهو) آي : نصف دية المرأة (ربع دية الرتجل) لأن دية المرأة 
نصف دية الرجل» كما يأتي . 
و" 
(وإن عفا بعضهم) أي : الورثة» عن القصاص (وكان ممن يصح 

عَهْرْه) بأن كان مکلفاً (ولو) كان العفو (إلى الدية؛ سقط القصاص) روي 
عن عمر وعلي0؛ لأن القصاص حق مشترك بين الورثة لا يتبعّض» 
مبناه على الدرء والاسقاط» فإذا أسقط بعضهم حقّه سرى إلى الباقي؛ 
كالعتق (وإن كان العافي) عن القصاص (زوجاً أو زوجة) لقول زيد بن 
وهب: «إنَّ عمر أتي برجل قتل قتيلاً» فجاء ورئة المقتول ليقتلوه» فقالت 
امرأة المقتول وهي أَخْتُ القاتل : عفوث عن حََي . فقال عمر: الله أكبر 
عت القتيل» رواه أبو داود(؟)؛ لأن من وّرث المال وّرث القوّد كما يأتي . 
۱ في 7د : اقتلها؟ . 
(۲) يأتي تخریجه تعلیق رقم .)٤(‏ 
۳( لم نقف على من رواه مسنداً. 
)£( لم نقف عليه في مظانه من كتب أبي داود المطبوعة. وأخرجه عبدالرزاق (۱۳/۱۰) 

رقم ۸ ۰۱۸۱۹۰ وابن أبي شيبة (۰)۳۱۷/۹ والبيهقي (9۹/۸- ۰)٦۰‏ من 

طريق الأعمش» عن زيد بن وهبء بنحوه. وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنیر 

(۸/ ۳۹۷). وأخرجه عبدالرزاق (۱۳/۱۰) رقم ۱۸۱۸۷ عن قتادة» والشافعي في 

الأم (۰)۳۲۹/۷ وابن أبي شيبة (۹/ ۷١۳)ء‏ والبيهقي (۸/ ١5)؛‏ وفي معرفة السنن = 


رب كتاب الجئانات س باب إستيقاء القصاصشن 





(وکذا لو سهد أحذهم) آي: الورئة (-ولو مع فسقه - بعفو 
بعضهم) فإنه یسقط حن الجميع من القصاص ؛ لكون شهادته افرارا 1 بان 
تصیبه من القصاص سقط ؛ وهو لا بتبعض (وللباقين) الذين لم یعفوا 
(حقّهم من الدية على الجاني) سواء عم مطلقا أو إلى الدیة؛ لان حقّه من 
القصاص سقط بغير رضاه» فثبت له البدل» كما لو ورث القاتل بعض 
دمه آو مات . 

(فإن قتله الباقون عالمین بالعفوء و)عالمین بمسقوط القصاص ۰. 
فعليهم القَوّد» حکم بالعفو حاکم أو لا) لأنه قتلّ عمد عدوانٌ آشبه ما لو 
قتلوه ابتداء . 

(وإن لم یکونوا عالمينَ بالعفو) وبسقوط القصاص (فلا توّد) 
عليهم (ولو كان قد کم بالعفو) لأن عدم العلم بذلك شبهة. قذرأت 
القَوّدء كالوكيل إذا قتله بعد العفو وقبل العلم به. 

(وعليهم) آي: القاتلين (ديته) لأن القتل قد تعذَّر والدّية بدله 
(وسواء كان الجميع حاضرین. آو) كان بعضهم حاضراً و(بعضهم غائياً) 
لاستوائهم معنی . 

(فإن كان القاتل هو العافي فعلیه القصاص) ولو ادّعی نسیانه أو 
جوازه. 

(وإن كان بعضهم) آي: الورئة (غائباًء انقظر قدومه وجوبا) لانه 
حى مشترك. آشبه ما لو كان المقتول عبداً مشترکاً (ویحبس القاتل حتی 


= والآثار (۷۱/۱۲) رقم ۱۵٩۱۱‏ عن |براهيم» عن عمر رضي الله عنه؛ بتحوه. وقال 
البيهقي : هذا متقطع » والموصول قبله يؤكده. 


وي كتاب الجنايات - باب استيقاء القصاص 





يَقَدَم) الغائب» كما تقدم""؟ في الصغير والمجنون. 

(وكل من ورت المالَ؛ وَرِث القصاص على قَدْر ميراثه من المال؛ 
حتى الزوجين وذوي الأرحام) لأنه حن يستحقه الوارث من جهة مورثه› 
أشبه المال. والأحسن رفع «الزوجين» وذوي الارحام» عطفاً على 
«كل»» وعلى عبارة المصنف تبعاً ل«المقنع» تكون احتى» حرف جر 
لانتهاء الغاية» أي: كل من ورث المال ورث القصاص› ينتهي ذلك إلى: 
الزوجین وذوي الارحام . ۱ 

(ومن لا وارث له فولیّه الإمام) لأنه اولي من لا ولي له»“ (إن 
شاء اقتصل) لأن بنا حاجة إلى عصمة الدماء» فلو لم يقتل لَقَتِل من لا 
وارث له" (وإن شاء عفا إلى دية كاملة) فأكثر؛ لأنه يفعل ما يرى فيه 
المصلحة للمسلمين في القصاص أو العفو (وليس له العفو مجانا) ولا 
على أقل من دية؛ لأنها للمسلمين» ولا حظ لهم في ذلك . 

(وإذا اشترك جماعةٌ في قتل واحد فعفا عنهم) وره (إلى الدية: 
فعليهم دیاً واحدةٌء وان عفا عن بعضهم» فعلى المُعفِرٌ عنه قسطه منها) 
أي: من الديةء لأن الدية بدل المحل وهو واحدء فتكون ديته واحدة 
سواء أتلفه واحد أو جماعة؛ وأما القصاص فهو عقوبة على الفعل فيتقدّر 
بقدره . 

الشرط «الثالث : أن يؤمّن في الاستیفاء التعدّي إلى غير الجاني) 
لقوله تعالى: فلا يُسْرِفْ في القتل6”؟2 وإذا أفضى القتل إلى التعدي 
{AAD )۱(‏ 
(۲) تقدم تخریجه (۱۱/ ۲۱۰) تعلیق رقم (۳). 


(f)‏ في «ذ : «فلو لم یقتل من لا وارث له لقتل؟. 
(4) سورة الإسراى الآية: ۳۳. 


523 كنات الجنایات - باب استيقاء القصاص 








ففيه إسراف . 

(فلو وجب القَوّد أو الرّجم على حامل؛ آو) على حائل» و(حملت 
بعد وجوبه؛ لم تقتل حتى تضع الول وتسقيه الب قال في «المبدع»: 
بغير خلاف؛ لما روى ابن ماجه بإسناده عن عبدالرحمن بن عَنْمِء قال: 
حدثنا معاذ بن جبل: وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت»؛ 
وشداد بن آوس. قالوا: إن رسول الله ل قال: «إذا قََتَلت المرأة عمد 
فلا تنل حتى تضم ما في بطنها إن كانت حاملاً» وحتى کل ولدهاء 
وان زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنهاء وحتى کل ولدهاه؟؛ 
ولأنه يُخاف على ولدهاء وقتله حرام والولد يتضرّر بترك ال ضرراً 
كثيراًء وقال في «الكافي»: لا يعيش إلا به. 

(ثم إن وج مَن يُرضعه مرضعة راتبة؛ فتلت) لأن تأخير قتلها نما 
كان للخوف على ولدهاء وقد زال ذلك (وإن وجدّ مَرْضِعات غير رواتب» 
أو) وجذ (لبن شاة ونحوها یُسقی منه راتباً؛ جاز قتلها) لأنه لا يُخاف على 
الولد إِذاً التلف . 


(۱) ابن ماجه في الدیات» باب ۰۳۷ حديث ۲۱۹6 . وأخرجه ‏ ایضاً - الطبراني في الكبير 
(۷/ ۲۸۰) حدیث ۰۸۱۳۸ 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۹4/۲): هذا سناد فيه ابن أنعم» واسمه 
عبدالرحمن بن زيادء وهو ضعیف: وکذا الراوي عنه عبدالله بن لهيعة . 
وأخرجه - أيضا ‏ الطبراني في الکبیر (۷۲/۲۰) حدیث ۰۱۳۵ وقي مسند الشامیین 
(۲۷/۳) حديث ۰۲۲۵ من طریق رشدین بن سعدء عن عبدالرحمن بن زیاد: عن 
عتبة بن حميدء عن عبادة بن تسيء عن عبدالرحمن بن غنم» عن أبي عبيدة بن 
الجراح ومعاذ بن جبل» رضي الله عنهماء مرفوعاً. وإسناده ‏ أيضاً - ضعيف كسابقه . 
لكن له شاهد من حديث بريدة رضي الله عنه في المرأة الغامدية؛ أخرجه مسلم في 
الحدود حديث ۹۹۹56 . 


وب كتاب الجثايات - باب استيفاء القصاص 








(ویستحب لول القتل تأخیره) حینتذ (إلى الفطام) دفعاً لضرر الولد 
بذلك (وإن لم يكن له) أي: الولد (من یرضعه ثرکت حتی تُرضِعَه 
حولين ثم تفطمه) للخبر“. والمعنى: لأن القتل إذا آنخر من أجل 
سقط الحمل» فَلأنْ يؤر من أجل حفظ الولد آولی . 

(ولا تجلد) الحامل (في الحَدٌ) حتى تضع (ولا يُقتصٌ منها في 
الف حتى تضع) لأنه لا يؤمن التعدّي إلى تلف الولدء آشبه الاقتصاص 
في النفس» بل يُقاد منها بمجرد الوضع » صرح به في «الفروع» وغيره؛ 
وجزم به في «المنتهى»؛ و(قال الموقّق وغيره): حتى تضع (وتسقيه 
لب قال في «المبدع»: وهو ظاهر . 

(فإذا وضعت الولدء وانقطع التفاس» وکانت قوية يؤمن تلفهاء 
ولا يخاف على الولد الضرر من تخر" اللبن؛ أقيم عليها الحدٌء من قطع 
الطرف والجلد) لعدم المانع . 

(وان كانت في نفاسهاء أو ضعيفة يُخاف تلقهاء لم یم علیها حتی 
تطهر وتقوى) دفعاً للضرر. وقال في «الإنصاف»: الصحيح من المذهب 
أنه يقتصنُ منها بالوضع . قال في «التنقيح»: بل بمجرّد الوضع قبل سقي 
ال . (ويأتي في كتاب الحدود) بأوضح من هذا . 

(وإن ادّعت من وجب عليها القصاصٌ الحمل قُبل منها إن أمكن) 
لأن للحمل أمارات خفيّة تعلمها من نفسها دون غيرهاء فوجب أن يُحتاط 
لهء كالحيض (وتُحبس حتى يتبيّن أمرُها) احتیاطاً لمن وجب له القصاص 
(۱) آخرج مسلم في الحدود: حديث ۱۹۹۵ (۰)۲۳ عن بريدة رضي الله عنه أن النبي #5 

قال للغامدیة : «اذهبي فأرضعيه حتی تفطمیه» . 

زر کر ی 
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(ولا تحبس لحة) يعني لو ادّعت من وجب عليها الحد آنها حامل ثبل 
منها إن آمکن ؛ ولم حبس . 

(وان اقتصل من حامل » فان كانت لم تضعه) ولم تنيقنه حملاً (لکن 
ماتت على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحمل. فلا ضمان في حى 
الجنین ؛ لأنه لا یتحقق أن الانتفاخ حمل) فلا نوجب بالشك . 

(وان آلقته) آي: الجنین (حيّاً فعاش؛ فلا کلام) أي: لا ضمان: 
على المقتص: لکن یزدّب (وان آلقته حیاً وبقي) الولد (خاضعاً ذبلا زماناً 
یسیرآ؛ ثم مات ففیه دية كاملة إذا كان وضعه لوقت يعيش مثله) وهو ستة 
آشهر فأکثر . 

(وان آلقته ميتاً أو حياً في وقت لا يعيش) فيه (مثله) وهو ما دون 
ستة آشهر (ففیه غُرّة) عبد أو أمة» كما يأتي في دية الجنین (والضمان في 
ذلك على المقتص من أمّه) لأنه المباشر والحاکم الذي مکنه متسيّب» 
وان علم الحاكم دون الولي فالضمان على الحاكم وحده؛ كالسيد إذا آمر 
عبده الأعجمي الذي لا يعرف تحريم القتل؛ ذكره في «الشرح» 
و«المبدع»» ويكون وجوب ما تقدم من الدية أو الغرّة (مع الكقّارة) على 
المقعص ؛ لأنه قاتل نفس . 


فصل 


(ولا يُستوقى القصاص - ولو في النفس - إلا بحضرة السلطان أو 
نائبه وجوبا) لأنه يفتقر إلى اجتهاده؛ ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد 
التشفّي (فلو خالف) الول (وفْعل) أي: افتصّ بغير حضرة السلطان أو 
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نائبه (وقع الموقع) لأنه استوقی حقّه (وله) أي: الامام أو ناثبه (تعزیژه) 
لافتياته على السلطان. وفي «عیون المسائل»: لا يعزّره؛ لأنه حقٌّ لهء 
کالمال. 

(ويُستحتٌ إحضار شاهدین) عند الاستیفاء ؛ لثلا یتکره المقتص . 

(ويجب أن تکون الالة) التي يُستوفى بها القصاص (ماضية) 
لحدیث : «إذا كلتم فاحسئُوا القثلة»2 (وعلى الامام تفقدها) أي: آلة 
الاستيفاء؛ لأن منها ما لا يجوز الاستيفاء به (فإن كانت) الآلة (كالّة: أو 
مسمومة؛ مَتَعه من الاستيفاء بها) للخبر: «إذا تلم فَأحْسنُوا القثلّة» رواه 
مسلم(۲۱ من حديث شدّاد؛ ولثلا يُعدّب المقتول؛ ولان المسمومة تفسد 
البدن» وربما منعت غسله . 

(فإن مَجُل) الولي (واستوفى بها) أي : بالآلة الكالّة أو المسمومة 
(مَرّر) لفعله ما لا يجوز. 

(و)ينظر الامام أو نائبه في الوليٌ (إن كان الوليٌ بحسن الاستیفات 
وید عليه بالقوة والمعرفة؛ مكنه منه الإمامء وخيّره بين المباشرة 
والتوكيل) لقوله تعالی : #ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطان”"؛ 
ولأنه يكل «أنَاهُ رجُلٌ يقود آخر فقال: إِنَّ هذا قتلّ أخي» فاعترف بقتلهء 
فقال النبي يكل : اذهب فافئله» رواه مسل" . 

(وإلا) أي : وان لم يُحسن الوليٌ الاستيفاء» أو لم یقن عليه (أمره 
بالتوكيل) لأنه عاجز عن استيفائه» فيوكل فيه من يحسته؛ لانه قائم 





1۱ تقدم تخريجه (۲/ ۲۵) تعليق رقم (۲). 
(۲) سورة الإسراف الآية: ۳۳. 
(۳) في القسامة» حدیث ۰۱3۸۰ من حدیث وائل رضي الله عنه. 
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(فإن ادعى) الولي (المعرفةء فأمكنه) الامام أو نائبه (فضرب عنقه 
فأبانه» فقد استوفى) القصاص (وإن أصاب غير العنق» وأقر بتعمّد ذلك ؛ 
هُرّر) لفعله ما لا يجوز (فإن قال) الولي : (اخطاتٌ. وكانت الضربة قريباً 
من العنق» كالرأسء» والمتکب؛ قبل قوله مع يمينه) لأنه ممكن (وإن 
كان) الضرب (بعيدا) عن العنق (كالوسط والرجلين؛ لم بُقبل) قول الولخ ‏ 
إنه أخطأ؛ لانه حلاف الظاهر (ثم إن أراد) الولئٌ (العود) للاستيفاء . 
(لم يُمَكُن؛ لأنه ظهر منه أنه لا يُحسن الاستيفاء) فيوكٌل من يُحسنه . 

(وإن احتاج الوکیل إلى أجرةت فمن مال الجاني» كالحَدٌ) ولأنها 
أجرة لإيقاء ما عليه من الحق»ء فكانت لازمة له» كأجرة الكيّال. وذهب 
بعض أصحابنا: أنه يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود 
والقصاص؛ لأن هذا من المصالح العامة» فان لم يحصّل فعلى الجاني؛ 
لأن الحق عليه. وردٌ: بأن الذي على الجاني التمكين لا الفعل (و)لهذا 
(إن باشر الولو الاستيفاء فلا أجرة له) على الجاني ؛ لأنه استوفى حقّه . 

(ويجوز اقتصاص جانٍ من نفسه برضا الولي) ويكون ناثباً عنه. 
كالأجنبي (ولو أقام) المحدود (حد زئی) على نفسه (أو) حد (قذفٍ) على 
نفسه (أو قطع سرقة على نفسه بإذن؛ سقط قطع السرقة فقط) لحصول 
المقصود» وهو قطع العضو الواجب قطعهء بخلاف حد الزنى والقذف؛ 
لعدم حصول الردع والزجر بجلده نفسه. 

وله ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه» نصا ؛ لأنه يسير. 

(وإن كان) الحق في (الاستيفاء لجماعة) بأن كان الوارث اثنين 


. ۱۸٤١ انظر : مسائل ابن هانى (۱۵۱/۲) رقم‎ )١( 
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فأكثر (لم يجز أن يتولاه جميعهم) لما فيه من تعذيب الجاني وتعدد 
أفعالهم (وأمروا بتوكيل واحد منهم أو من غيرهم) ليستوفي القصاص هم 
(فان تشاخُواء وکان كل واحدٍ منهم بحن الااستیفاع ؛ نم أحذهم بقَرعة) 
لأنه لا مزية لأحدهم» كما لو تشاخوا في تزویج مَوْلَِِتِهِمْ (لکن لا یجوز) 
لمن خرجت له القرعة (الاستیفاء حتی يوكل)ه (الباقون) لأن الحق لهم 
(فإن لم یتفقوا على التوکیل من“ الاستیفاء حتی یوکلوا) وقال أبن آبي 
موسى : إذا تشاخوا أمرّ الإمام من شاء باستيفائه . 





فصل 


(ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العنق» 
سواء كان القتل به) أي: السيف (أو بِمُحَرّم لعينه) أي: ذاته (كسخځر› 
وتجريع خمرء ولواط» أو قله بجر أو تغريق» او تحريق» أو هدم) 
حائط عليه (أو حبس؛ أو خنق. أو قطع يده من مفصل» أو غيره» أو 
أوضحهء أو قطع يديه ورجليه؛ ثم عاد فضرب عنقه قبل البرء؛ أو أجاقه) 
بان جرحه جرحاً وصل إلى جوفه فمات (أو آمه) اي: جنى عليه امه 
وهي ما تصل | إلى جلدة الدماغ - فمات (أو قطع يد ناقصة قصة الاصابع » أو 
شلاء أو زائدة) فمات (أو) چنی (جناية غير ذلك) عليه (فمات) لعموم 
حديث النعمان بن بشير أن النبي ب قال : «لا قَوَدَ إلا بالسيف» رواه ابن 


ماجهء والدارقطتي»› والبيهقي”" مسن غير طريق. وقال 





9 في «ذ۷ ومتن الإقناع (۱۱۷/۶): : امتعوا) . 
فق ابن ماجه في الدیات؛ یاب ۵٩۵‏ حدیث 755 من طريق جابر الجعفي؛ عن أبي 
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عازب» عن التعمان بن بشیر رضي الله عنهماء به. وأخخرجه الدارقطني (۱۰۵/۳ - 
۲ والبيهقي (۱۲/۸ - ۰۲۳ من طريق مبارك بن فضالة؛ عن الحسنء عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 

وأخرجه ‏ آیضاً - الطيالسي ص/ ۰۱۰۸ حديث 4807 وابن أبي عاصم في الديات 
ص/ ۰۱۰ والطحاوي (۱۸6/۳)؛ من طریق جاپر الجعفي؛ به . 

قال البيهقي في معرفة الستن والآثار (۸۰/۱۲): تفرد به جابر الجعفي؛ وهو ضعیف _ 
لا يحتج بهء واختلف عليه في لفظه» وروي عن مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن 
النعمان بن بشی وقيل: عن أبي بکرة وكلاهما ضعيف » وروي من أوجه آخر كلها 
شحیص . 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۸۸/۲): هذا إستاد فيه جابر الجعفي: وهو 
متهم . وللحدیث شواهد كلها ضعيفة؛ منها: 

أ - عن أبي بكرة رضي الله عته: أخرجه ابن ماجه في الدیات» باب ۲۵: حديث 
۵۸ والبزار )١١5/9(‏ حديث ۳۹۱۳ من طريق الحر بن مالك؛ وابن عدي 
(۷/ من طريق الوليد بن محمد؛ والدارقطني (7/ 20١-٠١8‏ من طريق 
الوليد بن صالح» والبيهقي (55/48) من طريق الوليد بن مسلم. جميعهم: عن 
المبارك بن فضالة؛ عن الحسن؛ عن أبي بكرة رضي الله عنه. قال أبو حاتم في العلل 
لابنه (451/1): هذا حديث منکر . وقال البزار: وهذا الحديث لا تعلم أحداً آسنده 
بأحسن من هذا الإسناد عن رسول الله 8[ ولا نعلم أحدآ قال: عن أبي بكرة إلا 
الحر بن مالك؛ ولم يكن به بأس» وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لان الناس يروونه 
عن الحسن مرسلاً. وقال ابن عدي: غير محفوظ. وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة (؟/88): هذا إسناد ضعیف ؛ لضعف مبارك بن فضالة: وتدليسه. 

ب - أبو هريرة رضي الله عنه : آخرجه ابن أبي عاصم في الديات ص/ ۰1۰ وأبن عدي 
(۳/ ۰۱۱۰۲ والدارقطني (۳/ ۸۷ - ۸۸)؛ والبيهقي (۰)۱۳/۸ وابن الجوزي في 
التحقیق (۳۱۳/۲) حدیث ۱۷۷۱؛ وفي العلل المتناهية (۳۰۹/۷) حدیث ۱۳۲۳. 
رفي سنده سلیمان بن أرقمء قال الدارقطتي: متروك. وقال ابن الجوزي: هذا 
الحدیث لا يصح . 

ج - عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : أخرجه ابن أبي عاصم في الدیات ص/ ۰۱۰ = 
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آحه ر(۱) : ليس إسناده بسجيك . 


(ویدخل قوَّدُ العضو في قود النفس) لأن القصاص حد بدل النفس» 


فدخل الطرف في حکم الجملة كالدية. 


j 


والطبراني في الكبير (۸۹/۱۰) حديث 2٠٠١44‏ وابن عدي (٥/۱۹۷۸)؛‏ 
والدارقطني (۰)۸۸/۳ وابن الجوزي في التحقيق (۳۱۳/۲) حديث ۱۷۱۲ . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)75١/5(‏ فيه آبو معاد سليمان بن أرقم» وهو 
متروك. 

د الحسن ۔ رحمه الله مرسلاً: آخرجه ابن أبي شيبة (۹/ 4۳۵6 وأحمد في مسنده - 
كما في نصب الراية (5/ ۳4۱) ولم نقف عليه في المطبوع من المسند . 

قال الشیخ الالباني في الارواء (۲۸۹/۷): هذا إسناد صحیح إلى الحسن ولکنه 
مرسل» فهو علة هذا الاسناد. والطرق التي قبلها واهية جداً ليس فیها ما یمکن تقوية 
المرسل یه . 

هم علي رضي الله عنه : أخرجه الدارقطني (۳/ ۰۸۸-۸۷ واين الجوزي في التحقیق 
(0") حديث ۰۱۷۷۰ من طريق يعلى بن علال» عن أبي (سحاق؛ عن عاصم پن 
ضمرة عن علي رضي الله عنه مرفوعاء بلفظ : لا قود في التفس وغيرها إلا بحديدة. 
قال الدارقطتي: معلی بن هلال متروك. وقال الييهقي (5/4): هذا الحديث 
لم يثبت له إسنادء يعلى بن هلال الطحان متروك؛ وسليمان بن أرقم ضعیف : 
ومبارك بن فضالة لا يحتج به: وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه . وقال ابن الملقن 
في البدر المتیر (۳۹۰/۸): هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة. وذكر 
الشوكاني طرق هذا الحديث في نيل الأوطار (۲۱/۷) وقال : هذه الطرق كلها لا تخلو 
واحدة منها من ضعيف أر متروك. انظر: مختصر الخلافيات (۳4۹/۶): وجامع 
العلوم والحكم لابن رجب (۱/ ۳۸۵)ء والتلخیص الحبير :)١5/5(‏ وفتح الياري 
(۲۰۰/۱۲). وأشار الإمام النسائي إلى تضعيف هذا الحديث في سنه (۸/ ۰-۳۷ ۳۸) 
بعقده باب «القود بغير حدیدة؟ ثم ساق حديث أنس المتفق عليه أن يهودبًاً رض رأس 
جارية بين حجرین . . . فرض رأسه بحجرین . وقال ابن حجر في الدراية (۲/ 58؟): 
ويعارضها حديث أنس في قصة العرئيين؛ فعند مسلم [حديث 11۷۱] في بعض 
طرقه : إنما سمل النبي اة أعين العرنبين لأنهم سملوا أعين الرعاء . 


(۱) انظر: المغني (۰)۵۰۹/۱۱ وإعلام الموقعين (۱/ ۲۸۰). 
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(ولا يفعل به) أي: بالمقتص منه (كما فَعَلء إذا كان القتل بغير 
السيف) للنهي عن المثلة ۲؟؛ ولان فيه زيادة تعذیب . 

(فإن فعل) الولي به كما فعل (فقد أساء) بالمخالفة (ولم يضمن) 
شيئآء كما لو استوفى بآلة كالّة. 

(فإن ضربه) الولي (بالسيف فلم يمت» کرّر عليه) الضرب (حتی 
یموت) ليحصل الاستیفاء . ۱ 
(ولا یجوز) استیفاء القصاص في النفس (بسکین) لأن السیف. 
آوحی۲. 

(ولا) يجوز استيفاء القصاص (في طرفي إلا بها) أي : بسکین ؛ لثلا 
يحيف . وذکر في «الانتصار» وغیره : أن الرجم بحجر لا يجوز بسیف . 
(ويأتي فیما يوجب القصاص فیما دون التفس) أي: أنه لا يُستوفى إلا 
بسکین» وبیان كيفية استيفائه . 

(رلا تجوز الزيادة - أيضاً ‏ على ما أتى به) الجاني (ولا قط شيء 
من آطرافه) لقوله تعالی : فلا يُسْرِفْ في القتل) (فان فعل) آي : فطع 
الوليٌ شيثاً من أطرافه (فلا قصاص علیه) لأن القصاص عقوبة تدرأ 
بالشبهة وهي هنا متحققة؛ لأنه مستحق لإتلاف الطرف ضمنا؛ 
لاستحقاقه إتلاف الجملة . 

(ويجب فيه) أي: الزائد (ديته) أي : دية ذلك الزائد؛ لأنه حصل 
بالتعدي (سواء عفا عنه) الولح (أو قتله) لأن استحقاق إتلاف الطرف 


)0 تقدم تخريجه (۷/ 77) تعليق رقم (۳). 
زفق أي : أسرع . انظر : القاموس المحیط ص/ ۱۷۲۹ ؛ مادة (وحی) . 
(۳) سورة الإسراءء الآية: ۰۳۳ 
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موجود في حالتي العفو والقتل . 

(وإن زاد) المقتصصٌ (في الاستيفاء من الطرف مثل أن يستحق قطع 
(صبع. فيقطع النتين ؛ فحكمه حكم القاطع ابتداءً إن كان) القطع (عمداً 
من مَفُصل) وجب القصاص ؛ لانتفاء الشبهة . 

(أو) زاد المقتصٌ عمداً في (شجّة يجب في مثلها القصاص) وهي : 
الموضحة (فعليه القصاص في الزيادة) لانتفاء الشبهة . 

(وإن كان) ذلك (خطأء أو) كان (جرحاً لا يوجب القصاص مثل 
من يستحق موضحة فاستوفى هاشمة. فعليه آرش الزيادة) كالجاني ابتداء 
(إلا أن يكون ذلك) الحاصل زيادة (بسبب من الجاني) المقتصٌ منه 
(كاضطرابه حال الاستيفاء) منه (فلا شيء على المقتصن) لأنه لم يجن 
عليه؛ بل هو جنى على نفسه . 

(فإن اختلفا) آي : المقتصّ والمقتصن منه (هل فعله) أي: قطع 
الزائد ونحوه (عمدا أو خطأ) فقول المقتصنّ؛ لأنه أدرى بئيته (أو قال 
المقتصٌ : حصل هذا باضطرابك. أو) بسفعل من جهتك) وقال المقتصن 
منه : بل بجنايتك (فالقول قول المقتصن مع يمينه) لأن الأصل براءته . 

(وان قطع) الجاني (يدَه؛ فقطع المجنيٌ عليه رل الجاني؛ لزمه) 
أي : المجني عليه (دية رجله) لأن الجاني لم یقطعها . 

(وإن سرى الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس المقتص 
منه؛ أو) سرى (إلى بعض أعضائه؛ مثل أن قطع إصبعه » فسرى إلى جميع 
يده» أو اقتص منه بآلة كالّة» أو) بالة (مسمومة) فسرى (أو) اقتص منه 
(في حال حر مفرط» أو) في (برد شدید؛ فسرى» فعلى المقتص نصف 
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الدیة*؟) لأنه تلف بفعل جائز ومحرم (قال القاضي: كما لو جرحه 
جرحین : جرحاً في ردّتهء وجرحاً بعد (سلامه» فمات منهما) أي: من 
الجرحين . 

(وإن قطع) الجاني (بعض أعضائه) أي : المجني عليه (ثم قله بعد 
أن برئت الجراح» مثل أن قطع) الجاني (يديه ورجلیه» فبرئت جراحته› 
ثم قتله) الجاني (فقد استقرٌ حكم القطع) بالبرء (ولولي القتیل) وهو 
وارث المجني عليه (الخیار) بين القصاص والعفو؛ ف(سان شاء عفا وأخذ. 
ثلاث ديات) دية للیدین؛ ودية للرجلين» ودية للنفس (وإن شاء) الولي 
له وأخذ ديتين) دية لليدين» ودية للرجلين (وإن شاء قَطْعّ يديه 
ورجلیه. وآخذ دية نفسه وان شاء) الوليٌ (قطعَ يديه» أو زجليهء وأخذ 
ديتين» وان شاء) الوليٌ (قَطَمَ طرفاً واحدا) من اليدين» أو الرجلين (وأخذ 
دية الباقي) وهو ديتان ونصف؛ لأن كل جناية من ذلك استقرٌ حكمهاء 
فهي كالمتحدة. 

(وإن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل وكانت المّدّة بينهما 
يسيرة لا يحتمل اندماله في مثلها) عادة (فقول الجاني) في عدمه (بغير 
يمين) لأنه الظاهر. 

(وإن اختلفا في مضیّها) أي : مضي مدة يندمل فيها الجرح (فقوله) 
أي : الجاني (أيضاً مع يميئه) لأن الأصل عدم الاندمال وعدم المضي . 

(وإن كانت المّدّة) التي مضت بين الجرح والقتل (مما يحتمل البْرَءُ 
فيها؛ فقول الولي مع يمينه) لأن الأصل عدم سقوط حكم الجناية . 


() في «ج» واذ» زيادة: «وقال في المنتهى في آخر باب ما يوجب القصاص فيما دون 
النفس : پلزمه بقية الدیة». 
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(فإن كان للجاني بينة ببقاء المجني عليه من حتی له ؛ كم 
له ببينته) لعدم ما یعارضها (وان کانت) البينة (للولي ببرئه. حکم له) 
أي : للولي (آیضا) ببینته لعدم المعارض لها (فإن تعارضتا) أي : البینتان 
(قدمت بينة الولي؛ لأنها مثبتة للبرء) والمثبت مقدم على النافي . 

(وان ظن ول دم أنه اقتصن في التفس فلم يكنء وداواه) أي : 
الجاني (آهله حتی برىء؛ فان شاء الولي دفع إليه دية فعله) الذي فعله به ' 
(وقتله) . 


(وإلا) أي : وان لم يشا الولي ذلك (َرکه) ولم یتعرض له . قال في 
«الفروع» : هذا قضاء عمر وعلي ویعلی بن أمية؛ ذکره أحمد”" . 


نصسل 
(وإن قتل واحد اثنين فاكثر؛ وأحداً بعد واحد. أو دَفعةً واحدة» 


(۱) الضمن : الزّمن والمبتلى في جسده. القاموس المحيط ص/ ۰۱۵۹6 مادة (ضمن). 

(۲) انظر : الفروع (5/ 5568). 
رقضاء عمرء وعلي. ویعلی بن أمية رضي الله عنهم : آخرجه عبدالرزاق (1۳۱/۹ - 
۲ رقم ۰۱۷۹۱۰ وأبن آبي شيبة (۱۰-4۰۹/۹)؛ عن ابن جریج. قال : آخبرني 
عمرّگ أن حي بن يعلى آخبره: أنه سمم يعلى يخبر أن رجلاً أتى يعلى فقال : قاتل 
أي » فدفعه إليه یملی ؛ فجدعه بالسيف حتى رای أنه قد قتله وبه رمق فاخذه آهله 
فداووه حتى برأء فجاء يعلى فقال: قاتل آخي ؛ فقال: أوليس قد دفعته إليك؟ فأخبره 
خبره فلعاه يعلى» فإذا به قد سلك فحشيت جروحه: فوجد فيه الديت فقال له 
يعلى : إن شثت فادفع إليه ديته واقتلهء وإلا فدعه» فلحق بعمر فاستعدى على يعلى ؛ 
فكتب عمر إلى يعلى: أن اقدم علىء فقدم عليهء فأخيره الخبرء فاستشار عمر 
علي بن أبي طالب» فأشار عليه بما قضى به يعلى» قاتفق عمر وعلي على قضاء 
يعلى أن يدفع إليه الدية ویقتله» أو يدعه فلا يقتله وقال عمر ليعلى: إنك لقاض » 
ثم رگه على عمله . 
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فاتفق آولیاژهم على قتله: فتل لهم(؟) لأن الحق لهم. كما لو قتل عبد 
عبيداً خطأ فرضوا باخذه؛ ولانهم رضوا ببعض حقهم» كما لو رضي 
صاحب اليد الصحيحة بالشلاء (ولا شيء لهم سواه) أي : سوی القتل ؛ 
لانهم رضوا بقتلهء فلم يكن لهم سواء. وان طلب آحدهم القصاص 
والباقون الدية فلهم ذلك . 

(وإن تشاحُوا في من يقتله منهم على الكمال؛ أقيد للاول إن كان 
تتلهم واحداً بعد واحد) لأن حمّه أسبق؛ ولأن المحل صار مستحقاً له 
بالقتل (وللباقین) بعد الأول (دية قتلاهم) لأن القتل إذا فات تعينت الدية 
(کما لو بادر غير ولومٌ الأول واقتص) پجنایته. فللباقین الدية. 

(فإن كان ولي الأول غائباًء أو صفیرآ أو مجنوناً؛ انتظر) قدومه 
أو بلوغهء أو عقله؛ لأن الحق له . 

(وإن قتلهم دفعة واحدة. وتشاوا؛ أقرع بينهم) فيقتل بمن 
حرجت له الرعة» وللباقين الدية. 

(وإن بادر غید من وقعت له القّرعة فَقَئَله) فقد (استوفى حقّّه 
وسقط حقٌ الباقين إلى الدية) لفوات القتل بالنسبة إليهم . 

(وإن قتلهم متفرقا) واحداً بعد واحد (وآشکل الاو وادعی كل 
واحد) من الأولياء (الأوليةء ولا بعْنة) لواحد منهم (تأقرٌ القاتل 
لأحدهم؛ قُدّم) المُمَدُ له بالأولية (بإقراره) أي: القاتل على نفسه (والا) 
أي : وان لم یر القاتل بالأولية لأحدهم (أقرع) كما لو قتلهم معاً. 

(فإن عفا ولي الأول عن القَوّدء دم ول المقتول الأول بعده) لأن 


(O‏ في اذ ابهم؟. 
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الأول إنما قُدّم عليه بسبقه» وقد سَمَط حقه ؛ لرضاه بالدية . 

(فإن لم تكن أولية بعده) أي: العافي (أو جهلت) الأولية بعده 
(فبقَرعة) لأنه لا مرجح غيرها. 

(وإن عفا أولياء الجميع إلى الديات: فلهم ذلك) لأنهم رضوا 
ببعض حتهی ولا تتداخل حقوقهم؛ لأنها حقوق مقصودة لآدمي 
فلم تتداخجل» کالدیون. 

(وإن آراد أحذهم القوّدء و)اراد (الآخرون الدیة؛ قُتل لمن اختار 
القودء وأعطي الباقون دية قتلاهم من مال القاتل) لأنه عمد مَحْضٌ» فلا 
تحمله العاقلة. 

(وإن قل رجلاً) أو امرأة (وقطع طرفاً من آخر؛ فطع طرفه أولاً) 
لأنه لو بدىء بالقتل لفات القطع» وفيه تفويت لح المقطوع؛ فوجب 
تقديم القطع؛ لما فيه من الجمع بين حقّي القتل والقطع (ثم فيل لوليٌ 
المقتول بعد الاندمال) لأنه لا معارض له (تقدّم القتل) على القطع (أو 
تأخّر) عنه؛ لأنهما جنايتان على شخصين فلم يتداخلاء كقطع يد 
رجلين ؛ ولأنه أمكن الجمع بين الحقین؛ فلم يجز إسقاط أحدهما. 

(وإن فطع ید رجل. ثم قتل آخرء ثم سرى القطعٌ إلى نفس 
المقطوع فمات. فهو قاتل لهما) لأن سراية العَمْد مضمونةٌ (فإن تشاححا 
في الاستیفاء» قُتل بالذي قتله) لسبقه وتأخر السراية (ووجبت الدية كاملة 
للمقتول بالسراية. ولم يُقطع طرفه) لأنه قطع صار قتلاً . 

(وإن قطع ي واحدٍ وإصبع آخر من يد نظيرتها؛ فد رب اليد إن 


(۱) في «ذ»: «لأنها حقوق مقصودة لآدميين فلا تتداخل » کالدیون». 
(0) في ذا : وا بدلا من «ثم؟. 
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كان أولاً) لسبقه (وللآخر دية إصبعه) لتعذر القصاص فيه (ومع أوليته) 
بان كان قطع الإصبع أولاً (تقطع إصبعه» ثم یقتص رب اليد بلا آرش) 
لأنه لا يجمع في عضو واحد بين قصاص ودية» كالنفس» وهذا بخلاف 
النفس» فإنها لا تنقص بقطع الطرف» فقطعه لا يمنع التكافؤء بدليل أخذ 
صحيح الأطراف بمقطوعهاء وقطع الإصبع من اليد يمنع التكافؤ في 
اليدء بدلیل آنا لا نأخذ الکاملة بالناقصة واختلاف ديتهما . : 

(وان قَطع آيدي جماعة) اثنين فأكثر دفعة» أو متفرقاً (نحکمه حکم 
القتل فیما تقدم) لأن القطم کالقتل . فان رضوا بقطع يده طعت له 
ولا شيء لهم سواه. وان تشاخوا بُدىء بالاول ولمن بقي الدیة. وان 
كان القطع معاء أو جهل الاول؛ أقرع. وان رضي الأول بالدية أعطيهاء 
وقطع للباقین . 

(وإن بادر بعضهم فاقتصّ بجنايته في النفس أو في الطرف؛ فلمن 
بقي الديةٌ على الجاني) في ماله ولا تحملها العاقلة؛ لأنه عَمْدٌ محض . 

(ويأتي: إذا قَتل) حارج الحرم ثم لجأ إليه (أو أتى حدا خارج 
الحرم. ثم لجأ إلى الحرم ؛ آخرّ كتاب الحدود) مفضّلاً . 
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باب العفو من القصاص 


أجمعوا('؟ على جواز العفو عن القصاص وأنه أفضل؛ لقوله 
تعالی : #فمن عَفي له من أخيه شيء فاتباعٌ بالمَعروف وأداءٌ إليه بإحسانٍ 
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة»”" , 

والقصاص كان حتماً على الیهود؛ وخرّم عليهم العفو والدی 
وكانت الدية حتمآ على النصاری؛ وخرّم عليهم القصاصء فخُيّرت هذه 
الأمّة بين القصاص وأخخذ الدية والعفوء تخفيفاً ورحمةء وكان النبي کر 
دا رقع إليه أمدٌ فيه القصاصْ إلا أمَرَ فيه بالعفو» رواه الخمسة إلا النسائي 
من حديث ئر 9 . 

والقياس يقتضيه؛ لأن القصاص حق له فجاز تركه كسائر 


(۱) انظر : الاستذكار (۳۳۳/۲۵). 

(۲) سورة البقرق الآية: ۱۷۸. 

(۳) أبو داود في الدیات باب ۰۳ حدیث 46٩۷‏ والنسائي في القسامة باب ۲۸ء 
حديث 1۷۹۷ - ۰۷۹۸ وقي الکیری (۲۲۹/۶6 ۔ ۲۳۰) حدیث ۱۹۸۵ ۰1۹۸ 
وابن ماجه في الدیات باب ۰۳۵ حدیث ۰۲۹۹۲ وأحمد (۰۲۱۳/۳ ۲۵۲). 
وأخرجه - ایضاً - أبو يعلى (75/5) حديث ۰۳۲۹۱ والعقيلي (4۰8/۳ وابن 
عدي (۵/ ۰)۲۰۰۵ وأبو نعيم في الحلية (۳۱/۹): والبيهقي (۵4/۸)؛ والضياء في 
المختارۃ ۳۱۳/١‏ ۔ ۳۱۵) حدیت ۲۳۳۹ - ۰۲۳۳۹ من طريق عبدالله بن بكر 
المزني » عن عطاء بن أبي ميمونة؛ عن أنس رضي الله عنه . قال العقيلي : عطاء بن أبي 
ميمونة لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. وقال ابن القطان في بیان الوهم والإيهام 
(۶/ ۵۲۲): عطاء بن أبي ميمونة ضعيف معروف بالقدر. 
ولم نقف عليه عند الترمذي وهو الذي ينبغي أن يستثنيه المؤلف لا النسائي. 
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الحقوق . والعفو: المحو والتجاوز. 

(الواجب بقتل العمد أحد شيئين : القود» أو الدية) لقوله تعالی : 
فمن عَفِيَ له من آخبه شيء فاتباع بالمَعْروف وأدَاء إليه بإحسان ي 
أوجب الاتباع بمجرد العفو» ولو وجب بالعمد القصاص عیناً لم تجب 
الدية عند العفو المطلق (فَيُخَيْر الوليئٌ بينهما) فان شاء اقتصٌ» وان شاء 
أخذ الدية (ولو لم یرض الجاني) لقول ابن عباس : «كان في يني إسرائيل. 
القصاص» ولم كن فيهم ای فأنرّلَ الله تعالى هذه الآية: كيب 
عليكم القصّاصُ في القتلى. 6۰۰ الایة» رواه البخاري”2. وعن أبي 
هريرة مرفوعاً: «من قُتِلَ له قَعيلٌ فهو بحر النَظَّرين: ما أن يُودَىء ولا 
أن ماه متفق عل . 1 1 

(وإن عفا مجاناً فهو أفضل) لقوله تعالى: فمن تَصِدَّقَ به فهو 








كََارةٌ + وقوله تعالى: «فمن عَمَا واصلح فاجوه على اي(“ 
وكان النبي ب يأمر به" . 

(ثم لا عقوبة على جان؛ لأنه إنما عليه حقٌ واحد وقد سقط) كعفر 
عن دية قاتل خطأ . 


قال الشيخ تقي الدین"۳*: العدل نوعان» أحدهما: هو الغاية وهو 


(۱) سورة البقرة الأية: ٠١۸‏ . 

22 في تفسير سورة الیقرة» باب ۰۲۳ رقم ۰4۹۸ وفي الدیات » باب ۱۸ رقم 1۸۸۱ . 

(۳) البخاري في العلم: باب 78: حديث ۰۱۱۲ وفي اللفطة. باب لاء حديث ۲1۳4: 
وقي الدیات باب ۰۸ حديث ۱۱۸۸۰۱ ومسلم في الحج : حديث ۱۳۵۵6 . 

(4) سورة المائدة الاية : ٤١‏ . 

(*) سور: الشوری الآية: 4۰ . 

زفق تقدم تخریجه ۲۸۹/۱۳ تعلیق رقم (۳). 

(۷) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة. وانظر: المبدع (۱۹۸/۸) 
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العدل بين الناس: والثانی: ما يكون الإحسان أفضل منه؛ وهو عدل 
الانسان بينه وبين خصمه من الدم والمال والعرض؛ فان استيفاء حقه 
عدل» والعفو احسان والاحسان هنا أفضل » لكن هذا الإحسان لا يكون 
إحسانآ إلا بعد العدل» وهو ألا يحصل بالعفو ضررء فإذا حصل منه 
ضرن كان ظلما من العافي لنفسهء وأما لغيره فلا يُشرعء ومحله ما لم 
يكن لمجنون أو صغير» فلا يصح العفو إلى غير مالء لأنه لا يملك 
إسقاط حقه . ْ 

(وان اختار) الول (القوت أو عفا عن الدية فقط » فله آخذها) أي : 
الدية؛ لما فيه من المصلحة له وللجاني وتکون بدلاً عن القصاص؛ 
ولیست التي وجبت بالقتل (ولو سخط الجاني) لأن الدية دون القصاص؛ 
فکان له أن ینتقل إليها؛ لأنها آقل من حقه (وله) أي: لمن وجب له 
القصاص (الصلح على آکثر منها) آي: الدية (وتقدم في الصلح۲؟) 
موضحاً . 

(ومتی اختار) الولئٌ (الدية تعیّتت» وسقط القودٌ) قال أحمد: إذا 
اخذ الدية فقد عفا عن الدم"۳* (ولا يملك طلية) أي: القود (بعڈ) أي : 
بعد اختیار الدية؛ لانه إذا سقط لا يعود (فإن قتله بعد ذلك) أي: اختیار 
الدية (قُتل به) لأنه عمد عدوانٌ . 

(وإن عفا مطلقاً) بان لم يقيّده برد ولا ديةء فله الذیة؛ لانصراف 
العفو إلى القَوَدء لآنه في مقابلة الانتقام والانتقام إنما يكون بالقتل (أو) 
عفا (على غير مال) بأن عقا على خمر ونحوه» فله الدية (أو) عفا (عن 





.2554/8( )١( 
.)558/8( انظر : الفروع‎ )۲( 
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القَوَدِ مطلقاً) بان قال: عفوث عن القودء ولم يقيّده بشيء (ولو) كان 
العفو (عن يده) أي: المجني علیه. أو رجله ونحوهما (فله الدية) 
لانصراف العفو إلى القَرَدِء كما تقلم . 

(وإن قال) مستجقٌ القود (لمن) له (عليه قود: عفوثُ عن 
جنايتك. أو): عفوت (عنك؛ برىء من الديت كالقودء نصّ۱؟) لان 
عفوه عن ذلك یتتاولهما . ۱ 

(وإذا جنی عبد على خر جناية موجبة للقصاص. فاشتراه المجنیٌ 
عليه بارش الجناية؛ سقط القصاص) لأن شراءه بالارش اختیار للمال 
(ولم يصح الشراء؛ لأنهما إن لم یعرفا تذر الارش فالثمن مجهول) 
وشرط البیع معرفة الثمن (وان عرفا عدد الإبل) أو البقر أو الغتم 
(وأسنانهاء نصفتها مجهولة) وذلك يُنافي صحة البيع (فإن قدّر الارش 
بذهب أو فضة فباعه به؛ صح) البيع للعلم بالثمن . 

(وتقدم - أول الباب"۳؟ قبله - عفوٌ ولیٌ المجنون والصغير. 

ویصح عفوٌ المُفلس والمحجور عليه لسفه عن القصاص) لانه لیس 
بمال. 

(وإن أراد المفلس القصاص. لم يكن لغرمائه (جباژه على تَرْكه) 
لیاخذ الديةء لأنها غير متعيّنة له (وإن أحب) المُفلس (العفوَ عنه إلى 
مال» فله ذلك) كغير المفلس. 

و(لا) یعفو (مجّاناً) لان المال واجب» وليس له إسقاطه ؛ إذا قلنا: 
الواجب أحد شيئين. ون قلنا: الواجب القوّد عيناً؛ صَمَّ عنوه 


(۱) انظر: الإنصاق مع المقنع والشرح الكبير (۲۵/ ۱۹ ۲). 
(0) (۲۷۰-۲۹۹/۱۳). 
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مجانا")؛ لأنه لم يجب إلا القود وقد أسقطه. هذا معنى كلامه في 
«الكافي» و«الشرح». وفي «المنتهى» وغيره: يصح عفوه مجاناً؛ لان 
الدية لم تتعيّن» وقاله في «المغني». 

(وكذا) أي : كالمُفلس فيما تقدم من استيفاء القصاص والعفو على 
مالء أو مجاناً (السفیك ووارث المفلس؛ والمکائب وكذا المريض 
فيما زاد على الثلث) والمذهب صحة العفو من هؤلاء مجاناء لأن الدية 
لم تتعيّن» كما تقدم في فلس . ۱ 

(وإن مات القاتل أو قُتِلء وجبت الدية في ترکته) لأنه تعر استيفاء 
القود من غير (سقاط (كتعدّره في طَرّفه) أي : تعذر القود في طَرّف الجاني 
لقطع أو شللٍ (و)ك(سقتل غير المكافىء . 

" وان لم یُلّف) الجاني (تركة سقط الحق) يعني لم تُطالّب به 

عاقلتّه ؛ لأنها لا تحمل العمد المحض . 

(وإن قطع) الجاني (إصيعاً عمداً فعفا) المجني عليه (عنه ثم 
سرت) الجناية (إلى الكنفٌ أو) إلى (النفس» والعفو على مال أو على غير 
مال فله تمام دية ما سرت إليه) الجناية ؛ لأن المجني عليه إنما عفا عن 
دية الإصبع » فوجب أن يثبت له تمام الدية» ضرورة كونه غير معفو عنهء 
ولا قصاص؛ لتعذّره في النفس دون ما عفا عنه» فسقط في النفس» كما 
لو عفا بعض الاولیاء . 

(وان كان الجرح لا قصاص فيه کالجائفة. فعفا) المجروح (عن 
القصاص. ثم سری إلى النفس: فلولیه القصاص؛ لأنه لا يصح العفو عن 
قود ما لا قود فيه) فلم يؤثر عفوه (وله) آي: ولي المجروح (بعد السراية 


(۱) في «ذ): «صح عفوه عنه مجانا . 
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العفو عن القصاص» وله) حينئذ (كمال الدية) كما لو لم يتقدمه عفو. 

(وإن عفا) المجروح (عن دية الجرح؛ صح) عفوه؛ لأن الحق له 
وقد وجب بالجنایة» وقد أسقطه (وله) أي: لورثته (بعد السراية دية 
النفس) قال في «الشرح»: إلا آرش الجرح. ۱.ه؛ لأن الجرح موجب؛ 
وإنما سقط الوجوب بالعفوء فيختص السقوط بمحلّ العفو. 

(وإن عفا) ولي القود (مطلقاً) بأن قال: عفوتث فقطء فله الدية 
(أو) عفا (عن القوّد مطلقاً) بأن قال: عقوت عن القود (فله الدية) لأن 
الواجب أحد شیئین » فإذا سقط القود تعکّت الدية. 

(وإن قال الجاني) لول الجناية : (عفوت مطلقاً) أي : عن القود والدية 
(آو) قال الجاني : (عفوت عنها) آي : الجناية (وعن سرايتهاء قال()) ولي 
الجناية : (بل عفوث إلى مال» أو عفوث عنها) أي : الحناية (دون سرايتهاء 
فالقول قول المجني علیه» أو وليّه) مع يمينه؛ لأن الأصل معه. 

(وإن قتل الجاني العافي فيما إذا عفا على مال قبل البّء؛ فالقود) 
أي : لولي العافي القود؛ لأن قتله انفرد عن قطعه أشبه ما لو كان القاطع 
غيره (أو الدية كاملة) لأن القتل منفرد عن القطعء فلم يدخل حكم 
آحدهما في الآخر؛ ولان القتل موجب له فأوجب الدية کاملة» كما لو 
لم يتقدّمه عفوء وكذا لو كان العفو على غير مال كما يدل عليه كلامه 
في «الشرح» . قال : وسواء ‏ فیما ذکرنا - كان العافي عن الجرح أخذ دية 
طرفه أو لم یأخذها . 

(وان وكل) مستجق القود (في قصاص» ثم عفا) الموكل (ولم 
یعلم الوکیل حتی اقتص. فلا شيء علیهما) آما الموکل: فلأن العفو 


() في ذ»: «وقال) . 


۳۹۵ كتاب الجنايات - باب العفو عن القصاص 
تست سس سس سس 


إحسان» فلا يقتضي وجوب الضمان» وأما الوکیل : فلانه لا تفریط من 
كما لو عفا بعدما رماه (فإن علم الوکیل) بعفو الموکل (فعلیه القود) لأنه 
قتله ظلمأء كما لو قتله ابتداء . 

(وان عفا) المجروح (عن قاتله بعد الجرح؛ صح. سراء کان) 
العفو (بلفظ العفوء أو الوصيةء أو الإبراءء أو غير ذلك) لانه (سقاط 
للحق » فصح بکل لفظ يؤدي معناه . 

(فإن قال) ولي الجنایة : (عفوت عن الحناية وما يحدْثٌ منها؛ 
صَمٌ) العفو؛ لأنه إسقاط للحقٌ بعد انعقاد سببه (ولم یضمن) الجاني 
(السراية) للعفو عنها . 

(فإن كان) الجرح (عمداً لم يضمن) الجاني (شيئاً) ولم يُعتبر 
خروج ذلك من الثلث؛ لان الواجب القود عيناء أو أحد شيئين» فلم 
يتعين إسقاط أحدهما. 

(وإن كان) الجرح (خطأ؛ اعتبر خروجهما) أي: الجناية وسرايتها 
(من الثلث) کالوصية (وإلا) أي: وان لم تخرج من الثلث (سقط عنه) 
أي : الجاني (من ديتها) أي : السراية (ما احتمله الثلث) كوصية . 

(وإن أبرأه) أي : أبرأ المجنیْ عليه الجاني (من الدية. أو وضّی له 
بها؛ فهي وصية لقاتل؛ وتصح) لتأخرها عن الجناية» بخلاف ما لو وصّى 
له ثم قتله (وتقدّم في الموصى له(۲۱) مفصّلاً (وتُعتبر) البراءة من الدية» أو 
الوصيةٌ بها للقاتل (من الثلث) كسائر العطايا في المرض والوصايا. 

(وإن أبرأ) المجنىٌ عليه أو وارثه (القاتل من الدية الواجبة على 
عاقلته. أو) ابر المجنی عليه أو وارثه (العبد من الجناية المتعلّق آرشها 








.)۲4۵ /۱۰( )۱( 
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برقبته ؛ لم يصح) الإبراء؛ لأنه أبرأه من حق على غيره» لأن الدية الواجبة 
على العاقلة غير واجبة على القاتل» والجناية المتعلق أرشها برقبة العبد 
غیر واجبة عليه» بل متعلقة بملك السيد. 

(وإن أبرأ العاقلة أو) أبرأ (السيد؛ صح) لأنه أبرأهما من حق 
عليهماء كالدين الواجب عليهما. 

(وإن وجب لعبدٍ قصاص) في الطرف (أو تعزیه قَذُفء فله) أي:. 
العبد (طلبه والعفو عنه) لانه مختصن به» والقصد منه التشفي (وليس ذلك 
للسيد) لأنه ليس بحق له (إلا أن يموت العبد) فينتقل إليهء وحينئذ فله 
طلبه وإسقاطهء كالوارث. 

(ومن صح عفوء مجاناًء فان أوجب الجرح مالا عيناً) كالجائقة 
وجناية الخطأ (فكوصية) پُعتبر !۲۱ من الثلث؛ لأنه تبوژع بمال (والا) أي : 
وان لم يوجب المال عیتاً كالعمد المحض (فمن رأس المال) لأن المال 

(ويصح قول مجروح) لجان: (برائك» وحللتك من دمي. أو 
قتلي › أو وهبتك ذلك»؛ ونحوه) ك: أنت في حلّ من دمي أو تصدقت به 
عليك (معلقا) ذلك (بموته) بأن يقول: إن شت فأنت بريء من دمي» أو: 
وهبتك دمي إن مُث ونحوه؛ لأنه وصية» وقد تق أنه يصح تعليقها 
(فلو برىء) المجنيٌ عليه من الجناية (بقي حقه) فيطالب به؛ لعدم ما 
يسقطه (بخلاف: عفوثُ عنك ونحوه) ک: آبرآتك من دمي فإنه يبرأ 
مطلقا؛ برىء أو عوفي ؛ لأنه إبراء منز . 


)١(‏ في ذ٤‏ : اتعتبر؟. 
9) (۲۳۱/۱۰). 
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باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 
من الأطراف والجراح 


والأصل فيه قوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس . . .€ إلى قوله: «والجروح قصاصنٌ ۲۳ وقوله و في حديث 
أنس في قصة الرُبَيّع عمّتِه لما كسَّرث ثّنية جارية وطلبوا العف فأيّواء 
وعرضوا الارش» فأبّواء فقال النبي كللْكِ: «كتاب الله القصاص» متفق 
عليه" . وأجمعوا”" على وجوب القصاص فيما دون النفس إذا أمكن ؛ 
لأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص» فكان 
كالنفس في وجويه. 

(کل من أقيد بغيره في النفس» أقيد به فيما دونهاء من حو وعبد) 
لأن من أقيد به في النفس إنما أقيد به لحصول المساواة المعتبرة للقود: 
فوجب أن يُقاد به فيما دونها. 

فلو فطع مسلم يذ مسلم؛ قُطعت یده؛ لأنه قاد به في النفس . 

(ومن لا يجري القصاص بينهما في النفس لا يجري بينهما في 
الطَرّف» كالاب مع أبئه ؛ و)ك لالح مع العيد» و)ك(المسلم مع 
الكافر) فلا تقطع يد الأب بيد ابنه» ولايد اليد اعبدء ولايد الم 


. 1۵ سورة المائدة؛ الأية:‎ )١( 

00 البخاري في الصلح» باب ۰۸ حديث ۰۲۷۰۳ وفي الجهاد والسيره باب ۱۲ حديث 
٩‏ وفي تفسير سورة البقرة والمائدةء باب ۰۲۳ ۰ حديث 1549 ۰4۵۰۰ 
۲۱ وفي الدیات» باب 1۹ء حديث ۰1۸4۶ ومسلم في القسامةء حديث 
. 

(۳) انظر: المغتي (079/11)؛ ومراتب الإجماع ص 777-757 . 
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بيد الکافر؛ لأنه لا يُقاد به في اللفس . 

(ولا يجب) القصاص فيما دون النفس لا بما يوجب القَوّد في 
النفس» وهو العمد المحض» فلا وّد في شبه عَمْدِ) خلافاً لأبي بكر وابن 
أبي موسى . (ولا) قود في (خطا) قال في «المبدع»: !جماعا۳؟) والآية 
مخصوصة بهما. 

(وهو) أي: ما دون التفس (نوعان: أحدهما: الأطراف) لما ذکرنا 
(فتؤخذ العين) بالعين» اليمنى بالیمنی» واليسرى بالیسری (و)يؤخك 
(الأنف) بالأنف (و)یوخذ (الحاجز ‏ وهو وتر الأنف -) بمثله (و)تؤخذ 
(الأذن) بالأذن (و)یژخذ (السّن) بالسّن (والجفن) بالجفن - بفتح الجيم» 
وحكى ابن سيده”'؟ کسرها- (والشفة) بمثلها (والید. والرجل» 
واللسان. والاصیع» والكتف» والمرفقء والذّكرء والخخصية؛ والأليةء 
وشفر المرأة؛ بمثله) لأن المماثلة موجودة؛ والقصاص ممكن» فوجب 
إلحاقاً لغير المنصوص عليه من ذلك بالمنصوص. والشْفر - بضم 
الشين - احد شفري المرأة» فأما شفر العين فهو منبث الب( وقد 


فصل 


(ویشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط : 

آحدها : إمكان الاستیفاء بلا حَيْقي) لآن الحَیّفَ جوّر وظلم واذا 
)١(‏ انظر: المغني (0۳۱/۱۱). 
(۲) المحکم (۳۱۸/۷). 


(۳) الهدب: ما نبت من الشعر على آشفار العین. المصباح المنیر ص/ ۰۸۷۳ مادة 
(هدب) . 


کتات الحنایات - ياف عابو حب القصا قيما دون الب 
۳4۹4 ب النات یاف شا بو جاب صن قيما دول 


لم یمکن القصاص إلا به لم یجز فعله (وآما الأمن من الکیف فشرط 
لجواز الاستیفاء) مع أنه في نفس الامر واجب. إذ لا مانع منه لوجود 
شرطه» وهو العدوان على من یکافته عمداً مع المساواة في الاسم 
والصحة والكمال» لكن الاستيفاء غير ممكن لخوف العدوان على 
الجاني. 

وفائدة ذلك: أنا إذا قلنا: إنه شرط للوجوب. تعيّنت الدية إذا لم 
يوجد الشرطء وان قلنا: إنه شرط للاستيفاء دون الوجوب؛ اتبنى على 
أصلء وهو أن الواجب ماذا؟ فان قلنا: القصاصن عيناًء لم يجب بذلك 
شيءء إلا أن المجني عليه إذا عفا يكون قد عفا عمن یحصل له ثوابه 
وان قلنا: موجب العمد أحد شيئين» انتقل الوجوب إلى الدية کغیره . 

وإمكان الاستيفاء بلا حيف (بأن يكون القطع من مَفْصِل) لأن 
الممائلة في غير ذلك غير ممکنة» ولا يؤمن أن يستوفي أكثر من الحق . 

(أو) يكون القطع (له حدٌ ينتهي) القطع (إليه؛ كَمَّارن الأنف» وهو 
ما لان منه» وهو الذي يجب فيه القصاص أو الدية دون القصبة) لأن لذلك 
حداً ينتهي إليه؛ أشبه اليد. 








(فإن قَطّع القصبة) أي : قصبة الأنف (أو تم من نصف كل من 
الساعدء أو الكفء أو الساقء أو العضدء أو الورك. أو قطع يده من 
الكوع ثم تأکلت إلى نصف الذراعء فلا قصاصء وله الدية) لخبر: «أن 
رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف فقطعها من غير مَفْصل» فاستغدى 
عليه النبی بلا فأمر له بالديةء فقال : اي أريد القصاص . قال: خذ الدية 
بارك الله لك فیها؛ رواه ابن ماجه؟؛ ولأن القطع ليس من مفصلء فلا 


(۱) في الدياتء باب ٩‏ حديث 7575. وأخرجه ‏ أيضا ‏ البزار (۲۵۱/۹) حديث = 


5 كتاب الجنايات - باب ما يوجب القصاص فيما دون النقس 





يؤمن فيه من الحيف (ولا آرش للباقي) آي : لا يجب سوى دية يد أو 
رجل» لثلا يجمع في عضو واحد بين دية وحکومة. 

(ولا توّد في اللطمة ونحوها) لأن الممائلة فيها غير ممكنة . 

(ويؤخذ الانف الكبير ب)الأنف (الصغير) لمساواته له في الاسم 
(و)يؤخذ الأنف (الأقنى('2 بالأفطس» والاشم بالأخشم الذي لا شم له) 
لان عدم الم ليل في الدماغء ونفس الأنف صحيحء فرجب أخذ لا 
به ؟ لانه مثله . 

(و)يؤخذ الانف (الصحیح ب)الأنف (الأجذم) لانه مثله (ما لم 
يسقط منه) أي : الاجذم (شيء إلا أن یکون) الساقط (من أحد جانبیه: 
فيؤخل من الصحیح مثل ما بقي منه) أي : الأجذم (أو باخد آرش ذلك . 

فلا یشترط) لوجوب القصاص (التساوي في الصّغر والکبر؛ 
والصحة والمرض في من والاذن ونحوهماء فتقلع عين الشاب بعين 
الشیخ المريضة) لانه يُقتل به یقتل به (و)تقلع (عين الکبیر بعين الصغیر و)تقلع 
(العين الصحيحة بعين الأعمش) لأن التفاوت في الصفة لا يمنع القصاص 


= ۳۷۹۲ والعقيلي (۲/ 1۳ وابن نافع في معجم الصحابة /١(‏ 2159)» والطبراني في 
الكبير (۲۱۰/۲) حديث ۲۰۸۹ - ۰۲۰۹۰ والبيهقي (۸/ ۰41۰ من طريق دهم بن 
فان عن نمران بن جارية؛ عن أبيه جارية رضي الله عنه. 
قال العقيلي : دهشم بن قران لا يتابع علیه. ولا يعرف إلا عنه . وضعفه البيهقي» رقال 
البوصيري في مصياح الزجاجة (۲/ :)۸٤‏ ليس لجارية عند ابن ماجه سوى هذا 
الحديث وآخر؛ وليس له رواية في شيء من الکتب الخمسة. وإسناد حديثه فيه 
دهشم بن قران اليماني ضعفه آبو داود؛ والنسائي: وابن عدي» والعجلي › 
والدارقطني» وتركه أحمد بن حثبل وعلي بن الجنيد. اه. 

(۱) قا الأئف: ارتفاع أعلاه» واحديداب وسطه؛ وسُبُوعْ طرفه» أو نتو وسط القصية» 
وضيق المنخرين» هو نی وهي قتواء. القاموس المحيط ص/ ۰۱۷۱۰ مادة (قنو). 


کتاب الحتانات - داب ما بوجي القصاص فیما دون النقس 
۳ ب اشچناف شاب ما بوج یما دون 


(لكن إن كان) الجاني (قَلّعَ عينه باصبعه لم يجز) للمجني عليه (أن 
يقتص بإصبعه ؛ لأنه لا يمكن المماثلة فيه . 

ولا تؤخذ) العين (الصحيحة بالقائمة) ‏ وهي صحيحة في 
موضعهاء وإنما ذهب نورها وإبصارها ‏ لانتفاء استوائهما في الصحة 
(وتوخذ) العين (القائمة بالصحيحة) لأنها دون حقه (ولا أرش له معها) 
لأن التفاوت في الصفة“ (کما يأتي . ۲ ۱ 

وتوخد أن السمیع بمثلها) أي: باذن سميع؛ للممائلة (و)توخذ 
آذن السمیع (بأذن الاصم) لأن العضو صحیح ومقصوده الجمال لا 
السمعء وذهاب السمع لعلّة في الرأس؛ لأنه محله ولیس بنقص في 
الأذن (وتؤخذ أن الأصمٌ کل واحدة منهما) أي: من أذن السميع 
والأصم . 

(وتوخذ) الأذن (الصحيحة ب)الأذن (المثقوبة) لأنه ليس بنقص 
في الأذن» وإنما يفعل في العادة للقَرْطٍ والتزيّن به (فإن كان الثقب في غير 
محلّه» أو كانت) الأذن (مخرومة: أخذت بالصحيحة) لأنه رضي بدون 
حَتّه (ولم تؤخذ) الأذن (الصحيحة بها) أي: بالمثقوبة في غير محل 
الثقب. أو بالمخرومة؛ لأنه عيب» فتفوت المساواة (ویخیر المجنی عليه 
بين آخذ الدية إلا ذر النقص» وبين أن يقتص فيما سوى المعيب ويتركه 
من أذن الجاني» ويجب له في قَدْر النقص حکومة . 

(وان قطع) الجاني (بمض أذنهء فله أن يقتص من آذن الجاني بقدر 
ما قطع من آذنه» ویقدر ذلك بالاجزاء) كالنصف. والثلث» والربع؛ 
و(لا) يؤخذ (بالمساحة) لأنه قد يُقضي إلى أخذ جميع أذن الجاني 








¥( في ۹ العدم التغارت»؟ , 
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لصغرها ببعض أذن المجتي عليه لكبرهاء وکذا أنف» ولسان؛ وشفة. 

(ومن فطع طرفه من آذن أو غيرهاء فرده» فالتحم) بحرارة الدم 
(وثبت. فلا قصاص) في ذلك القطع؛ لأنها لم تَبِنْ على الدوام فلم 
يستحق إبانة أَذن الجاني دواماً (ولا دية) لأنه لم یت بالكلية (وله أرش 
نقصه خاصة. نضّا)) قال في «شرح المنتهی»: وذلك حكومة؛ لأنها 
آرش کل نقصان حصل بالجناية . 

(وإن سقط) ما كان رده والَْحَمٌ (بعد ذلك) بغیر جناية (قریباً أو 
بعيدأء فله القصاصء ويرد ما أخذ)ه من الارش؛ لان ذلك الالتحام 
كعدمة . 

(وإن قطع بعض الطرف فالتصق. فله آرش الجرح. ولا قصاص) 
كما تقدم في الأذن. 

(ومن قُطعت آذته ونحوها) کمارنه (قصاصاء فألصقها فالتصقت» 
فطلب المجني عليه إبانتها؛ لم يكن له ذلك) لأنه استوفى القصاص» قطع 
به في «المغني» و«الشرح». والمنصوص": أنه يُقاد ثانياً؛ اقتصر عليه 
في «الفروع»؛ وقامه في «المحرر) وغيره. قال في الإنصاف» في ديات 
الأعضاء ومنافعها: أقيد ثانية على الصحيح من المذهب. وقطع به في 
«التنقیح» هناك» وتبعه في «المنتهى». قال في «شرحه»: للمجني عليه 
إبانته ثانيً» نص علیه"۳؟؛ لانه أبان عضواً من غيره دواماء فوجبت إبانته 
منه دواما حمق المقاصّة . 

(فإن كان المجت عليه لم يقطع جميع الطرّف» وإنما تَطع بعضه 








)١(‏ انظر : كتاب الروايتين والوجهين (؟//51؟). 
(۲) انظر : كتاب الروايتين والوجهين (4۲۲۸/۳. 
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.فالتصق» فللمجنیخ عليه قَطعُ جمیعه) ليستوفي تمام حقّه (والحکم في 
السَّنّ) إذا قلعها ثم أعيدت (کالحکم في الأذن) على ما سبق من 
التفصیل . 
(وتؤخذ اش - رَبَطَها بذهب أو لا بالسّنٌ) لقوله تعالی: «والسّنّ 
بال“ (الثنية بالثنیف. والناب بالناب؛ والضاحك بالضاحك؛ 
والضرس بالضرس؛ الأعلى بالاعلی» والأسفل بالاسفل) لأن الممائلة 
موجودة في ذلك كله (ممن قد أثْكَرَ أي : سقطت رواضعه ثم نبتت) قال 
في «حاشیته» : يقال : تخر الصبي - بضم الثاء وکسر الغين - بغر - بضم 
الياء وفتح الغين ‏ فهو مثغور؛ إذا سقطت رواضعه» فإذا نبتث قیل : انعر 
بتاء مثناة من فوق مشددة على مثال انر قلبت الثاء تاء ثم أدغمت . 

(وإن كسر) الجاني (بعضّها) أي: السن (بُرة من سن الجاني مثله) 
أي : مثل ما كسره (إذا أُمِنَ قلعّها وسواُها) لإمكان الاستيفاء بلا حيف» 
فان لم يأمن ذلك سقط القصاص . 

(فإن لم يكن) المجنئٌ على سنه (انّغرا"؛ لم يُقتصٌ) له (من 
الجاني في الحال؛ لأنه) یُرجی عوده؛ و(لا نود ولا دی لما رجي عوده 
من عین) کسن (أو منفعة) كعدو (في مدة يقولها آهل الخبرة) لأنه یمکن 
عوده. فلا يجب فيه شيء» وتسقط المطالبة به» فوجب تأخیره. 

(فإن عاد مثلها) أي: السن ونحوها؛ والمنفعة کالعذو (في 
موضعها على صفتها) أي : الذاهبة (فلا شيء عليه) أي: الجاني؛ لأن 
المتلف عاد فلم يجب به شيء» كما لو قطع شعره وعاد. 


22 سورة المائدة» الاية : f‏ 
() في «ح)» ومتن الإقناع (9/5؟١):‏ لأثغر». 
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(وإن عادت) السّنّ (مائلت أو متغيّرة عن صفتهاء فعليه حكومة) 
لأنه نقصِنٌ حصل بفعله» فوجب عليه ضمانه . 

(وإن عادت) الس (قصيرةء ضمن ما نقص) منها (بالحساب» ففي 
ھا ثلث ديتها) كما لو كسر تلا جزم به في «الشرح»ء وقال في 
«المنتهى»: وإن عاد ناقصاً في قدر أو صفة؛ فحكومة. قال في «شرحه» : 
كما لو ضربه فانکسر بعضه» أو اسوة . ۱ 

(وإن عادت) الس (والدم يسيل» ففیها حكومة) لما نقصته بسبب 
استدامة سیلان الدم ؛ لحصوله بجنایته. 

(وان مضی زم یمکن عودها) أي: السن الذاهبة ونحوها (فیه 
فلم تعد ویس من عودها بقولٍ آهل العلم بالطب؛ یر المجني عليه بين 
القتصاص والدية) کسائر الجنایات العمد المحض . 

(فإن مات المجن علیه) في المُدّة التي قال أهل الخبرة إنه یمود 
فيها (قبل الإياس من عودها؛ فلا قصاص) لأن الاستحقاق له غير 
متحقق» فيكون ذلك شبهة في درء الق (وتجب الدية) لأنه لا یتأثی 
العود*"؟ بعد موته . 

(وإن قلع) الجاني (له ستاً زائدة» قلع) المجني عليه (له) سنا 
(مثلها؛ إن کان) له سنّ مثلهاء للمساواة (أو حکومة) إن اختار عدم 
القصاص إذاً (فإن لم يكن له) أي : الجاني سن (زائدة؛ فحکومة) لتعذّر 
القصاص . 

(وإن قلع) الجاني (ستاًء فاقتصٌ منه» ثم عادت سِنّ المجني 
عليه فقلعها الجاني فلا شيء عليه) أي : لا قصاص ولا دية؛ لأن سن 


)١(‏ في دح»: «القود؟. 
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المجني عليه لما عادت وجب للجاني عليه دية سن فلما قلعها وجب 
على الجاني ديتها للمجني عليه» فقد وجب لكل منهما دية سن 
فيتقاصان . 

(ويؤخذ كل من جَفْن البصير والضرير بالآخر) اي: یزخذ جَفْن 
البصير بِجَفُن الضریر» وجَمْن الضرير بِجَمُن البصيرء للمساواة» وعدم 
البصر نقصٌّ في غیره» ويؤخل جَمُن البصير بجفن البصير (و)جفن الضریر 
(بمثله) للمماثلة . ٠‏ 

(وإن قَطع) الجاني (الأصابع الخمس من مفاصلهاء فله) أي: 
المجني عليه (القود) لان القطع من مفصلء فأمْنُ الحيف موجود (وإن 
قطعها) أي: الأصابع (من الكوع» فله القَوّد منه) آي : الکوع» للممائلة 
(فإن آراد) المجني عليه (قَطْع الأصابع فقط. فليس له ذلك) لان للجناية 
عليه محلاً يمكن الاقتصاص منهء وهو مَفصل الكوع» فلا يقتص من 
غيره» لاعتبار المساواة في المحل حيث لا مانع . 

(وان قَطّع) الجاني (من المُرفق» فله) اي : المجني عليه (القصاص 
منه) أي : من المَرفق؛ لإمكان المماثلة (فإن آراد القود من الکو مُنع) 
لما سبق . 

(وإن قَطع) الجاني (من الکتف؛ أو خَلَّع عظم المشکب ويقال 
له: مشط الکتف. فله القَوّد إذا لم يُحَفْ جائفة) بلا نزاع؛ ذكره في اشرح 
المنتهی») (فإن خيف) إن اقتص من منکب جائفة» وهي الجرح الذي 
يصل إلى الجوف فيفسد بدخول الهواء فيه (فله) أي: المجني عليه (أن 
يقتصّ من مرفقه) لأنه أخذ ما أمكن من حقه . 


(۱) في «ذ»: «الشرح والمغني». 
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(ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف) من منکب أو نحوه (أو) 
اقتص (من مأمومقف أو) من (جائفة» أو من نصف الذراع ونحوه) 
کالساعد. والساق (أجزا) آي : وقع الموقع» ولا شيء عليه؛ لأنه فعل 
كما فيل به (والرجل كاليد فيما تقدم) من التفصیل . 

(ويؤخذ الذكر بالذّكرء وسواء في ذلك دَكَرٌ الصغير والكبير» 
والذّكرُ الصفیر والکبیژ؛ والطويل والقصيرء والصحيح والمريض) لأن ما 
وجب فيه القصاص من الأطراف لا يختلف بهذه المعاني» كذلك الذّكر 
(والمختون والأقلف) للمساواة في الاسم والقلقّة زيادة تستحق إزالتها . 

(ويؤخذ ذكر الخصِي) بذكر الخّصي «و)ذکر (العنين بمثله) 
لحصول المساواق لا ذكر فخل بذكر خصي أو عنین؛ لانه لا منفعة 
فیهل(۲۱. 

(وتؤخذ الأنثيان بالأنثيين) لقوله تعالی : #والجروح قصاصن4) 
(فإن قطع |حداهما) آي : الانثیین (وقال آهل الخبرة) بالطب : (إنه یمکن 
آخذها مع سلامة الأخرى؛ جاز القَوّد) لعدم المانع (وإلا؛ فلا) يجوز 
القود؛ لما فيه من الحَيّف (وله نصف الدیة . 

وان قطع) الجاني (ذکر ختلی مُشكل. أو) قطع (آنثییه . آو) نطع 
(شفریه, لم يجب القصاص) لأنا لا نعلم أن المقطوع فزج أصلي (ویقف 
الأمر حتی يتبيّن آمره) أي : الخنشی» فتتضح ذکوریته أو أنوثيته . 

(وان اختار) الخنثی (الدية. وکان یُرجی انکشاف حاله) بأن كان 
غير بالغ (أعطيّ الیقین) لأن ما زاد عليه مشكوك فيه» فلا نوجبه بالشلكٌ 


)١(‏ في «ح» ولذ؟: افیهما!. 
(۲) سور: المائدة» الآية: 1۵ . 
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(وهو) آي: اليقين (الحكومة في المقطوع) من الذّكرء أو الانین؛ أو 
الشْفُرین ؛ لاحتمال الزيادة. 

(وإن كان) الجاني (قد قَطع جميعها) أي: الذّكر والأنثيين 
والثفرین (فله) أي : الخُنئى (دية امرأة في الشَقّرين» وحكومة في الذّكر 
والأنثبین) لأن أقل أحواله أن يكون أنثى . 

(وإن یس من انکشاف حاله) بان بلغ ولم يتضح (أعطي نصفت دية 
الذكر والأنشين» ونصف دية الشفرين» وحكومة في نصف ذلك كلّه) كما 
في ديته لو فيل ومیراثه . 

(وإن أوضح) الجاني (إنساناً فذعب ضوء عینه أو) ذهب (سمعه: 
أو شه فإنه يوضحه) كما فعل به؛ لأنه جرح يمكن القود منه من غير 
حَيْف؛ لأن له حذاً ينتهي إليه (فإن ذهب) ذلك فقد استوفى حّه (وإلا) 
أي : وان لم يذهب (استعْمَّل ما يُذهبه من غير أن يجني على حَدَقَتهِ؛ أو 
أذنه» أو أنفه) لأنه يستوفي حقّه من غير زيادة» فيطرح في العين كافوراً» 
أو یقت منه مرآ أو يحمي له حديدة» أو مرآة» ثم يقطر عليها ماء؛ ثم 
يقطر منه في العين ليذهب بصرها (فإن لم يمكن) استعمال ما یدب ضوء 
البصرء أو السمعء أو الشَّحٌ من غير جناية على العضو (سقط القوّد إلى 
الدية) لتعذر الاستيفاء بلا حيف . 

(وإن أذهب ذلك) أي: ضوء البصرء أو السمعء أو الشّمٌ (بشّجّة 
لا قَوَد فيهاء مثل أن تكون دون الموضحّةء أو لطمه فأذهب ذلك) أي: 
بصره» أو سمعهع أو شمه (لم يجز أن يفعلٌ به كما فَعَل) لأن الممائلة 
فيها غير ممكنة (لكن يُعَالَجُ بما يُذْهِبٌ ذلك) أي: ضوء البصرء والسمع› 
والشَّدٌ (فان لم يذهب؛ سقط القّمَةُ إلى الدية) لتعذّر الاستيفاء بلا حَيْف . 
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وقال القاضي : له أن يلطمه مثل لطمته؛ فان ذهب ضوء عينه» والا آذهبه 
بما ذكرء قال في «الشرح» و«المبدع»: ولا يصح هذا؛ لأن اللطمة 
لا یقتصن منها منفردة: فكذا إذا سَرّت إلى العین» كالشّجّة دون 
الموضحة. انتهى. وكلامه في «التنقیح» و«المنتهى» يوهم القصاص 
فيهماء وصرّح به شارح «المنتهى». 

(وإن لطم) الجاني (عيته فذهب بصر‌هاء أو ابيضّت وشحصّث. . 
مقولحت عينٌ الجاني حتى تصير کذلك. بدواءء أو بمرآة محمية 
ونحوهاء قرب إلى عينه حتى يذهب بصرها بعد تغطية عينه الاخری 
بقّطْن ونحوه) لثلا يذهب ضوؤها. 

(وإن وَضّع فيها) أي : عين الجاني (كافوراء فذهب ضوؤها من غير 
أن يجني على الحَدّقة؛ جار) لحصول الاستيفاء من غير جناية على 
الحدقة (وإن لم يمكن إلا ذهابٌ بعض ذلك. مثل أن يذهب بصرها دون 
أن تبیض وتَشخصٌء فعليه حكومة في الذي لم يُمكن القصاص منه) لتعذر 
القصاص فيه . 


فصل 


(الشرط الثاني : الممائلة في الاسم والموضع) قياساً على النفس ؛ 
ولأن القصاص يعتمد الممائلة؛ ولأنها جوارح مختلفة المنافع 
والاماکن؛ فلم يؤخذ بعضها ببعض» كالعين بالأنف (فتؤخط اليمين 
باليمين» و)تؤخذ (اليسار باليسارء من كل ما انقسم إلى يمين ویسار» من 

a ۰: 4 .‏ مرا 0 .- 4 0 
ید » ورجل» وأذن» ومنحر : وندي ول وه ) وشفر) للد 
(العلیا بالعلياء والسفلی بالسفلی» من شفة. وجَضَ. وأنملة» فلا توخذ 
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یمین بيسارء ولا يسار بيمين» ولا مُلیا بشلی» ولا شقلی بعلیا) لعدم 
المساواة في الموضع . 

(وتؤخذ الاصبع) بمثلها (و)تؤخذ (السّن) بمثلها (و)تؤخذ (الأنملة 
بمثلها في الاسم والموضع) دون ما خالفها في ذلك . 

(ولو قطع أنملة رَجُل عُلِياء وقطع) ‏ ایضاً - الأنملة (الوسطى من 
تلك الإصبع من) رل (آخر ليس له مُلياء فصاحب) الأنملة (الوسطى 
ُخيّر بين أخذ عَفْل أنملته الآن؛ ولا قصاص له بعدَ) ذلك» ولو ذهبت 
الأنملة العُلِيا؛ لأن أخذ عقلها عفو عن القصاص (وبين أن يصبر حتى 
تذهب عُليا قاطع بِقَوّد أو غيره؛ ثم يقتصٌ من الوسطى) لأنه لا يمكن 
القصاص في الحال؛ لما فيه من الحَيف وأخذ الزيادة على الواجب» ولا 
سبيل إلى تأخير حَمَّه حتى يتمكن من القصاصء لما فيه من الضررء 
فوجبت الخيرة بين الأمرين (ولا آزش له) أي : لصاحب الوسطى (الآن) 
إذا اختار الصبر حتى تذهب علیا قاطع (ل) أجل ا(لحيلولة) بخلاف 
غصب مال» لس مالي مس مال» كما تقلم. 

(وان قطع) من قطع أنملة عُلْيا من رَجُلٍ والوسطی من آخر من 
اصبع نظیرتها (من ثالت) الانملة (الشفلی. فللاول أن یقتص من العلياء 
ثم للثاني أن یقتصل من الوسطی. ثم للثالث أن يقتصنٌ من الشفلی؛ سواء 
جاژوا معاً؛ أو واحدا بعد واحد) لأن كلا يستوفي حقّه من غير حَيْف (فإن 
جاء صاحب الوسطی. أو) صاحب (الشُفلى يطلب القصاص قبل صاحب 
العُليا لم يجب إليه) بالبناء للمفعول» أي : لم تجز إجابته إلى ما طلبه من 
القصاص؛ لما فيه من الحيف (ویخیران) أي : صاحب الشُّفلى والوسطى 
(بين أن يرضيا بالعقل) أي: دية الأنملتين (أو الصبر حتى يقتص الأول) 
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ولا أرش» كما تقدم (وإن عفا) أي: صاحب العُليا (فلا قصاص لهما) 
أي : لصاحب الوسطى والسّفلى في الحال» ويخيّرانء كما سب (وإن 
اقتص) صاحب العليا (فللثاني) وهو صاحب الوسطى (الاقتصاص) لأنه 
تمكن من الاستيفاء بغير حیّف (وحكم الثالث) صاحب الشفلی (مع 
الثاني) صاحب الوسطى (كحكم الثاني مع الأول) صاحب العلياء فإن 
تصن من الوسطى جار للثالث أن يقست مه الشفلى» وإلا فلاء ما لم 
تذهب الوسطى قبل أن يأخذ الثالث عقل السفلى. 

(فإن قطع صاحبُ الوسعلى الوسلى وبا یه یلا لا 
زائدة عن حقّه» ولا قصاص عليه؛ لأن له شبهة في قطع الوسطى فذر 8 
بها القصاص (تدفع) دية العليا (إلى صاحب العليا) آي : إلى الجاني» 
ليدفعها لصاحب العلياء أو يدفع له ماله" نظيرها. هذا مقتضى 
القواعد والله أعلم . 

(وإن قطع) صاحب الوسطى (الإصبع كلهاء فعليه القصاص في 
الأنملة الثاللة) الشفلی؛ لأنه لا شبهة له في قطعها (وعليه أرش العُليا 
للأول) على ما تقدم (وأرش الشفلى على الجاني لصاحبها) لتعثر 
القصاص عليه (وإن عفا الجاني عن قصاصها) أي: السفلى (وجب 
آرشها) آي : السفلی (يدفعه إليه ليدفعه إلى المجني عليه) بقطع أنملته 
السفلی . 

(وإن قطع أنملة رجُلٍ العلياء ثم قطع انملتي آخر العلیا والوسطی 
من تلك الرصیع ؛ فللأول قطع العليا) لسبقه (ثم يقطع الثاني الوسطى) 
لأنه لا معارض له فیها (ويأخذ آرش العلیا من الجاني) لتعذُر القصاص 


() في اذ4: امن ماله). 
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عليه بفواتهاء كما لو سقطت بتاکل أو غيره. 

(وإن بادر الثاني فقطع الأنملتين فقد استوفى حمّه) لأنه مجني عليه 
فيهماء وإنما استحق الأول التقديم لسبقه (وللأول الأرش) أي: دية 
الأنملة (علی الجاني) لتعذّر القصاص فيها. 

(وإن كان تطع الأنملتين أولاًء فد صاحبهما في القصاص) لسبقه 
(ولصاحب العليا أرشها) لفوات القصاص (وإن بادر صاحبها) آي : العليا 
(تَقَطعهاء فقد استوفى حقّه وتقطع الوسطى للاول ويأخذ) الأول 
(آرش العليا) كما تقدم . 

(ولو قطع أنملة رجل العلیا ولم يكن للقاطع أنملة) عُليا نظيرتها 
(فاستوفی) المجنئٌ عليه من (الجاني من الوسطیء قان عقا) صاحبٌ 
الوسطی (إلى الدّية تقاضّا» وتساقطا) لأنه قد وجب لكل منهما على 
الآخر مثل ما وجب له. 

(وإن اختار الجاني القصاص) من المجنيٌ عليه من الوسطى (فله 
ذلك) أي : القصاص (ويدفع أرش العلیا) أي : ديتها. قال في «الشرح؟: 
ويجيء على قول أبي بكر آلا“ يجب القصاص؛ لأن ديتهما واحدة 
راسم الأنملة يشملهماء فتساقطاء كقوله في إحدى اليدين بدلاً عن 
الأخرى . 

(ولا توخذ أصلية بزائدة) لأن الزائدة دونها (ولا زائدة بأصلية) 
لأنها لا تمائلها (ویزخذ زائد بمثله موضعاً وخلقة» ولو تفاوتا قذرا) 
كالأصلي بالاصلي» إذا اتفقا في الموضع والخلقة» واختلفا في القدر 
(فإن اختلفا) أي: الزائدان (في غير القذر) بان اختلفا في الموضع أو 








)١(‏ في «ح» وهذ»: !أنه لا يجب؟. 


۳ كتاب الجنايات - باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 








الخلقة (لم يؤخذ) آحدهما بالآخر (ولو بتراضیهما) لما يأتي (فان لم يكن 
للجاني زائدٌ يؤخذ) بما جنى عليه (فحكومة) لتعذّر القصاص . 

(وتوخذ) ید أو رجل (كاملة الاصابع ب)يدٍ أو رجل (زائدة إصبعاً) 
لأن الزيادة عيب ونقص في المعنی » فلم یمنع وجودها القتصاص 
كالسلعة . 

(فإن تراضيا على آخذ الأصلية بالزائدة. أو) على (عكسه) کأخذ 
الزائدة بالأصلية (آو) تراضيا على أخذ (خنصّر ببنْصِرء أو) على (آخذ 
شيء من ذلك) المذكور (بما يخالفه) في الاسم أو الموضع (لم یجز ؛ 
لأن الدماء لا يُستباح بالاباحة والبڈل» فلا جل لأحدٍ قل نفسه ولا قَطم 
طرفه» ولا يحل لغيره) ذلك (ببذله) أي : بإباحته لهء لحقّ الله تعالى . 

(فإن فعلاء فقطع يسار جان من له قود في يمينه) بتراضيهما (أو 
عكسه) بأن قطع یمین جانٍ من له قود في يساره (بتراضیهما) أجزات 
وسقط القود؛ لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبهاء وفي الثانية 
بإذن صاحبها في قطعهاء وديتها مساوية؛ قاله أبو بكر . 

(أو قطعها) أي: اليسار من له فود في اليمين أو بالعكس (تعيا) 
آجزات. ولا قوّد؛ لأنهما متساويتان في الديةء والالی والاسمء 
فتساقطتا؛ ولان إيجاب القود يفضي إلى فطع يد كل منهما وإذهاب 
منفعة الجنسء وكلٌّ من القطعين مضمون سراییّه(۲۱؛ لأنه عدوان (أو) 
قطع (خنصرأ ببنصر) أجزات» ولا ضمان؛ لما سبق. 

(وإن قال) المجنم عليه للجاني: (الرج يمينك» فأخرج يساره 
عمد أو غلطاًء أو ظناً آنها تحریی فتطعها. اجرأت على كل حال) 


)١(‏ في 43 : ابسرایته؟. 
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قال في «الإنصاف»: وهذا المذهب (ولم يبل قود ولا ضمان) کقطع يسار 
السارق بدل یمینه (حتی ولو كان آحدهما) أي: الجاني والمجني عليه 
(مجنونا؛ لأنه لا يزيد على التعدي) بخلاف ما إذا قطع يد انسان وهو 
ساكت؛ لأنه لم يوجد منه البذل وقد أشرث في «الحاشیة» إلى ما في 
كلام المصنف ولالمنتهی» بما يُغني عن الإعادة. 


نصسل 


الشرط (الثالث : استواژهما) آي: الطرفان (في الصحة والکمال) 
لأن القصاص يعتمد الممائلة (فلا تؤخذ صحيحة) من يد أو غیرها 
(بشلاء) لأنه لا نفع فيها سوى الجَمَال» فلا تؤخذ بما فيه نفع (ولا) تؤخذ 
(كاملة الأصابع) من يد أو رجل (بناقصة) الأصابع » فلو قطع من له 
حمس أصابع ید من له أقل من ذلك لم يجز القصاص؛ لأنها فوق حقّه 
وهل له أن يقطع من آصابع الجاني بعدد أصابعه؟ فيه وجهان؛ قاله في 
المبدع . 

(ولا) تؤخذ يد أو رجلٌ (ذات أظفار بما لا أظفار لها) لزيادتها على 
حقّه (ولا بناقصة الأظفار» رضي الجاني) بذلك (أو لا) لما تقدم من أن 
الدماء لا تستباح بالاباحة (فلو قطع من له خم آصایع ید من له أربع) 
آصابع فأقل (آو قطع من له آربخ) أصابع (يدَ من له ثلاث) اصابع فأقل؛ 
فلا قصاص؛ لعدم المساواة (آو قطع ذو اليد الکاملة بدا فيها إصبع شلا 
فلا تصاص) لعدم المساواة. 

(وإن كانت المقطوعة) من يد أو رجل (ذات آظفار. إلا آنها) أي : 
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الاظفار (خضراء أو مُشتَخشفة”) أي : رديئة (أخذت بها السليمة) كما 
يؤخذ الصحيح بالمريض . 

(ولا يؤخد لسان ناطق ب)لسان (أخرس) لنقصه (ولا) يؤخذ (ذکر 
صحيح باشل » ولا در فحل بذکر خصيٌ أو عِنْيْن) لأنه لا نفع فیهما؛ لان 
الخصي لا يولد له ولا بزل ولا يكاد العِنين أن يقدر على الوطىء فهما 
كالأشل (ويؤخذ مارن الاشم الصحيحٌ بمارن الأخشم) الذي لا يجد 
رائحة شيء؛ لأن عدم الشم ليلَّة في الدماق ونفس الأنف صحيحء 
فوجب آخذ الأخشم به لأنه مثله (و)يؤخذ مارن الصحيح بلالمخزوم) 
وهو المقطوع وتر أنفه (و)بالمُشتخشف" وهو الرديء) لأن ذلك 
مرض ؛ ولأنه يقوم مقام الصحیح» (و)تؤخذ (أذن سميع صحيحة بأذن 
اصم شلاء) لأن العضو صحیح ‏ ومقصوده الجمال لا السمع» وذهاب 
السمع لنقص في الراس؛ لأنه محله» ولیس بنقص في الاذن . 

(ويؤخذ معيبٌ من ذلك) المذکور (کلّه بصحیح) لأنه رضي بدون 
حقّهء كما لو رضي المسلم بالقود من الذمی والخر من العبد (و)یوخذ 
معیب من ذلك كله بالمثله) لحصول المساواة (فتؤخذ الشلأء) من يد أو 
نحوها (بالشلاّء إذا أن من قطع الشلاء التّلّف) بان يسال آهل الخبرةء 
فان قالوا: إنها إذا طعت لم تفسد العروق» ولم يدخل الهواء» أجيب 
إلى ذلك» وان قالوا: يدخل الهواء في البدن فيفسد» سقط القصاص. 

(وتؤخط الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه) أي: في النقص (بأن 
يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه) حصول المائلة . 

(فإن اختلفا) في النقص (فكان المقطوع من يد أحدهما الإبهام 


(۱) المستحشف: المنقبض اليابس» مأخوذ من حشف التمر. التظم الستعذب (۲۳۷/۷). 
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والمقطوع من الأخرى إصبعٌ غیرها) کالسبابة (لم یجز القصاص) لعدم 
المساواة. 

(ولا يجب له) أي المجني عليه (إذا آخذ المعیب بالصحیح وأخذ 
الناقص بالزائد مع ذلك) الأخذ (أزش) لأن الاشل کالصحیح في الخلقق 
وانما نقص في الصفة؛ ولان الفعل الواحد لا یوجب مالاً وقوداً. 

(وإن اختلفا) أي : الجاني وولي الجناية (في شلل العضو وصحته) بان" 
قال الجاني : كان أشلء وأنكره ولي الجناية (فالقول قول ولي الجناية مع 
يمينه) وكذا لو اختلفا في نقص العضو بغير شلل؛ لأن الظاهر السلامة. 

(وظفر کییر" في انقلاع و)في (عود) على ما سبق تفصيله . 

(وإن قطع) الجاني (بعض لسان. أو) بعض (مارن» أو) بعض 
(شَفَةء أو) بعض (حشفة. أو) بعض (ذکر أو) بعض (أذن؛ فُذر 
بالأجزاء» ک: نصف. وثلث» وربع» وأخذ منه مثل ذلك) لقوله تعالی : 
«والجروح قصاص۳4)؛ ولأنه یزخذ جميعه بجميعه» فأخذ بعضه 
ببعضه و(لا) يؤخذ (بالمساحة) لثلا يفضي إلى أخذ جميع عضو الجاني 
ببعض عضو المجني عليه . 


نصسل 


(النوع الثاني" : الجراح) للاية والخبر "۳ (فیقتصن في کل جرح 
ينتهي إلى عظی كالموضحة في الوجه والراس وجرح العضد والساعد 
(۱) سورة المائدة الآية: 10 . 


فق النوع الأول هو الاطراف؛ وقد تقدم ص/ ۲۸۹ . 
(۳) هو حديث عمرو بن حزم؛ وسيأني تخريجه (۱۳/ ۳۲۵) تعليق رقم (5). 
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والقخذ والساق. والقدم) لانه یمکن استیفاژه من غير حَیّف ولا زيادة؛ 
لانتهائه إلى عَظُم؛ آشبه فطع الکف من الکوع؛ ولان الله نصصّ على 
القصاص في الجروح؛ فلو لم يجب في كل جرح ينتهي إلى عَم سقط 
حكم الآية . 

(ولا يُستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف) لخوف التعدي 
(ولا) يُستوفى (بآلة بخشی منها الزيادة) لأنها عدوان (وسواءٌ كان الجُرح 
بها) أي : بالآلة التي پُخشی منها الزيادة (أو بغيرها) لحديث: «(إنّ الله 
كتب الإحسان على كل شي . 

(فإن كان الجرح موضحة. أو ما أشبهها ف)إنه يُستوفى 
(بالموسی. أو حديدة ماضية مُعدّة لذلك) لا خشی منها الزيادة . 

(ولا يستوفي) ذلك (إلا من له علم بذلك» کالجرائحیع ومن أشبهّه) 
ممن له خبرة بذلك (فإن لم يكن للولئٌ جلم بذلك أمرّ بالاستنابة) لانه أحد 
نوعي القصاص كالتفس . 

(ولا يُقعصٌ في غير ذلك) أي: في غير جرح بنتهي إلى عَم (من 
الشجاج والجروح» كما دون المُوضحة) كالباضعة (أو أعظم منها) أي : 
المُوضحة (کالهاشمة. والمُنمّلة» والمأمومة) وأم الدماغ؛ لأنه ليس له 
خد ينتهي إليهء ولا يمكن الاستيفاء من غير حَيْف . 

(وله أن بقتصن فيهنٌ) أي : في الهاشمة وما بعدها (موضحة) لأنه 
يقتصر على بعض حقه. ويقتص من محل جنايته؛ فإنه نما وضع السكين 
في موضع وضعها الجاني فيه؛ لأن سكين الجاني وصلت العظم؛ ثم 
تجاوزته» بخلاف قاطع الساعد » فإنه لم يضع سكينه في الکوع . 


)۱ تقدم تخریجه (۲۵/۲) تعلیق رقم (۲). 
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(ویجب له) إذا افتص موضحة والجناية فوفها (ما بين دية 
المُوضحة ودية تلك الجْة) لانه تعذّر فيه القصاص» فوجب الارزش: 
كما لو تعدَّر في جمیعها. وفارق الشلّء بالصحيحة. فان الزيادة تم من 
حيث المعنى» ولیست متميزة» بخلاف مسألتنا. 

(فيأخذ في الهاشمة خمساً من الابل) لأنه التفاوت بینها وبين 
الموضحة (و)يأخذ (في المُنقلَةٍ عشرا) من الابل ؛ لانه ما بين الموضحة 
والمُنقّلة (وفي المأمومة) وأم الدماغ (ثمانية وعشرین) بعیراً (وثلثً) من 
بعير؛ لأن الواجب فیهما ثلث الدية فإذا سقط منها دية مُوضحة خمس ؛ 
بقي ذلك . 

(ویعتبر فد الجُرح بالمساحة دون كثافة اللْخم) لان حدّه العظم 
والناس يختلفون في قلّة اللحم وكثرته؛ فلا يُمكن اعتباره . 

(فلو آوضح) الشّاج (انساناً في بعض رأسه) و(مقداژ ذلك البعض 
جميعٌ راس الشّاجٌ وزيادة» كان له) أي: المشجوج (أن يوضحه في جميع 
رأسه) لتحصل المماثلة بحسب الإمكان؛ ولان الجميع رأس (ولا أرش 
له) أي : للمشجوج (للزائد) لثلا يجتمع في عضو واحد قصاص ودية. 

(وإن آوضح) الجاني (كلّ الراس؛ ورأسن الجاني أكبر) من راس 
المجني عليه (فله قَدْرُ شَجُته» من أي جانب شاء المُقتصل) لأن الجميع 
محل الجناية و(لا) يستوفي (من جانبين جميعاً؛ لأنه يأخذٌ موضحتين 
بمُوضحة) وذلك حَيْف . 

(وإن كان رأمن المجني عليه أكبر» فأوضحه الجاني في مقدّمه 
ومؤخّره مُوضحتين» َدْرُهما قَدْرُ جميع رأس الجاني فله) آي : المقتصّ 
(الخيار بين آن يوضحه موضحة واحدةٌ في جميع رأسه) لأن الجميع راس 
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(أو يوضحه موضحتين يقتصة 2070 في كل واحدة منهما عن قر موضحته) 


لأن الحق في الزائد له؛ وقد تركه (ولا آرش) للمقتصن (لذلك) المتروله؛ 
لأنه ترك الاستيفاء مع إمكانه . 

(وإن كانت الشَّحجّة بقذر بعض الرأس منهما) أي: من الجاني 
والمجني عليه (لم يَعْدِل عن جانبها إلى غيره) لأنه أمكنه أن يستوفي ما 
وجب له فلم يجز له العدول إلى غیره. ۱ 

(وإذا آراد الاستیفاء من مُوضحة وشبهها) من الجروح المنتهية إلى 
عَم (فإن كان على مُوْضِعِها شَعْرٌ آزاله) بلق أو غيره؛ ؛ ليتمكن من 
الاستيفاء (ويعمدٌ | إلى موضع الشّجّة من راس المشجوج» > فیعلم طولها 
وعَرْضها بخشبة أو خیّط) لیعلم؛ حتى یقتصن من الجاني مثله (ثم يضعها) 
أي: الخشبة أو نحوها (على رأس الشَّاجَّ» ويُعلّم طرفيه) آي : الموضوع 
على رأس الجاني من خشبة أو نحوها (بسواد أو غیره. ثم يأخذ حديدة 
عرضها كعرض الشَجّة فيضعها في أول الشجة ويحرّه(" إلى آخرهاء 
فيأخذ مثل الشّجّة طولاً وعرضاً) لأن القصاص يعتمد المماثلة (ولا يُراعَى 
العمق) لأن حدّه العظم؛ ولو روعي لتعدّر الاستيفاء؛ لأن الناس 
يختلفون في قل اللحم وكثرته» كما سبق . 


نصسل 


للتصاص حتى ولو في موضحت وتساوت انیا فلم مد نف" 


)١(‏ في «ح) وذ : ایقتصرا. 
(۲) في لاذه ومتن الؤقناع (۱۳۷/۶): ايجرها». 


۳۹ كتاب الجنایات - ياب ما يوجب القصاص قيما دون النفس 





أحدهم عن ففل الآخرء مثل أن یضعوا حديد؟ على يده ویتحاملوا علیها 
جميعاً حتی تبين) أي : تنفصل اليد (أو یشهدوا بما يوجب قطعه) كسرقة 
(قيقطع» ثم يرجعوا عن الشهادة» أو بُكرهوا إنساناً على قَطْع طَرَفٍ) 
فيقطعه (فيجب قطع المكرهين والمكرّه) كما يُقتلون بالنفس (أو يُلقوا 
صخر على طرف إنسان فتقطعه) الصخرة (أو يمُدُوها) أي: اليد ونحوها 
(فتبين) بالمَدُ (ونحوه) أي : نحو ما ذكرء كما لو ألقموها لسبع أو نحوه 
(فعليهم كلهم القصاص) لقول علي للشاهذین: «لو عَلِمِتُ أنكما 
تعمّدتما لقطعتکما"۱) فأخير أن القصاص على كلّ منهما لو تعمّدا؛ 
ولأنه أحد نوعي القصاص» فتزخذ الجماعة بالواحد» کالنفس. وفي 
«الانتصار»: لو حلف كل منهما: لا يقطع يدأء حت بذلك وعنه(" : ل 
قوّد؛ لأنه لاتساوي بين طرف وأطراف. وفي «الرعاية» بعد ذكر 
الخلاف : وعلى كل واحد دية الطَّرّف والجرح كما لو قطع كل إنسان 
من جانب أو في وقت. قال ابن حمدان: ويحتمل أن يشتركوا في ديته. 
اه. قلت : هذا الاحتمال هو قياس ما تقدم في النفس . 

(وإن تفرّقت آفعالهم) أي: القاطعين (لَقَطع كل انسان من جانب» 
أو قطع آحلهم بعض المَفْصِل وأتمّه غيره) بأن قطع الباتي (آو ضرب كل 
واحد) منهم على حديدة أو نحوها وضعت على اليد أو نحوها (ضربة 
حتى انفصلت أو وضعوا منشاراً على مَفْصِلء ثم مده*۲ کل واحد إليه 
مرة حتى بانت اليد) أو نحوها (فلا قصاص) لأن كل واحد منهم لم يقطع 
4 تقدم تخريجه (۲۱۹/۱۳) تعليق رقم . 


(۲) انظر : کتاب الروایتین والوجهین (۲/ ۰4۲۵۵ والارشاد إلى سبیل الرشاد ص/ 4۵۳ . 
)¥( (۲۳۲۹-۲۲۸/۱۳). 


(4) في متن الاقناع (۱۳۸/۶): مره . 
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اليد ولم يشارك في قطع جمیعها . 

(وسراية الجناية) مضمونة (كهي) أي : كالجناية (في القَوّدء والدية 
في النفس ودونها) لأن السراية أثر الجناية» والجناية مضمونة» فكذا 
آثرها (حتى لو اندمل الجُرح فاقتص) المجنیٌ عليه (ثم انتقض) الجرح 
(فسرى) كانت سرايته مضمونة؛ لأنه لا إعراض من المجني عليه؛ 
لاعتماده على الظاهر . 

(فلو قطع إصبعاً نتاکلت آخری إلى جانبهاء وسقطت من مفصل) 
وجب القتصاص (آو) قطع اصبعاً ف(تاکلت اليدء وسقطت من الکوع) أو 
المَرفق (وجب القصاص في ذلك) لأن ما وجب فيه القود بالجناية وجب 
بالسراية» کالنفس» وفارق ما لو رمی سهماً إلى شخص فمّرق منه إلى 
آخر؛ لأن ذلك فعل ولیس بسراية» ولو فصد قطع |بهامه فقطع سیابته؛ 
وجب القصاص . 

(وإن شَّلَّ) بفتح الشين» وقيل بضمهاء أي: فسد العضو وذهبت 
حركته بالسراية (ففيه ديته دون القصاص) لعدم إمكان القصاص في 
الشلل؛ فيضمن بما يضمن به» كما لو لم يكن معه قطع . 

(وسراية القَوّد غيرُ مضمونة) لما روى سعيد أن عمر وعليّ بن آبي 
طالب قالا: «من مات من حذ أو قصاص لا دية له الح ل٤“‏ ؛ ولانه 


(۱) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعيد. وأخرجه - أيضا ‏ أبن أبي شيبة (5/ ۰۳4۳ 
والبيهقي (1۸/۸)» من طريق عبيد بن عمیر؛ عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه؛ ته 
وأخرجه عبدالرزاق (45۷/۹) رقم ۱۸۰۰5 عن قتادة؛ عنهماء بنحوه. وأخرجه 
عبدالرزاق (40۷/۹) رقم ۰۱۸۰۰۶ وابن أبي شيبة (۰)۳۶۱/۹ وابن حزم في 
مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (۱۱/ ۱۳۲ عن ابن المسيب» عن عمر رضي الله عنه . = 
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قطمٌ مستكق فلا تضمن سرايتهء كقطع السارق» ولا فرق بين سرايته إلى 
النفس أو ما دونها. 

(فلو قَطع) المجنئٌ عليه (اليد قصاصاً فمات الجاني ؛ هدن لأنه 
مستکق له (لكن لو اقتصلّ) المجنيئٌ عليه (قهرا) على الجاني (مع خر أو 
ید أو بآلة كالّة أو مسمومة ونحوه) كما لو حرق العضو المستحق له 
فسرى» فمات (لزمه بقية الدية) يعني أنه يضمن دية النفس منقوصاً منها 
دية ذلك العضو الذي وجب له القصاص فيهء فلو وجب له في يد كان 
عليه نصف الدية» وان كان في جفن كان عليه ثلاثة أرباعها وهکذا . 

(ويحرم أن يقتصّ من طرف قبل برئه) لما روى عمرو بن شعيب» 
عن آبیی عن جده: «آن رجلاً طمن رجلاً بقرن في ركبته» فجاء إلى النبي 
يكل فقال: آقدني . فقال: حتى تبرأء ثم جاء إليه» فقال: أقدني» فأقاده 
ثم جاء إليهء فقال: يا رسول الله عرجت» فقال: قد نهيتك فعصيتني» 
فأبعدك الله وبَطُلّ عرجك» ثم نهى رسول الله يَكِِ أن يُقتصنْ من جرح حتى 
يبرأ» رواه أحمد والدراقطتي")؛ ولأن الجرح لا يدرى أيؤدي إلى القتل 
آم لا؟ فوجب أن یر ليعلم حکمه . 


= وآأخرجه عبدالرزاق (۹/ 40۷ رقم ۱۸۰۰۵ وابن أبي شيبة (41/95” - ۳4۲): 
والبيهقي (۰)۱۸/۸ من طرق عن علي رضي الله عنه» بنحوه. 
وأخرج البخاري في الحدودء باب ۶ رقم ۰1۷۷۸ وسلم في الحدودء رقم 
۷ عن علي رضي الله عنه قال : ما كنت لاقیم حذاً على آحد فیموت فأجد في 
نفسي» إلا صاحب الخمر ؛ فإنه لو مات وديته» وذلك أن رسول الله 25 لم يسئه. 

(۱) احمد (۷ ۷۷ والدارقطني (۰۸۸/۳ ۹۰). وأخرجه - أيضآ ‏ البيهقي (۸/ 1۷ - 
۸ والحازمي في الاعتبار ص/ ۰4۵5 ۸ رابن الجوزي في التحقیق (۳۱۳/۲) 
حديث ۱۷۸۶ . 


قال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ ۲۹۵ -۲۹6): رجاله ثقات. 
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(فإن فعل) اي : اقتصن للطرف قبل برئه (سقط حلّه من سرایته؛ فلو 
سرى) الجرح بعد (إلى نفسه) فهّدر؛ للخبر (أو سرى القصاص إلى نفس 
الجاني» فَهَدْرٌ) وتقدم. 

(وإن قطع) جان (يدَ رجُل من الكوعء ثم قَطعها) جانٍ (آخر من 
المرفق. فمات) أي: المجني عليه (بسرايتهما) أي: القطعین (فللولی 
َل القاطعين) لأنهما قاتلان؛ لان سراية الجناية مضمونة بالقود كما: 


كتاب الديات 
۳۲۳ ب الديات 


کتاب الدیات 





كتاب الديات 


(وهي جمع دیة) مىخففة . واصلها وَدی والهاء بدل من الواو» 
کالعدة من الوعد» والرّئة من الوزن؛ يقال : ودیت القتیل أديه دية : إذا 
آعطیت دیته » وایتدیت"؟: إذا أخذت الدية. ۱ 
(وهي) في الاصل مصدر سمي به (المال الموّدّی إلى مَجْنٌ عليه 
أو ولیّه بسبب جنایة) کالخلق بمعنی المخلوق . 
وهي ابتة بالاجماع) وسنده قوله تعالی: لوَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى 
آله وفي الخبر : «في اللفس مائة من الإبل»“ . 
(كل من آتلف إنساناً) ذکراً أو أنثى (مسلماً أو ذمیاً أو مستامناً أو 
مهادناً بمباشرة) لاتلافه (أو سبب) كشهادة عليه» أو إكراه على قتله؛ أو 
حفر بثر تعدياً (عمد أو خطاًء أو شبه عمد؛ لزمته ديته) لقوله َة لما 
كتب إلى أهل اليمن کتاباً فى الفرائض والسّئن والديات: «في النْفْس ماله 
من الابل» رواه سالك والنساتي من حديث عمرو بن حزم . قال أبن 
(۱) كذا في الاصول «ايتديت؛ والصواب «انّدِيْت» کاتصل واتسر واتقی» فان فاء افتعل إن 
كان واوا أو یاء لت تاءٌ وأَدْغِمَت في تاء الانتعال؛ انظر : شرح أبن عقيل على آلفية 
أبن مالك (۲/ 585 -846). 

59 الإجماع لابن المنذر صس/ ۰۱۷ والاشراف له ۰۱۳۳/۲ ومراتب الإجماع لابن حزم 
صس/ ۰۲۲۹ والاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ۱۹۵۷/6 . 

(۲) سورة النساء الآية: ۹۲. 

(1) سيأتي تخریجه قريباً. 

(۰) مالك في الموطأ (۸4۹/۲) مرسلاًء والتسائي في القسامة باب 41 - 4۷ حدیث 
۸ وفي الکبری (۲8۵/۶) حدیث ۷۰۵۸. وأخرجه - ایضاً - آبو داود في = 


۳۳ كتاب الديات 
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= المراسيل ص/ 07١7‏ حديث ۰۲۵۹ والدارمي في الديات باب ۰۱۲-۱۱ ۱۱۷-۱۵ 
حدياث ۲۳۹۹ ۰۲۳۷۱۰ ۰۲۳۷۲ ۰۲۳۷۸ ۲۳۸۰: وابن حبان «الاحسان» 
(۰۱/۱4) حدیت ۹ والحاکم (1/ ۹2 - ۰4۳۹۷ والبيهقي /٤(‏ ٩۸؛‏ 
۰۷۳/۸ ۰۸۹-۸ ۰۹۵ لا5)؛ وابن عبدالبر في التمهيد (۱۷/ 205141-79 كلهم 
من طریق الحکم بن موسی» عن يحبى بن حمزة: عن سلیمان بن داود» عن 
آلزهري » عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيهء عن جدء؛ أن رسول اله 
ييه كتب إلى اهل ايمن كاب فيه رال رالستن والديات» وبعث به مع عمرو بن 
حزم؛ فقرئت على أهل الیمن؛ هذه نسختها: من محمد النبي وله إلى شرحبيل بن 
عبدکلال ونيم بن عبدكلال » والحارث بن عبدکلال : يل ذي رعين ومعافر 
وهمدان» أما بعد وكان في کتابه أن من اعتبط مومناً قتلاً عن بينة فإنه 5 قود إلا أن 
يرضى أولياء المقتولء وأن في النفس الدية مائة من الإبلء وفي الأئف إذا أوعب 
جدعه الدیك وقي اللسان الدية» وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية» وفي الذكر 
الديةء وفي الصلب الديةء وقي العینین الدیة وفي الرجل الواحدة نصف الديةء وفي 
المأمومة ثلث الدیت وفي الجائفة ثلث الدية ؛ وفي المُنقّلة خمس عشرة من الیل 
وني كل إصبع من آصابع اليد والرجل عشر من الابل؛ وفي السن حمس من الایل؛ 
وفي الموضحة خمس من الابل» وأن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب آلف 
ديثار. 

قال أبو داود: وهم فيه الحکم . وقال آبر زرصة الدمشقي في تاريخه (1/دة]): 
الحكم بن موسى لم يضبطه. 

وأخرجه أبو داود في مراسيله ص/ ۰۲۱۳ حديث ۰۲۵۸ والنسائي في القسامة؛ باب 
1 - ۰8۷ حدیث ۰4۸1٩‏ وفي الكبرى (۲8۵/۶) حديث ۰۷۰۵۹ من طريق 
محمد بن بكارء عن يحبى بن حمزة؛ عن سلیمان بن أرقم ‏ بدل سلیمان بن داود - 
عن الزهري؛ به. 

رقال النسائي: وهذا أشبه بالصواب - والله اعلم - وسلیمان بن أرقم متروك الحدیث . 
وقال أبو داود: والذي قال: سليمان بن داود وهم فيه . 

رنقل أبن عبدالهادي في تنقيح التحقیق (4۱۱/۱) عن أبي الحسن الهروي: داي 
زرعة الدمشفي » وابن منده بان الصواب : سلیمان بن أرقم . 
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وأخرجه عبدالرزاق (۰۳۰/۹ ۰۳۱۱ ۳۳۸) حدیث ۰۱۷۳۱۶ ۰۱۷۳۵۸ 85۷ ۰۱۷ 
ومن طريقه ابن خزيمة (۱۹/6) حديث ۰۲۲۹ وابن الجارود (۳/ ۹۵ -۹۱) حدیث 
۶ ۰۷۸۰ والدارقطني (۰)۲۱۰/۲۳ عن معمرء عن عبداله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبیه ؛ عن جله. 

وأخرجه مالك في الموطاً (۰)۸4۹/۲ ومن طريقه اللسائي في القسامة؛ باب 41 - 
۷ حدیث ۰8۸۷۲ رفي الکبری (۲8۱/1) حدیث ۰۷۰۲۲ والشافعي في الام 
(۷/ ۰۷۱-۷۰ وفي مسنده (ترتیبه ۱۱۰-۱۰۸۲ والبيهقي (۸/ ۰۷۳ ۰۱ ۰۸۲ 
٩۱ ۷‏ وفي معرفة السنن والاثار (۱۲/ ۰۱۰۰ ۱۱۳) حدیث ۰۱۰۱۹ ۰۱5۰۷۸ 
والبغوي في شرح السنة (۱۹۲/۱۰) حدیث ۲۵۳۸ عن عبداله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه؛ مرسلاً . 

وآخرجه أبو داود في المراسيل ص/ ۰۲۱۱ حديث ۲۵۷ والنسائي في القسامة: باب 
5 - ۰4۷ حديث 5480٠‏ - 4۸۷۱ والبيهقي (8/ 8١‏ - ۱۸۱ وابن الجوزي في 
التحقيق (۳۱۹/۲) حدیث ۱۷۹۲ عن الزهري» وأخرجه ابن أبي شيبة (۰)۱۵۹/۹ 
والدارقطني (۲۰۹/۳): والبيهقي (۸/ ۰۸۸-۸۷ ۳) عن محمد بن عمارة: كلاهما 
أي الزهري ومحمد بن عمارة ‏ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلا. 
وأخرجه أبو داود في المراسیل ص/ ۰۲۱۳ حديث ۲۲۰ من طريق محمد بن إسحاق؛ 
وعبدالرزاق (8/4) حديث ۱۷۹۳ من طريق معمر؛ والشافعي في مسنده (ترتيبه 
۲ والبيهقي (۰)۷۳/۸ وفي معرفة السئن والآثار (۱۰۰/۱۲) حديث 
۱۰ من طریق أبن جریج. عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
مرسلا. 

وقد اختلف العلماء في تضعیف هذا الحديث وتصحیحه: ورده وقبوله . فقال آبو 
داود: آسند هذا ولا یصح . ونقل ابن عدي في الکامل (۳/ ۱۱۲۳) هن يحي بن 
معين : سلیمان بن داود لیس يُعرف» ولا يصح هذا الحديث. 

وقال أبن حزم في المحلی (/۰۱۳ ۳): صحيفة عمرو بن حزم منقطعة مرسلة 
لا تقوم بها حجة. 

وقال ابن عدي (۱۱۲۳/۳): سمعت عبداله بن محمد بن عبدالعزيز يقرل: سمعت 
أحمد بن حنبل وستل عن حديث الصدقات : هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح = 


۳۳۸ كتاب الديات 








عبد 0*1 : هو کتاب مشهور عند أهل السْیٍه ومعروف عند أهل العلم 
معرفة يُستغنى بشهرتها عن الاسناد» أشبه المتواتر (إما في ماله) أي : 
القاتل (أو على عاقلته. على ما سيأتي) تفصيله بقوله: 


(فإن کان) القتل (عمداً محضاً نهي) أي : الية (في مال الجاني) 


لان بدل المتلف يجب على المثلف. وأرش الجناية على الجاني» قال 
آ: ولا يجني جان إلا على تسه ؛ ولان العامد لا عُذْر له 


هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحاً. ومال إلى تحسینه كل من : عثمان الدارمي في 


روايته تاريخ ابن معين ص/ ۰۱۲۳ رقم ۰۳۸ وابن عدي ني الكامل (۰)۱۱۲4/۳ 
والبيهقي في سنن الكبرى .)٩۰/4(‏ 

وقال الشافعي في الرسالة ص/ 1۷۲ : لم يقبلرا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه 
کتاب رسول الله کل . 

وقال الفسوي - كما في تنقيح التحقيق (4۱۳۲/۱: لا أعلم في جمیع الکتب كتاباً 
أصح من كتاب عمرو بن حزم. كان أصحاب النبي 4# والتابعون يرجعون إليه 
ويدعون أرأءهم . 

وقال العقيلي (۱۲۸/۲): والكلام الذي في حديث سليمان بن داود لا أرفعه» وهو 
عندنا ثابت محفوظ - إن شاء الله تعالى ‏ غير آنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق 
الزهري . والله أعلم . 

وقال الحاکم: هذا حديث کبیر مفسر في هذا الباب يشهد له آمیر المؤمنين عمر بن 
عبدالعزيز وإمام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري: بالصحة كما تقدم 
ذكري له. 

التمهيد (۳۳۸/۱۷). 

آحرچه الترمذي في الفتن» باب ۰۲ حديث ۲۱۵۹ وفي تفسير القرآن» باب 4ء 
حديث ۰۳۰۸۷ والنسائي في الکبری )٤٤٤/۲(‏ حديث ۰8۱۰۰ وابن ماجه في 
الدیات باب ۲۲ : حدیث 7559 رفي المتاسك» باب ۷٩‏ حديث ۰۳۰۵۵ وأبن 
أبي شيبة (۰)۲۱/۱۵ وفي المسند  580/17(‏ 05) حدیث ۵۱۱ - ۵۱۲ وأحمد 
)/ £44( وابن قانع في معجم الصحابة (۲/ ۲۰۳ - ۰۲۰6 والطبراني في الكبير 
(۳۲-۷) حديث ۵۸ - 0۹ء وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ ۲۰۰۳) حديث- 


۹ كتاب الديات 








فلا يستحق التخفیف» ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ 
(حالّة) كالقصاص وأرش أطراف العبد؛ ولأن القاتل غير معذورء 
بخلاف شبه العمد. 
(و)دية (شبه العَمّد والخطأ وما جر مُجُراه) أي: الخطأء 
كانقلاب النائم على إنسان فیقتله. وحفر البثر تعدیاً فيقع فیه» فيموت به 
(على عاقلته) مؤجّلة على ثلاث سنين كما يأتي؛ لحديث آبي هربرة: 
«اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الاخری بحجر فقتلتها وما 
في بطنهاء فقضى رسول الله لل بدية المرأة على عاقلتها؛ متفق علیه(۱). 
وحكاه ابن المنذر إجماعاً في الخطا" . 
والحكمة فيه: أن جنايات الخطأ تكثرء ودية الآدمي كثيرة» 
فإيجابها على الجاني في ماله يجحف به» فاقتضت الحكمة إيجابها على 
العاقلة على سبيل المواساة للقاتل» والإعانة له تخفیفاً؛ لانه معذور. 
و(لا يلزمه) أي: القاتل (شية منها) أي: الدیة؛ للخبر السابق» 
فإنه يقتضي أنه حكم عليهم بجميع الدية. 
(فإن كان امش جزءاً من الانسان» فسيأتي) بيان دیته» ويأتي 
بيان ما تحمله العاقلة منه (في باب العاقلة إن شاء الله) تعالى مفصّلا. 
٩۰۳۲ =‏ - ۵۰۳۳ والبيهقي (۸/ ۰4۲۷ والمزي في تهذيب الكمال (۵۳۹/۲۱ - 
۰ في حديث طویل عن عمرو بن الاحوص رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 
(۷) البخاري في الطب» باب 8٩‏ حدیث ۵۷۵۸ - ۰۵۷9۹ وفي الفرائض» باب ۰۱۱ 
حدیث 1۷4۰ وقي الدیات› باب ۲۵ ۔ ۰۲ حديث ۰1۹۰6 1۹۰۹ 154۱۰ 
ومسلم في القسامت حديث ۱۱۸۱ . 


شرق ال جماع ص/ ST‏ 
(f)‏ في 1۵۱ : دالتالف؟ . 


55 كتاب الديات 


سس وس 
(فإذا ألقاه على آفعی) وهي حََا معروفة» والاکثر على صَرْفهاء 
كعصاء وقیل : تُمنع من الصرف لوزن الفعل» وشبهها بالمشتق» وهو 
تصؤر آذاها (أو آلقاها) أي : الافعی (علیه. فقتلته) فعلیه ضمانه؛ لانه 
آتلف بعدوانه» کالمباشرة. 
(آو طلبه بسیف مجرّد) من غمده (ونحوه) أي: نحو السیف (آو) 
طلبه بلما خیف» کل ودَبُوس» فهرب منه» فتلف في هربه؛ بأن سقط 


دب 8# 





من شاهق. أو انخسف به سقف أو خرّ في مَهُواةٍ من بثر أو غیره» أو 
سقط فتلف. أو لقیه سبع) أو نحوه (فافترسه. أو فرق في ماء أو احترق 
بنار» سواء كان المطلوب صغیرا أو کبیرً؛ أو أعمى أو بصيراًء عاقلاً أو 
مجنوناً) فعليه ضمان ما لا تحمله العاقلة؛ لأنه هلك بسبب عدوانه 
فضمته . قال في «الترغيب؟ و«البلغة»): وعندي: ما لم يتعمّد إلقاء نفسه 
مع القطع بتلفه؛ لأنه كمباشرة'. قال في «الفروع»: ويتوجّه أنه مراد 
غيره. قال في «الإنصاف»: الذي ينبغي أن يجزم به أنه مراد الاصحاب» 
وكلامهم يدل عليه . 

(أو روّعهء بأن شهر السيف في وجهه أو دلأه من شاهق» فمات 
من روعتهء أو ذهب عقَلَهُ) فعليه ضمانه؛ لما سبق . 

(أو حفر بثراً مُحّماً خفرها في فنائه. أو) في (فناء غيره ؛ أو في 
طريق) ولو واسعاً (لغير مصلحة المسلمین» أو في ملك غيره بغير إذنه) 
أي : صاحب الملك. فتلفَ بها إنسان؛ فعليه ضمانه؛ لأنه تلف بعدوانه» 
آشبه ما لو تلف بجنایته . 

(آو وضع حجر) في طريق فتلف به إنسان» فعلیه ضمانه ؛ لتعدیب 


(۱) في ۶ذ»: «کالمباشر». 


۳۳۱ عناب الديات . 
إن لم یضعه لنفع المسلمین؛ بان وضعه بطین ليطأ عليه الناس (أو رماه) 
أي : الحجر (آو) رمی (غيره من متزله) أو غيره فتلف به شيء؛ ضمنه . 
(أو حمل بيده رُمحاً جعله) آي : الرمح (بين يديه أو خلفه) فتلف 
به شيء؛ ضمنه (لا) إن كان الرمح (قائماً في الهواء وهو يمشي) 
فلا يضمن ما تلف به (لعدم تعديه. 
فأتلف) ما تقدم (إنساناً أو غيره) من حيوان أو غيره؛ ضمنه . 





(أو صب ماءَ في طريق؛ أو) صب ماءٌ في (فنائه) أي: ما اسع 
حول داره (أو رمى قشر بطیخ أو) قشر (خيارء أو) قشر (باقلء) ونحوه 
(في طریق) فتلف به شيء؛ ضمنه . 

(آو بال) في طریق (آو بالت دابته في طريق ويه علیها» راکباً كان 
أو ماشيأء أو قائدا؛ فتلف به إنسانٌء أو ماشية؛ أو تکگر منه عضو فعليه 
ضمان ما لا تحمله العاقلة) كالعبد والبهائم وما دون ثلث الدية؛ وما عدا 
ذلك على عاقلته» كما لو جنت بيدها أو قمها؛ قاله الأصحاب. 

وفي «الشرح»: قياس المذهب أنه لا يضمن ما تلف بذلك» أي : 
ببول الدابة في الطریق» وکما لو سل على غيره» أو أمسك يده حتى 
مات؛ لعدم تأثیره؛ ولائه لا یمکن التحرز منه كما لو آتلفت پرجلها 
ویفارق ما إذا آتلفت بیدها أو قمها؛ لانه یمکته حفظها. 

(وان خفر) إنسانٌ (بثرآء أو تَصَبَ سكين ووضع آخر حَجرا) 
ونحوه (فعثر به إنسان؛ أو دابة فوقع في البثر» أو على السکین؛ ضَمِن 
واضع الحجر المال) حيواناً كان أو غيره (وعلى عاقلته ية الخر) لأن 
الحجر (كدافع) ولان الوضع متأغر عن الحفر والنصب»ء وعلم منه: أنه 
لا ضمان على الحافر والناصب إذاً؛ لأن واضع الحجر قطع تسببهماء 








ولا قصاص على واضع الحجر؛ لأنه لم يقصد القتل عادة لمعين» 
بخلاف مکره (إذا تعديا) أي : : الحافر وواضع الحجر. 

(وإلا) يعني : وان تعدّى أحذهما وحده (ف) الضمان (على متعة 
منهما) لتعذيه . 

وان لم يتعديا ولا أحدهما؛ بأن كانت البثر في ملكهء أو موات» 
أو في طريق واسع لنفع المسلمين بلا ضرر؛ ووضع الحَجرٌ بط ليطا 
التاس علیه» فلا ضمان عليهما؛ لعدم العدوان. 

(وإن أعمق) إنسانٌ (بثراً قصيرة ولو) كانت (ذراعاً فحفرها إلى 
القرار» صما التالفت بينهما إن كان) التالف (مالاًء ودية الحُرٌ على 
عاقلتيهما) لأن السبب حصل منهماء وكما لو جَرّحه واحد جرحاء وآخر 
مائة (فإن) حفر إنسان بثراً وعمّقها آخر و(وضع آخر فيها سينا 
نك الضمان عليهم ۳ نی 

(وإن حَفرها) أي: البثر (بملكه؛ أو وضع فيها) أي : في بثر بملكه 
( حبرا أو حديدةً ؟ وسترها) ليقع فيها أحد (فمن دخل بإذنه وتلف بها؛ 
فالقَوّد) لأنه آتلفه» كما لو تم له طعاماً مسموما فأكله. 

(وإلا) أي : وان دخل بغير إذنه (فلا) ضمان (ک)ما لو كانت البثر 
(مكشوفة بحيث يراها) الداخل (إن كان بصيرا) لأنه الجاني على نفسه» 
كآكل السَّمٌ عالماً به (أو) كان ضريراً و(دخل بغير إذنه) فلا ضمان؛ لأنه 
لم يتسبب في الجناية عليه . 

(وإن كان الداخل) بالإذن (أعمى» أو كان بصيراً لكن في ظَُلْمةٍ 
لا یصوها) أي : البثر (ضمن)ه الآذن؛ لتسببه في هلاكه . 

(وإن قال صاحبٌ الدار: ما أذنث له في الدخول؛ وادّعى ولي 








الهالك أنه أذن له) في الدخول (فقول المالك) لأنه مُتكرٌء والأصل عدم 
الإذن. 

(وإن قال) صاحت الدار: (کانت) البثر (مكشوفة) بحيث يراها 
(وقال الآخز) وهو ولي الهالك: (كانت معط فقول ولي الداخل) 
بيمينه ؛ لأن الظاهر معه» إذ لو كانت مكشوفةٌ بحيث يراها لم يسقط فيها. 

(وإن تلفت آجیر لحفرها) أي : البثر (بهاء أو دعا من یحفر(؟ له 
بداره أو بمعدن فمات بهدم؛ فَهَدْدُ) لأن المستأجر لم يحصّل منه في ذلك 
مباشرة ولا تسیب وکذا أجير لبناء أو هدم حائط . 

(وإن حفر بثراً في ملکه. آو) حفرها (في ملك غيره باذنه: 
فلا ضمان علیه) بسبب الحفر؛ لاه لم یتعذ به (وکذلك إن خفرها) اي : 
البثر (في موات) لِتَمَلُكِء أو ارتفاقی» أو نفع المسلمین (آو وضع حجرا) 
بطين ليطأ عليه الناس» أو وضعه في موات (آو نصب شرکاً أو شبكة أو 
منجلاً ليصيد بها) فتلف بذلك شيء» فلا ضمان؛ لعدم تعديه . 

(وإن فعل شيئاً من ذلك) بأن حفر البشر» أو وضع الحجر لا ليطأ 
عليه الناس بطين» أو نصب شرکاً أو شبكة أو منجلاً (في طريق ضيّق» 
فعليه ضمان ما تلف بهء آذن له الإمام) في ذلك (أو لم يأذن) فیه؛ لأنه 
ليس له أن يأذن فيما فيه ضرر (ولو فعل ذلك الامام» لضمن) ما يتلف به ؛ 
لعدوائه. 

(فإن كان الطريق واسعاً فحفرها) أي: البثر (في مكان منها يضر 
بالمسلمين) كقارعة الطريق (ضمن) ما تلف بها (وإن كان) خفرها في 
مكان (لا یضو) بالمسلمين (وخفرها لنفسه؛ ضصمن ما تلف بها) لأنه ليس 


)١(‏ في «ذ٤:‏ ایحفرها؛. 


5 كتاب الديات 





له ذلك» وان حَمَرها لتفع المسلمين في الطريق الواسع بلا ضرر؛ 
فلا ضمانث» وتقدم . 

(وإن خفرها) أي : البثر (في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إِذنه ؛ 
شّمن ما تلف به) أي: بسبب حفره (جميعه) لتعذيه بالحفر (وتقدمت 
أحكام البئر في آخر الفصب ٩‏ . 
آصابته صاعقة) نار تنزل من السماء فيها رعذ شدید (ففيه الدّية) لأنه تلف 
تلف يغير ذلك (ف)على الغاصب (القيمة) أي : قيمة القن لمالکه؛ لآن 
القنَّ تثبت عليه اليد . 

(قال الشیخ۴۳: ومثل ذلك) آي : نهش الحية وإصابة الصاعقة (کل 
سبب يختصنٌ البقعق کالوبا+ وانهدام سقف عليه ونحوهما. انتهى) لأنه 
بحبسه منعه من الهرب . 

(وإن مات) المخصوب (بمرضء آو) مات (فحاة؛ لم یضمن) 
الغاصب (الحرّ) لانه لا تثبت عليه اليدء بخلاف الق . 

(وإن تيد خر مکلْفاً ول فتلف بصاعتت أو حيّة ؛ وجبت الایث) 


(0 (4/ ۳۱۶-۳۱۲ 
شف الإنصاف مع المقنع والشرح الکبیر (۳۲/۲۵). 





نصسل 


(وإن اصطدم خان مکلْفان بصيران» أو ضریران أو أحدهما) 
بصير والآخر ضرير (وهما ماشيان أو راكبان» أو راكب وماش. فماتاء 
فعلى عاقلة کل واحد منهما دية الآخر) روي عن علي" ؛ لأن كل واحد 
منهما مات من صَّدْمة صاحبهء وذلك خطاء فكانت دية کل منهما على 
عاقلة صاحبه (وقيل : بل) على عاقلة کل منهما (نصفها) أي : الدية (لأنه 
هلك بفعل نفيه وفعل صاحبهء فَجُْهِدَرُ فعل نفیه. وهذا هو العَدْل 
وکالمنجتیق إذا رجم(۲۳ فقتل أحد الثلاثة) الرامين لهء فإنه يهدر فعل 
نفسهء وجزم به في «الترغيب». وقّدّم في «الرعاية»: إن غلبت الدابة 
راکبها بلا تفريط؛ فلا ضمان» وعلى كل منهما كقارة في تركته . 

(وإن مات حذ المتصادمين) دون الآخر (فدیثه كلها أو نصفها على 
عاقلة الآخر) لما تقدم (على الخلاف) فان قلنا فيما سبق : على عاقلة كل 
منهما دية الآخرء فالواجب هنا الدية كاملة» وان قلنا: نصمها هناك 
فالتصف هنا . 


(۱) آخرج عبدالرزاق )24/٠١(‏ رقم ۰۱۸۳۲۸ عن الحکم؛ عن علي رضي الله عته أن 
رجلین صدم آحدهما صاحبه؛ فضمن کل واحد منهما صاحبه: يعني الدية . وأخرجه 
ابن أبي شيبة (۹/ ۰6۳۳۲ عن الحکم وابراهيم اللخعي» عن علي في الفارسین 
يصطدمان قال : يضمن الحي دية المیت . وأخرجه ابن المنذر في الأوسط [۱۹۹/ ب؛ 
كما في أقضية الخلفاء الراشدين (8۹۸/۱)]؛ عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي 

(۲) في متن الإقناع (4/ 147): «رجع الحجر؟ . 


۳ كتاب الديات 


(وإن اصطدما عمدآء ویقتل) ذلك الصدم (غالباًء ف) القتل 
(عمك يلزم کل واحدٍ منهما دی الآخر في دنه فيقتصان”27) ولا شيء 
على العاقلة؛ لأنها لا تحمل العمد» وعلی هذاء إن مات آحدهما 
وحده فالقتصاص أو الدية في مال صاحبه . 

(والا) أي: وإن لم يكن الصدم یقتل غالبا (ف)هو (شبه مَْد) 
فالدية على العاقلة» والكقّارة في مال كل منهما. ۱ 

(ولو تجادّبا حبلاً ونحوّه) كثوب (فانقطع) الحبل أو نحوه (فسَقَطَا 
فماتا؛ فکمتصادمین) سواء انكبًا أو استلقياء أو انکبت أحذهما 
واستلقى الآخر» لكنّ نصف دية المنككبٌ على عاقلة المُستلقي مغلّظة 
ونصفت دية المستلقي على عاقلة المُنْكَبٌ مخمّفة) قاله في «الرعاية». 

(وإن اصطدم قتان ماشيان فماتا؛ فَهَدْرٌ) لأن قيمة كل واحد منهما 
وجبت في رقبة الآخرء وقد تلف المحلٌ الذي وجبت فيهء فذهبا هدراً. 

قلت : فإن كانا راكبين وهما بالغانء فکذلك وان كانا صغيرين › 
وأركبهما سيدهما لمصلحة» أو ركبا من عند أنفسهماء نکذلك. وإلا 
فعلى مركب كل منهما ضمان الآخرء وان كان أحدهما صغيراً والآخر 
كبيراً فلکل حكمه . 

(وإن مات أحذهما) أي: أحد القئّين الماشيين المصطدمين 
(فقيمته في رَقَبَةِ الآخر) لأنه مات بجنايته (كسائر جناياته . 

وان كانا) أي : المصطدمان (حرا وقئاً وماتا) بالصدم (ضمنث قيمة 
القن في تركة الح) لأن العاقلة لا تحملها (ووجبت دية الحُرٌ كاملة في 





)١(‏ في «ذ» ومتن الإقناع (4/ :)١47‏ «قیتقاضان». 
(؟) في «ح): #فكمتجاذيين؟. 





تلك القيمة) لتعلق جنايته برقبته» والقيمة قائمة مقامهاء فان تساويا؛ 
تقاصّاء وان كانت القيمة أكثر؛ سقط منها'' بقدر الدية» وباقيها للسيدء 
وان كانت الدية أكثرء فلا شيء عليه. 
(وإن اصطدم امرآتان حاملان فماتتاء فكَرّجُلين) فان كان عمداً 
ويقتل غالباء فعلى کل منهما ديه الأخرى في ذمّتهاء فيتقاصّان» والا 
(فإن أسقطت كل واحدة منهما جنین۲۳ فعلى کل واحدة) منهما 
(نصف ضمان جنينهاء ونصف ضمان جنين صاحبتها) لمشاركتها في فل 
الجنين (وعلى کل واحدة) منهما في مالها مس ثلاث رقاب. واحدة لقتل 
صاحبتهاء واثتتان لمشاركتها في) قتل (الجنینین . 1 
فان أسقطت إحداهما دون الأخرى) وماتنا (اشتركتا في ضمانه) 
أي: الجنين» لاشتراكهما في نتله (وعلى كلّ واحدة منهما) في مالها 
(عتق رقبتين) رقبة لاشتراكهما في قتل الجنين» ورقبة لقتل كلّ منهما 
الأخرى» ودية كل منهما على عاقلة الأخرى؛ إن لم يكن عمداً يقتل 
غالبا . ويأتي آن العاقلة تحمل العُرّة إذا سقط بجناية على أمّه ومات معها 
أو بعدها؛ لا قبلها . ۱ 
(وإن كان المتصادمان راکبین فرسين» أو بغلین؛ أو حمارین أو 
جَمّلين) أو فيلين» أو نحوهما (أو) كان (أحدهما راكباً فرساً والآخر) 
راکباً (غيره) وكانا (مُقبلین) أي : كل منهما مُقْبِلُ على الآخر (أو مذبرین) 
أي: هر كل منهما للآخر (فمانت الدابتان» فعلى کل واحدٍ منهما قيمة 


0(7 في ذا : #یهما؛. 
(۲) في «ذ): اجنیتها! . 


۸ ۳ کناب الديات 





دابة الآخرء أو نصفها على الخلاف) السابق؛ لأنها ماتت بفعله أو 
مشارکته . 

(وإن ماتت إحداهما) أي : إحدى الدابتین (فعلی الاخر قیمتها) أو 
نصفهاء على الخلاف (وإن نقصت فعلیه نقصّها) آي : إن نقصت دابة کل 
منهما؛ فعلی الآخر آزش تقصهاء وان نقصت دابةٌ آحدهما فعلی الآخر 
آزش نقصها . 

(وإن كان آحدهما) أي: الراكبين (يسير بين يدي الآخرء فأدركه 
الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهماء فالضمان على اللاحق) لأنها 
تلفت بصدمهء وان ماتا أو أحدهما فدية السابق على عاقلة اللاحق . 

(وإن كان أحدهما يسيرء والآخر واقفاً) أو قاعداً ا عاقلة 
السائر دية الواقف) و(“ القاعد؛ لأنه قتله خطاً (وعليه) أي: السائر 
(ضمان دابته) أي : دابة الواقف أو القاعد؛ لأن العاقلة لا تحملها 5 
مات الصادم أو) تلمّت «دابته ؛ فَهَذرُ) لأنه لم يجن عليه أحدء بل هو 
الجاني على نقسه . 

(وان انحرف الواقفُ فصادفت الصدمة انحراقك فهما كالسائرين) 
على ما سبق تفصيله . هذا كله إذا وقف أو قعد في طريق واسع 

(فإن كان الواقف) يعني غير الساثر (في طريق ضَيّق غير مەل 
له) حال كونه (قاعداً أو واقفا فلا ضمان فيه) لان السائر لم يتعدٌ عليه 
بل القاعد والواقف هو المتعذي . 

(وإن كان) الطريق الضيّق (مملوکاً للواقف) أو القاعد (ضَمِنه 


)١(‏ في «ذ»: «آوه. 
(۲) في «ذ؛ ومتن الإقناع (6/ ۱6۳): «مملوك». 








الساثر) لتعذیه بسلوكه ملك غيره بغير إذنهء مع أن الواقف والقاعد غير 
متعذ بوقوفه في ملكه (ولا يضمن واقف) أو قاعد (لسائر شيئاً ولو في 
طريق ضَيّْق) غير مملوك ؛ لأنه لم يَجْن عليه . 

(ومن أركب صغيرَيْن لا ولاية له عليهماء قاصطدمًا فماتاء فعلى 
الذي آزکبهما یتهما في ماله) لأنه متعذ بذلك» وتصادمهما إثر ركوبهما 
وفعلهما غير معتبّر» فوجب إضافة القتل إلى من أركبهما. وفي 
«الترغيب» و«المقنم»۲۳۳: ديتهما على عاقلته ؛ لأنه خطأ فتحمله العاقلة , 

(وما تلف من مالهماء فقي ماله) أي: المُرْكب لهما (أيضاً) لانه 
تلف بتعدیه » والعاقلة لا تحمله. 

(وإن رَكيا) أي: الصغيران (من عند أنفسهماء فكالبالغين 
المخطئين) على كل منهما ما تلف من مال الآخرء وعلی عاقلة کل منهما 
دية الآخر. 

(وكذا إن أركبهما وليعٌ لمصلحةء كما إذا آراد أن يُمرّتهما على 
الرکوب. وكانا يثبتان بأنفسهما) على ما أركبه لهماء فلا ضمان عليه 
ولا على عاقلته؛ لأنه إركاب مأذون فيه؛ فلم یترتّب عليه ما یترتّب على 
المتعدي . 

(فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهماء فالضمانْ عليه) لأنه لا مصلحة في 
الركوب إذاًء قال في «الترغيب»: إن صلْحا للركوب» وأصلحهما 
للركوب» وأركبهما ما يصلح لرکوب مثلهماء ولا ضین . 

(وإن اصطدم كير وصفین. فان مات الصغير؛ صمنه الکبیر) لتلفه 
بصّدمه (وإن مات الكبيرء صّمنه الذي أركب الصغير) لتلفه بسبب إركابه. 


۱ في ۶ذ٤‏ : «والمقنع والوجیز». 








للصغیر» وكذا حكم ما تلف" من دابتيهما. ونقل حرب : إن حمل رَجل 
صبيّاً على دابة» فسقط؛ ضمنء إلا أن يأمره أهله بحمله" . 

(وإن قَرّب) إنسانٌ (صغیرا من هَدَفٍِ قأصابه سهم» ينه المقؤب) 
دون رامي السهم؛ إذا لم يقصده؛ لأن المُقرّب هو الذي عرّضه للتلف 
بتقريبه» والرامي لم يوجد منه تفريط ؛ لأن الرامي كحافر البثر» والمُقرّب 
كالداقع» إن قصده اي فعليه الضمان وحده؛ لأنه مباشر . 

دون أرسله) أي: أرسل إنسانٌ الصغيرٌ (في حاجة» فأتلف) 
الصغید (مالاً أو 2 فأکثر (فجنايته خطأ من مرسله) لتعذيه بارساله 
فيضمن المال» وعلى عاقلته دية الآدمي . 

(وإن جني عليه) أي: على الصغير المرسّل في حاجة (ضَمنه) 
مرسله؛ لتسببه (ذكره في «الإرشاد) وغيره) قال ابن حمدان: إن تعذر 
تضمين الجاني؛ لأنه مباشر» والمرسل متسیب (وتقدّم في الغصب(۳: 
إذا اصطدم سفینتان) مفصلاً 


فصل 


(وإن رمى ثلاثة بمنجنیق» فرجع الحجر) أو لم يرجع (فقتل رابعاً) 
حرا (فعلى عواقلهم ديته أثلاثا) لأن العاقلة تحمل الثلث فما زاد 
(ولا قَوّد) عليهم (ولو قصدوه بعيته) لعدم إمكان القصد غالباً. 


)١(‏ في 1ذ24: اما یتلف». 

(۲) لم نقف عليه في القسم المطبوع من مسائل حرب؛ وانظر: مسائل الكوسج 
(۳۶۰۱۳/۷) رقم ۰۲۱۳۹ والإشراف لابن المنذر )۱٩۱/۲(‏ حيث ذكر قول الامام 
آحمد ونقل الاجماع على ذلك والفروع (8/5). 

ف (۳۳۱/۹) 





(فإن قصدوه) بالرمي (أو قصدوا جماعة) قليلة (فهو شبه عمپٍ) 
لأنهم قصدوا الجناية بما لا يقتل غالبا (لأن قَصْدَ واحد) ومن في معناه 
(بالمنجنیق لا يكاد يفضي إلى إتلافه) هذا مقتضى ما ذكر في «الإنصاف» 
أنه المذهب» وعليه الأصحاب . قال : واختار في «الرعاية» أن ذلك عمد 
إن كان الغالت الإصابة. قلت: إن قصدوا رمیه» كان عمداًء وإلا؛ فلا. 
انتهی . وعليه مشى في المنتهى؟. 

(وإن لم يقصدوا) أي: رُماة المنجنیق (قَتل آدمي) فاصاب آدميَا 
فقتله (فهو خطأ) لعدم القصد. 

(فإن كانوا) أي : الوماة (أكْثرَ من ثلاثة» فالدية حالّةٌ في أموالهم) 
لان العاقلة لا تحمل ما دون الثلت» والتأجيل في الديات نما هو فيما 
تحمله العاقلة . 

(وان قتل) الحجرٌ (أحدّهم) أي: أحد الثلاثة الرماة بالمنجنیق 
فعلى کل واحد كقّارة كما لو شارك في شل غیره» و(سقط فغل نفسه وما 
پتر تب عليه) من وجوب ثلث الدية (وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدّية) كما 
لو مات من جراحتهما وجراحة نفسه» وكما لو شارك في قل بهيمة؛ 
ولأنه شارك في القتل» فلا تكمل الدية على شريكيه» كما لو قتلوا واحداً 
غيرهم. وقد روي نحوه عن علي» قال الشعبي : «وذلك أن ثلاث جوار 
اجتمعْنّ» فركبث إحداهنٌ على عني أخرى» وقرصت الثالئة المركوبة 


5 


فقمصّت» فسقطت الراكبةٌ فوقصث عنقها فماتثء فَرُفمَ ذلك إلى علىّء 





ا 


فقضى بالدية أثلاثا على عواقلهنَ» وألغى الثلك الذي قابل فغل 
الواقصة ؛ لأنها أعانث على قعل نفسها»"؟ وهذه تشبه مسألتنا. 


(۱) أخرجه الشافعي في الأم (۷/ ۱۷۷ وأبو عبيد في غريب الحديث (45/1): = 


5 ۱ کتاب الديات 


(وژن رجع الحجرّ فقتل ائنین) من الثلائة (وجب على عاقلة الحي 
منهم» لكل میت ميت ثلث دیته) لانه شارکهما في القتل (وعلی عاقلة کل 
واحد من المیتین ثلث دية صاحبه) لما تقدم (ویلفی فعل نفسه) لمشارکته 
في القتل كما مر 

(والضمان في ذلك يتعلّق بمّن ما الحبال ورمی الَجَر دون من 
وضعه) أي : الحجر (في الكفّة) بتثليث الکاف (و)دون من (اسك 
الخشبَ کمن وضع سهماً في قوس نسان ورماه صاحبٌ القوس» 
فالضمان على الرامي دون الواضع) اعتباراً بالمباشرة . 

(ومن جنى على نفسه أو) جنى على (طَرَفه؛ عمداً أو خطاً 
فلا شيء له من بیت المال و)لا من (غيره) بل هو هدر" لأن عامر بن 
الاکوع رجع سيفه عليه يوم خيبر فمات"۳؟» ولم ينقل أنه وُدِيّء ولو 
وجبت لبيتها رسول الله بء ولنقل ظاهراً. وعنه؟: على عاقلته في 
الخطأ دية نفسه » أو طرّفه ؛ لقول عمد" . 








= والبيهقي (۰۱۱۲/۸ وفي معرفة السئن والاثار (۱14/۱۷) رقم ۱۹۳۲۶. وأخرجه 
عبدالرزاق (۹/ 4۲۳) رقم ۰۱۷۸۷۲ عن ابن مجاهد» عن أبيه عن علي رضي الله 
عنه و بنحوة . 

() آخرجه البخاري في المغازي. باب ۰۳۸ حدیث 1۱۹۲ وفي الادب؛ باب ۹۰ 
حدیث ۰۱۱6۸ وفي الدعوات: باب ۰۱٩‏ حديث ۱۳۲۱؛ وفي الدیات؛ باب ۰۱۷ 
حدیث ۰۰۸۹۱ ومسلم في الجهاد والسیر: حدیث ۴ ۰ عن سلمة بن الاکوع رضي 
الله سعنه . 

۲2 مسائل الکرسج (۷/ ۳۵۵۷) رقم ۰۲۵۷۱ وکتاب الروایتین والوجهین (۲/ ۲۸۹-۲۸۸). 

(۳) آخرج ابن أبي شيبة (۳4۹/۹ - 0۳9۰ عن عمرو بن شعیب؛ عن أبيهء عن جده 

عبدالله بن عمرو قال : كان رجل يسوق حماراً» وكان راكياً علیه» فضربه بعصا معه 

ارت منها شظية اسایت عينه ففقاماء فرع ذلك | إلى عمر بن الخطاب فقال: هي 
يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أ حد؛ فجعل دية عينه على عاقلته . = 


(وإن نزل رجُل بثراً فخر عليه آخرء فمات الأول من سقطته. فعلى 
عاقلته) آي : الثاني (ديته) أي : الأول ؛ لأنه مات من سقطته؛ فيكون هو 
قاتله» فوجبت الدية على عاقلته» كما لو باشره بالقتل خطأً. 
(وإن كان) الثاني رمى بنفسه عليه (عمداء وهو مما يُقتل غالبا 
فعليه القصاص) لأنه قصد جناية تقتل غالبا (وإلا) أي : وإن لم يكن مما 
يقل غالبا (فشية عمل) لأنه قَصّد جناية لا تقتل غالبا 
(وإن وقع) الثاني على الأول (خطأء فالدية على عاقلته مشمّفة) 
كسائر أنواع الخطأ . 
(وإن مات الثاني بسقوطه على الأول. قَدَمَهُ هَدْرٌ) لأنه مات بفعلهء 
وقد روى عُلَىَ بن رباح اللخمي؛ «أن رجلاً كان يقوذ أعمى» فوقعا في 
بثرء وقع الأعمى فوق البصیر فقتل فقضی عمرٌ بعقل البصير على 
الأعمی» فكان الأعمى يتشد في الموسم في خلافة عمرٌ رضي الله عنه : 
يا أيها اتان رأيثٌ منكراً هل يَعقلٌ الاعمی الصحيمّ المُبصرا 
خر معا كلاهما تكسّرا 
رواه الدارقطني7 2 وقاله ابن الزبیر(۲؟ 








= وأخرج عبدالرزاق (۹/ ۳۳۰ ۲ ) رقم ۰۱۷۲۲ ۱۷۸۲۷-۱۷۸۲5 عن الزهري 
وقتادة أن رجلا فقأعين نقسه : فقضی له عمر بن الخطاب پعقله على عاقلته . 

(۱) (4۹-۹۸/۳). واخرجه ‏ أيضا ‏ ابن أبي شيبة (۹/ ۰4۰۲ والبيهقي (۱۱۲/۸): 
والذهبي في سير أعلام النبلاء (۳۱۱-۳۱۰/۱). 
قال الحافظ في التلخیص الحبیر (4/ ۳۷): : فيه انقطاع . 
وقال ابن حزم في مختصر الایصال الملحق بالمحلی (۵۰1/۱۰): الرواية عن عمر لا 
تصح في أمر الأعمى ؛ لأنه عن علي بن رباح والليث. کلاهما لم يدرك عمر آصلاً. 
وانظر: نيل الأوطار (۰)۷۹/۷ وحكن إسناده ابن كثير في مسند الفاروق (۲/ ۵4 4). 

0( لم نقف على من رواه عنه مسنداًء رذکره - أيضاً في المغني (۱۲/ 88). 


1 كناب الدیات 
وشریح» والنخعي» والشافعي(۳: واسحاق۳ . 

ولو فعله البصير قصداً؛ لم يضمنه وعليه ضمان الأعمى . 

(وإن سقط) عليهما (ثالث فمات الثاني) من سقطته (فعلى عاقلته 
ديته) لأنه مات من فعله (وإن مات الأول من سقطهما““) أي: الثاني 
والثالث (فديته على عاقلتهما) لموته بفعلهماء ودية الثاني على الثالث؛ 
لأنه انفرد بالوقوع عليه (ودم الثالث هَذر) لأنه مات بفعل نفسه (هذا) 
الحكم المذكور (إذا كان الوقوع هو الذي قتله) أي: قَتَلَ من مات ممن 
ذكر. 

(فإن كان البئرُ عمیقاً يموت الواقع) فيه (بمجود وقوعه) فيه 
(لم يجب ضمان على أحدٍ) لأنه لا فل لأحدهم في فل غيره. 

(وإن احتمل) الحال (الأمرين) بان كان يحتمل أن الموت بمجد 
الوقوع؛ أو بسقوط بعضهم على بعض (فکذلك) لا ضمان؛ لعدم تحقق 
موجبهء والاصل البراءة. 

(وان جَذب الأول الثاني. وجَذبَ الثاني الثالتَ وماتوا؛ فلا شيء 
على الثالث) لانه لا فِعْل له (ودیته على عاقلة الثاني) لانه جَذّبه وباشره 








)١(‏ آخرج عبدالرزاق (۱۰/ ۵۳) رقم ۶ وابن آبي شيبة (۳۳/۹- ۰)۳۳۵ عن 
أبي حصین؛ عن شریح» في رجل صرع على رجل من فوق بیت فمات الاعلی: فقال 
شریح: لا آضمن الأرض» فلم يضمن الاسفل للاعلی؛ وکان يضمن الاعلی 
للاسفل. وآخرج ابن أبي شيبة ( من طریق حجاج: عن ابن عون عن 
شريح أن غلاماً وثب على آخرء فتنحی الأسفل؛ وانکسرت ثنية الاعلی؛ فضمن 
الأعلى: ولم يضمن الأسفل . 

(؟) لم نقف على من رواه عنه مسنداًء وانظر: المغني (۸۵/۱۲). 

(۳) الام زح ۷۰). 

(1) في «ذ؛ ومتن الإقناع (۱65/۶): «سقطتهما. 


rio‏ كناب الدسات 
تسس 
بذلك » والمباشرة تقطع حکم التسیّب (ودية الثاني على عاقلة الاول) لانه 
هلك پجذیه(؟. 

(ولو كان الأول هَلك من وقعة الثالث) عليه (فضمان نصف دیته 
على عاقلة الثاني ۰ والباقي هَّدْرٌ) لأن الهلاك حصل بفعل الثاني والاول 
فیلغی فعل الأول في نفسه ویجب على عاقلة الثاني نصف الدية. 

(ولو کانوا اربعت. تَجَذّب) الأول الثاني» والثاني القالث» 
و(الثالث رایع فماتوا جمیعهم بوقوع بعضهم على بعض : فلا شيء على 
الرابع) لانه لا فغل له (وديته على عاقلة الثالث) لجَذْبِهِ له» ودية الثالث 
والثاني والأول على ما سبق . 

(وإن لم بقع بعضهم على بعضء بل ماتوا بسقوطهم أو كان البثر 
عميقاً يموت الواقع فيه بنفس الوقوع, أو كان فيه ما یفرق الواقع فیقتله: 
أو) كان في البتر (أسدٌ بأكلهم. ولم یتجاذبوا) ولم يتدافعوا (لم يضمن 
بعضهم بعضا) لأنه لا تسیب . 

(وإن شك في ذلك) أي: في وقوع بعضهم على بعض» وأن 
الموت به أو بنفس الوقوع أو المای أو الأسد (لم يضمن بعضهم 
بعضا) لأنه لا يضمن“ بالشك . 

(وان كان موتهم بوقوع(۲ بعضهم على بعض) يعني : من غير 
تجاذب ولا تدافع (قَدَم الرابع هَدْرٌ) لأنه لم يسقط عليه احد, وانما مات 
بسقوطه (وعليه) أي : على عاقلة الرابع (دية الثالث) لأنه مات بسقوطه 





)۱ في ذا : اابجذيته؟ , 
)۲( في لذ : #لا تضمين؟ . 
(۳) في «03: الوقوع» . 








عليه (ودية الثاني علیه) أي: الرابع» أي: على عاقلته (وعلى) عاقلة 
(الثالث نصفين) لأنه مات بسقوطهما عليه (ودية الأول على) عاقلة 
(الثلاثة أثلاثاً) لأنه مات بسقوطهم عليه . 

(وإن خر رجل في رُْيّة7') أسد) أو نحوه (قَجَدَّب) الرجل (آخرٌء 
وجَدّبَ الثاني ثالثاء وجذّب الثالثُ رابعاًء نقتلهم الاسث. نتم الأول 
هَدْرٌ) لأنه لا صنع لأحدٍ في إلقائه (وعلى عاقلته) أي: الأول (دية الثاني) 
لأنه تسبب في قتله (وعلى عاقلة الثاني دية الثالث» وعلى عاقلة الثالث دية 
الرابع) لما سبق . 

(وكذا لو تَدَافع؛ أو تَرّاحم عند حفرة جماعت نَسَقط منهم أربعة 
فيها متجاذبين كما وصفنا) بأن سقط منهم واحد فجذب آخرء وجذب 
الثاني ثالثاء والثالث رابعآء فقتلهم أسد أو نحوه» فدم الأول هدر؛ 
وعلى عاقلته دية الثاني» وعلى عاقلة الثاني دية الثالثء وعلى عاقلة 
الثالث دية الرابع ؛ لما سبق . 


نصسل 


(ومن آخذ طعا إنسان أو شرابة في برَبّة أو مکان لا یمد فيه على 
طعام ولا شراب أو أخذ دابتة) والمأخوذ منه عاجز عن دفم الآخذ 
(فهلك) المأخوذ طعامهء أو شرايه أو دابه (بذلك» أو هلکت بهِيمّثه) 
بأخذ طعامها أو شرابها (فعليه ضمان ما تلف به) أي: بسبب أخذه؛ 


)١(‏ حفرة في موضع عال يصاد فيها الاسد ونحوه» والجمع زین مثل مدية ومدىٌ. 
المصباح المثیر ص/ ۰۳۱ مادة (الزبية). 


57 كتاب الديات 
لتسببه في هلاكه (ومثلها في الحكم لو آخذ منه قوساً دتم بها عن نفسه 
ضرباً؛ ذكره في «الانتصار») وكذا كل ما يدفع به صائلاً عليه من سبع أو 
غیره ؛ لتسببه في هلاكه بأخذه منه. 

(وان اضطر) إنسان (إلى طعامٍ أو شراب لغير مضطرء فطلبه منه 
فمنعه إِيّاه» فمات بذلك؛ صّمنه المطئوب منه) لما روي «أنَّ رجلاً أتى 
أهل یات فاستسقاهم» فلم يسقوهٌ حتی مات فأغرمهم عمر الذي 
حكاه أحمد في رواية ابن منصورء وقال: أقول به. قال القاضي 
وأبو الخطاب في «رژوس مسائله» : ولم يُعرف له مخالف؛ ولأنه تسبّب 
إلى هلاكه بمنعه ما يستحقهء فضمنه (بديته في ماله) كما لو مَتَعه طعامه 
حتى هلك» ولا تحمله العاقلة؛ لأن مانع الطعام تعمّد الفعلٌ الذي يقتل 
مثله غالياً. وقال القاضي: هر على عاقلته؛ لأنه تن لا يوجب 
القصاص ۰ فيكون شبّه عمد . 

(وإن لم يطلبه) المضطر أي: الطعام أو الشراب (منه» لم يضمنه ؛ 
لأنه لم يمنعه) فلم یتسیّب إلى هلاكه. وعلم منه: أنه لو كان صاحب 
الطعام أو الشراب مضطرًاًء وطلبه منه» ومع فمات» لم یضمنه؛ لأنه 
لا يجب عليه بذله اذل وكذا إذا خاف أن يضطرء كما يأتي في الأطعمة. 

(ومن آمکنه إنجاءٌ آدميٌ؛ أو غیره) کحیوان محترّم (من کت 
كماءء أو نار أو سب » فلم یفعل حتی هلك. لم یضمن) لأنه لم يسبب 
إلى هلاكهء بخلاف التي قبلها . 
0( مسائل الکوسج (۷/ ۳۱۰۰) رقم ۲۹۱٢‏ . 
(۲) الأثر: أخرجه يحبى بن آدم في الخراج ص/۰۱۱۱ رقم ۰۳۵۲ وعبدالرزاق 

( رقم ۱۱۸۳۱۸ وابن أبي شيبة (8/ ۰41۱۲ رالبيهقي (5/ ۰۱۵۳ ))4/٠١‏ 
كلهم من طرق عن الحسن؛ عن عمر رضي الله عنه» بنحوه. 








كتا عات 
۳۸ ب الديات 








(ومن أفرم إنساناًء أو ضربه فأحدت بغائط أو بول» -ونصی) احمد 
في رواية ابن منصور") (آو ريح فعلیه ثلث دیته إن لم یدم) الخدث ؛ لما 
رزوي «أنَّ عشمان قضی في من صرب انساناً حتی أحدّثٌ ب :لث الأی1(0) 
قال آحمد؟: «لا أعرف شيئاً یدفعه». وقضاء الصحابي بما یخالف 
القیاس يدل على أنه توقيف . 

(فإن دام) الحذث (فسيأتي في ديات الأعضاء) ومنافعها أن فيه دية. . 

(ولو مات من الافزاع» فعلى الذي أفزعه الضمان. تحمله العاقلة 
بشرطه) الآتي في باب العاقلة ۳ . 

(وإذا اکره) إنسانٌ (رجلاً) أو امرأة (علی قَتّل إنسان فصار الأمر إلى 
الدية؛ فهي علیهما) كاشتراكهما في قتله . ١‏ 

(ولو أكره رَجُلّ امرآ؛ على الزنى فحملت. وماتت في الولادة؛ 
ضَمنها) الزاني؛ لموتها بسببه المتعدي به (وتحمله العاقلة) لأنه لا يقتل 
غالبا (إلا آلا يثبت ذلك) آي : الزنى (إلا باعترافه» فتكون الدية عليه) في 
ماله؛ لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف . 

(وان شهد شاهدان على إنسان بقتل عمد؛ فقیل ثم رجعا عن 
الشهادةء لزمهما الضمان في مالهما) لانهما تعمّدا ما یقتل غالبا 


() مسائل الکوسج (۳۳۷۹/۷) رقم ۲۶۲۹ . 

(؟) آخرجه عبدالرزاق (۲6/۱۰) رقم ۰۱۸۲4۶ وابن أبي شيبة (۰)۳۳۸/۹ وابن حزم في 
مختصر الایصال الملحق بالمحلی (6۹/۱۰)؛ عن ابن المسیپ. 
واخرجه عبدالرزاق برقم ۰۱۸۲6۵ عن عبدالرحمن بن حرملة أن رجلاً ضرب رجلا 
حتی سلح . . . ؛ فأغرمه عثمان أربعين قلوصاً. 
وفي رواية له رقم ۱۸۲4۸ عن عبدالحکم بن عبدالله : «أربعين فريضة) . 

(۲) في «ذ» زيادة : «آن فيه دیة؟ . 


۳:۹ كتاب الديات 








نصل 


(ومن آذّب ولده» أو) آدّب (امرأته في النشوزء أو) آدّب (المعلم 
صبيه؛ أو) دب (السلطان رعيّته ولم يُشرف) الاب آو الزوج أو المُعلّم 
أو السلطان (فأفضى) التأديبٌ (إلى تَلَفِهِ) أي: المؤدّب (لم يضمن) 
المؤدّب ؛ لأنه مأذون فيه شرعاء فلم يضمن ما تلف به» کالخذ. 
(وإن أسرف) في التأديب بأن زاد فوق المعتاد (أو زاد على ما 
يحصل به المقصود. أو صرب من لا عقل له من صبي) غير مميز (وغيره) 
کمجنون ومعتوه (ضَمِن) لأنه غير مأذون في ذلك شرعاً. 
(ومن أسقطت بطلّب شلطان أو تهديده) سواء كان طلبها (لحقٌ الله 
تعالى أو) لح (فیره) أي: لكشف حَدٌ لله أو لآدمي (أو ماتت بوضعها) 
من القزع (آو) مانت من غير وضع (فرعاًء أو ذهب عقلها من ذلك) أي : 
من الفزع (أو استعدی إنسان علیها إلى السلطان) بان طلب مته إحضارها 
فأحضرهاء فحصل لها شيء مما سبق (ضّمن السلطان ما كان بطلبه 
ابتداء) . 
أما الجنين؛ فلما روي «أن عمر بعث إلى امرأة مخ كان رجلٌ 
يدخل إليهاء فقالت : يا ويلها ما لها ولعمر؟ فبينما هي في الطريقء إِذْ 
قَرعتٌ» فضربها الط فالقت ولد فصاح الصبيٌ صیحتین ثم مات 
فاستشارٌ عمرٌ آصحاب النبي ڳلا فاشار بعضهم أنْ ليس عليك شي 
إنما آنت وال وموذب» وصمت عليٌ» فأقبل عليه عُمرء فقال: ما تقول يا 
أبا الحسن؟ فقال: إن كانوا قالوا برأيهمء فقد اخطاً راهم وان کائوا 


ra.‏ كتاب الديات 








قالوا في هواكَ فلم ينصحوا لك إِنَّ ديتهُ عليك ؛ لألك آفزعتها فالقث 
فقال عمز: أقسمْتُ عليك آلا تبرح حتى تقسمها على قومكٌ)0" , 

وأما المرأة؛ فلانها ی ملكت بإرسال السّلطان إليهاء فضمنها 
كجنينها؛ ولأن الهلاك حصل بسببه (وضمن المستعدي ما كان بسيبه من 
موتها فزعاًء أو إلقاء جنینها) لحصول الهلاك بسببه (وظاهره: ولو كانت 
ظالمة) وهو ظاهر ما سبق في قصة عمر. 

فان كان الاستعداء إلى الحاكمء فألقت جنينها أو ماتت فزعاً؛ 
فعلى عاقلة المستعدي الضمان» إن كان ظالماً» وان كانت هي الظالمةء 
فأحضرها عند القاضي» فينبغي ألا یضمنها؛ قاله في «المخني» 
و«الشرح»» قال ابن كُندس: سواء أحضرها بنفسهء أو بإذن الحاكم 
وطلبه» وهو ظاهر جداً. انتهى . وقيّد الاستعداء في «المحرر» و«المبدع؛ 
بما إذا كان بجماعة الشُّرّطء وقد أوضحنا الكلام في ذلك في «الحاشية». 

(كما يضمن) الحاكم (بإسقاطها بتاديب» أو فطع يَدِ) في سرقة أو 
نحوها (لم يأذن سيد فيهما) أي: في التأديب وقَّطم اليد. قال في 
«المبدع» : وإذا آذب حاملاً فأسقطت جنيناً؛ ضمن (أو) أسقطت حامل 
بلشرب دواء لمرض) فتضمن جنينها؛ لسقوطه يفعلها . 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (4۵۸/۹) رقم ۰۱۸۰۱۰ والبيهقي (5/5؟١):‏ من طرق عن 

الحسن قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة؛ وعند البيهقي: «امرأة بغية» 


وذكره ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (۲۶/۱۱) من طريق عبدالرزاق 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ ۳۷): وهذا منقطع بين الحسن وعمر. 
وأعرجه عبدالرزاق مختصراً (9/ 429) رقم ۰۱۸۰۱۱ عن ابن جریج؛ قال: سمعت 
الاعمش يحدث بمشورة علي عليه: وإسقاطهاء وأمره یاه أن يضرب الدية على 


۰ 


هریس . 


57 كتاب الديات 








(وان ماتت حامل. أو) مات (حملها من ريح طبيخ علم رَه 
ذلك“) أي: أنها حامل (وكان) ريح الطعام (یقتل) الحامل أو حملها 
(عادة؛ ضَمِنَ) ما تلف بذلك؛ لما فيه من الاضرار؛ وكذا ريح كبريت 
ونحوه . 

ون لم یعلم بها رب الطعام» فلا إثم ولا ضمان» كريح الدخان 
یتضرّر به صاحب السعال وضیق النفس . 

(ولو أن السيدٌ في ضَرّب عبده) ضربأ مُحَرّما (او) آذن (الوالد في 
ضرب ولده) ضربا مُحَوَماً (فضربه المأذون له؛ ضمنه) إن تلف ؛ لأن 
المَحَرّمات لا تستباح بالإذن» وأما الضرب المباح للتأديب» فقد تقدم 
أول الفصل . 

(وان سلّم وله الصغيرء أو سلّم بالغ عاقل نفسه | إلى سابح حاذق» 
ليعلّمه السباحة فغرق ق؛ لم يضمنه) السابح (إذا لم قرط السایح) لانه فعل 
ما جرت العادة به لمصلحته كضرب المُعلّم الصبي الضرب المعتاد. 
وإن قال : : سبّح عبدي هذاء فسّحه ثم رقاه» ثم عاد وحده يسبح فغرٍق» 
هدن وان استؤجر لسبْحه ويعلّمه ؛ ومثله لا يغرق غالباء ضمنه إن غمَلَ 
عنه » أو لم يشذ ما يسبّحه عليه شد أجيداً» أو جعله في ماء كثير جارء أو 
واقف لا يحملهء أو عمیق معروف بالغرق؛ قاله في «الرعاية» . 

(وإن آمر بالغاً عاقلاً أن ينزل بثرآء أو یصعد شحرة فهلك بذلك» 
لم يضمنه) الامر (ولو كان الامر السلطان) كغيره (کاستلجاره) لذلك 
(أقبضه أجرة أو لا) لأنه لم يجن ولم رتا ۳ (كما لو أذن له) في ذلك 


)١(‏ في اذ»: «بذلك؟. 
(؟) في ذ٤‏ : «ولم يتعمد؛ . 


۳۵۲ كتاب الديات 





(ولم یأمره) به (وان آمر غير مكلف شمنه) لانه سبب") إلى إتلافه . وقال 
في «المغني" و«الشرح؟: إذا كان المأمور صغيراً لا یمیز . فعلیه : إن كان 
مميزاً: لا ضمان. قال في «الفروع»: ولعل مراد الشیخ؟ ما جری به 
غرف وعادة» كقرابة وصحبة وتعلیم ونحوه» فهذا منّجهء والا ضمنه 
وقد كان ابن عباس يلعب مع الصبيان» فبعثه النبئٌ ية إلى معاوية”" . 
قال في «شرح مسلم»۲: لا يقال هذا تصوّف في منفعة الصبي؛ لانه قدر 
يسير ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة» واطرد به العغرف وعمل 
المسلمین . 

(وإن وضع جرّة على سطحه: أو حائطه ولو متطرفة. أو) وضع 
(حجراً) على سطحه أو حائطه (فرمتهما) أي: الجرّة أو الحجر (الريح 
على إنسان فقتله» أو) رمتهما الريح على (شيء) من حيوان أو غيره 
(فأتلفه» لم يضمنه) لأن ذلك بغير فعله» ووضعه لذلك كان في ملکه . 

(ولو دفع الجرة حال نزولها عن وصولها إليه) أو دفع الحجر كذلك 
رلم يضمن) ما تلف به» كدقع الصائل (وكذا لو تدحرج) عليه شيء 
(فدقعه) عن نفسه» لم يضمن ما تلف به . 

(ولو حالت بهيمة بينه وبين طعامه أو مالهء ولا تندفع إلا بقتلها 
فقتلهاء لم يضمنها. وتقدم آخر الغصب”* ) لأنه كدفع الصائل . 


)١(‏ في اذا: ااتسبب؟. 

(۲) يعني به الشيخ موفق الدين آبا محمد ابن قدامة المقدسي؛ صاحب المغني؛ كما نبّه 
عليه المرداوي في الإنصاف (۲۵/ ۳۹۵). 

۳( أخرجه مسلم في البر والصلة والاداب؛ حديث ۲٠٠٤‏ . 


)4( شرح مسلم للنووي (15/ 5ه ١‏ ). 
(۵) (۳۳۱/۹). 


ror‏ کتاب الديات 





(وإن اخرج جناحاً إلى طريق نافذ) بغير إذن الامام (أو) أخرج 
(ميزاباً) أو جعل ساباطاً بنافذ”'2 بغير إذن الإمام (أو) جعل ذلك (في) 
درب (غير نافد بغير إذن أهله» فسقط على إنسان فأتلفه؛ ضَمنه) لأنه 
تلف بسبب متعد به . 

وان كان بإذن الامام بلا ضررء أو بإذن أهل غير النافذء 
فلا ضمان ؛ لعدم العدوان (ونقام في الغصب(۳؟) . 1 

وان نام على سطحه فهوی سقفه من تحته على قوم؛ لزمه المكث؛ 
ولا يضمن ما تلف بسقوطه؛ لأنه مُلْجأ لم يتسبب . 

وان تلف شيء بدوام لبئه أو بانتقاله؛ ضهنه؛ ذكره في «الفنون»» 
واختار في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال» أو العاجز عن 
إزالة أثرهاء كمتوسّط المکان المخصوب. ومتوسط الجرحی : تصح 
توبته مع العزم والندم» وأنه ليس عاصياً بخروجه من الغصب . 





(۱) في «ذ٤:‏ نافلا . 
(۲) (4/ ا" . 


ع كتاب الدمات - باب مقادير ديات النقس 








باب مقادير ديات الشفس 


المقادير: جمع مقدار؛ وهو: مبلغ الشيء وقدره. 

(دية الذّكر ال المسلم مائة من الابل» أو مائتا بقرة» أو آلفا شاق 
أو آلف مثقال ذهباًء أو اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الاسلام» التي 
كل عَشّرة منها) أي : الدراهم (سبعة مثاقيل) . ۱ 

قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية: الابل والبقر 
والغنم والذهب والوّرق (فهذه الخمس أصول في الدّية) لما روى عطاءء 
عن جابر قال: «فرض رسول الله ب في الذية على أهل الإبل مائة من 
الإبلء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء آلفي شاة» رواه أبو 
دارد("؟. 

وعن عکرمة عن ابن عباس «أن رجلاً یل . فجعل النبی کيا ديته 
ثني عشر آلف دره »۲۳ . 


(۱) في الدیات» باب ۰۱۸ حديث ۰۶084 ومن طريقه البيهقي (۷۸/۸)) وابن الجوزي 
في التحقیق (۳۱۹/۷) حدیث ۰۱۷۹۱ من طریق آبي تمیلة» عن محمد بن (سحاق؛ 
قال: ذكر عطاء؛ عن جابر رضي الله عنه؛ به . 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (۳4۸/۷): هذا منقطم؛ ولم يذكر فيه من 
حداله عن عطاءء فهي رواية عن مجهول . 
وأخرجه أبو داود قي الديات» باب ۰۱۸ حديث ۰101۳ وابن أبي شيبة (۹/ 0۱۲۷ 
والبيهقي (۸/ ۰۸۷ من طريق حماد؛ عن محمد بن إسحاق؛ عن عطاء بن أبي رياح 
مرسلا. 
قال المنذري في مختصر السنن (748/5): هذا مرسل؛ وفيه محمد بن إسحاق. 

(۲) آخرجه أبو داود في الدیات؛ باب ۰۱۸ حديث 4۵47 والترمذي في الديات»: باب 
۲ حديث ۰۱۳۸۸ والنسائي في القسامة؛ باب 055-58 حديث 44811 واین ماچه = 


۳8۵ كتاب الديات - ياب مقادير دنات الئفس 








وفي کتاب عمرو بن حزم: «وعلی آهل الذهب آلف دینار ۱(6) رل 
خُللَ) فلیست أصلاً؛ للاخبار؛ ولأنها تختلف ولا تتضبط » وعنه۲ : إنها 


أصل» وقدرها مائتا خُلَّة من خثل الیمن» کل خُلَّة بُردان إزار وردای 
وفی (المذهب؟: جدیدان. 


(فأيها) أي: الاصول الخمس (احضر من لزمته) الدية (لزم الولىّ 
قبوله) سواء كان الجاني من آهل ذلك النوع» أو لا؛ لأنها أصول في 


= في الدياتء باب 5) حديث ۰۲۱۲۹ والدارمي في الدیات باب ۰۱۱ حدیث 
۸ وابن أبي عاصم في الديات ص/ ۱4۲ حديث ۱۲۲ والطبري في التفسير 
(۱۰/ ۰۱۸۷ والدارقطني (۳/ ۰0۱۳۰ والبيهقي (۷۸/۸) وفي معرفة الستن والاثار 
(۷) حدیث ۰۱۱۰۷۰ وابن الجوزي في التحقیق (۳۱۸/۲) حدیث ۰۱۷۸۹ 
من طریق محمد بن مسلم؛ عن عمرو بن دینار» عن عکرمة به . 
واخرجه - ایضاً - النسائي في القسامة حدیث 4۸۱۸ وابن آبي عاصم في الدیات؛ 
حدیث ۰۱۱۳ والدارقطني (۳/ ۱۳۰ والبيهقي YA /A)‏ 4۷۹ رابن الجوزي في 
التحقیق (۳۱۸/۲) حديث ۱۷۹۰ من طریق محمد بن میمون الخیاط ؛ عن سفیان: 
عن عمرو بن دیتار؛ عن عکرمة: عن ابن عباس رضي الله عنهماء مرقوعاً. 
وأخرجه الترمذي في الدياتء باب ۲ حديث ۰۱۳۸۹ وعبدالرزاق (195/9) رقم 
۳ وابن أبي شيبة (177/9)؛: والطبري (۱۰/ ۱۸۷)ء من طريق سفيان بن 
عيينة» عن عمروء عن عكرمة؛ مرسلاً. قال الترمذي: لا نعلم أحدا يذكر في هذا 
الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. وقال أبو حاتم في علل الحديث لابنه 
(۳۳۰/۲): المرسل أصح. وقال الدارقطني: قال محمد بن ميمون: وإنما قال [أي 
ابن عبينة] لنا فيه: عن ابن عباس مرة واحدةء وأكثر من ذلك كان يقول: عن عكرمةء 
عن ابن عباس . 
ومال ابن الجوزي إلى ترجيح الرفع لمتابعة محمد بن ميمون محمد بن مسلم في 
الرفع . 

)۱ تقدم تخريجه (۱۳/ ۳۲۵) تعليق رقم (۵). 

(۲) کتاب الروایتین والوجهین (۲/ ۲۷۲): والجامع الصغیر لابي یعلی ص/ ۲۹۱ . 





قضاء الواجب يجزىء واحد منهاء فکانت الخيرّة إلى من وجبت عليه » 
كخصال الکمارة. 

(فإن كان القتل عمداء أو شبه عَمْدِ؛ٍ وجبت) الدية (مغلّظة آرباعا 
خمس وعشرون بنت مَحاض. وخمس وعشرون بنت لبُونء وخمس 
وعشرون حِقَّة وخمس وعشرون جدّعة) رواه سعيد عن ابن مسعود(۱؟ 
ورواه الزهري عن السائب بن يزيد مرفوع”" . 

(وتجب) الدية (في تل الخطأ مخففة أخماساء عشرون بنت 
مخاض» وعشرون ابن مخاض؛ وعشرون بنت لبون؛ وعشرون حقّة: 
وعشرون جُذعة) رواه آحمد وأبو داود والتسائي وابن ماجه عن ابن 
مسعود مرفوعاً» ورواه الدارقطني”" وقال : هذا حديث غير ثابت (ذكوراً 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من سئن سعيد. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ آبو داود في الديات› پاب 
٩‏ رقم ۰4۵0۲ وعبدالرزاق (582-584/5) رقم ۱۷۲۲۳ - 217774 وابن أبي 
شيبة (۹/ ۰0۱۳9 والبيهقي /A)‏ ۰۹ ۶4 من طرق عن ابن مسعود رضي أله عث 
موقوفاً. 

(۲) آخرجه ابن آيي عاصم في الدیات ص/ ۲ حدیث ۰۱۲۰ والطبراني في الکبیر 
(۷/ ۱۵۰) حدیت 11718 . 
قال الهيئمي في مجمع الزوالد (5/ ۲۹۷): فيه آبو معشر نجیح؛ وصالح بن أبي 
الاخضر: وكلاهما ضعيف. 

(۳) أحمد (۰)48۰/۱ وأبو داود في الديات؛ باب ۰۸ حديث ۰808۵ والنسائي في 
القسامةء باب ۳۶ - ۳۵ء حديث £۸1١‏ ؛ وابن عاجه في الذیات ؛ باب ٦ء‏ حديث 
۱ والدارقطني (۳/ ۱۷۳). وأخرجه ‏ أيضاً - الترمذي في الدیات؛ باب ۱ 
حديث ۱۳۸۲+ وابن أبي شيبة (9/ ۱۳۳)› والطبري في تفسيره /٥(‏ ۰4۲۱۱ والبيهقي 
(4/ 5/ا)ء وابن الجوزي في التحقيق (۳۱۷/۲) حديث ۰۱۷۸۷ من طرق عن 
حجاج بن أرطاة؛ عن زيد بن جبير» عن خشف بن مالك؛ عن ابن مسعود رضي الله 
عته» قال: قضى رسول الله ول في دية الخطأ عشرين بنت مخاض» وعشرين ابن = 
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مخاض ذكرء وعشرين ابنة لبون» وعشرين حقة؛ وعشرين جَدعة. لفظ أحمد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۹/ ۱۳۳) ومن طريقه ابن أبي عاصم في الديات ص/ ۰4۲ 
حديث ۰۱۱۱ عن أبي خالد الأحمرء وأبي معاوية؛ عن حجاج؛ به. وفيه اعشرون 
بئو لبون» بدل اعشرين أبن مخاض» . 

وأخرجه أحمد (۳۸۶/۱) والدارمي في الديات؛ باب ۰۱۳ حديث ۰۲۳۷۲ والبزار 


' (۳۰۵/0) حديث ۰۱۹۲۲ وأبو يعلى (۱۳4/۹) حديث ۰۵۲۱۰ من طريق أبي 


معاویة؛ عن حجاج بن أرطاة» عن زيد بن جبير» عن خشف بن مالك. عن ابن 
مسعودء أن رسول الله ي جعل الدية في الخطأ أخماساً. دون تفسير «أخماس». 
ورجحه الدارقطنيء قال في العلل (۰)4۸/۵ والستن (۱۷۵/۳): ورواه أبو معاوية 
الضريرء وحفص بن فیاث؛ وأبو مالك الجنبي. وابر خالد الاحمر؛ كلهم عن 
الحجاج؛ عن زيد بن جبيرء عن خشف بن مالك؛ عن عبدالهء أن رسول الله كا 
جعل دية الخطأ أخماساء لم يزيدوا على هذاء ورواه عبدالرحيم بن سليمان 
وعبدالواحد بن زياد ویحی بن أبي زائدة؛ عن حجاج. فزادوا عنه تفسير ذلك عن 
النبي 48: عشرین حقةء وعشرين جذعة» وعشرين بنت مخاض؛ وعشرين بني 
مخاض ؛ وعشرین بنت لبون» ولا يُعرف هذا عن النبي 5ة إلا في حديث خشف هذا. 
وقال في السنن : فيشبه أن يكون الصحيح أن النبي يل جعل دية الخطا أخماساً؛ كما 
رواه أبو معاوية» وحفص» وأبو مالك الجنبي» وأبو خالد» وابن أبي زائدة ‏ في رواية 
أبي هشام عنه ‏ ليس فيه تفسير الأخماس؛ لاتفاقهم على ذلك؛ وكثرة عددهم: 
وكلهم ثقات: ويشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأحماس برأيه بعد فراغه من 
حديث رسول الله کلف فيتوهم السامع أن ذلك في حديث النبي ف وليس ذلك فیه 
وإنما هو من كلام الحجاج . 

وآخرجه عبدالرزاق (۲۸۸/۹) رقم ۰۱۷۲۳۸ وابن أبي شيبة ( والطبراني 
في الکبیر (۳4۸/۹) رقم ۰۹۷۳۰ والدارقطني (۱۷۳/۳ - ۱۷4) عن سفیان» عن 
منصورء عن إبراهيم النخعي؛ عن أبن مسعود رضي الله عنه موقوفاً؛ بمثل لفظ حدیث 
حش . 

وأخرجه ابن آيي شيبة (۱۳۳/۹ - ۱۳۶) - آیضاً - من طريق سفيان» والبيهقي 
)۷٤ /۸(‏ من طریق |سرائیل» عن أي إسحاق» عن علقمة؛ عن عبدائله رضي الله عنه . = 


۳۵۸ كتاب الديات - باب مقادیر ديات الئقس 








وإناثا) لعل مراده : فیما عدا آولاد المخاض. 

(ويؤخد من البقر التصف مُیناتٍ. والصف آنبعة) لان ذلك هو 
العدل؛ لانه لو اخذ الكل سات كان إجحافا بالجاني» وبالعکس فيه 
إجحاف على المجنيٌ عليه (و)يؤخذ (من الغنم التصف ثنايا والتصف 
أجدعة) لما ذکرنا؛ ولأن دية الاپل من الأسنان المقدّرة في الزكاةء 
فكذلك البقر والغنم . 

(ولا تُعتبر القيمة في شيء من ذلك) مما ذكر من الإبل والبقر 
والغنمء فلا يُعتبر أن تبلغ قيمتها دية النقد (بعد أن يكون) ما ذكر (سليماً 
من العيوب) فلت قیمثّه أو کثرت؛ لاه يك أطلقهاء فتقييدها بالقيمة . 


= موقوفاً بمثل حديث خشف. وأخرجه الدارقطني (۰6۱۷۲/۳ من طريق تتادة 
وسليمان التيمي؛ عن أبي مجلز لاحق بن حميد؛ عن أبي عبيدة» عن اين مسعود 
رضي الله عنهء موقوفاً بلفظ : دية الخطأ خمسة أخماس: عشرون حقة؛ وعشرون 
جذعة» وعشرون پنات مخاض» وعشرون بتات لبون» وعشرون بدو لبون . 
قال الدارقطتي : هذا إستاد حسن» ورواته ثقات ۰ وقد روي عن علقمة؛ عن عبدالله 
نحوه. 
ثم ساق حديث خشف عن عبداله رضي الله عنه المرفوع: به وقال: هذا حديث 
ضعیف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة أحدها: أنه مخالف لما 
رواه أبو عبيدة بن عبدال بن مسعود» عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن نيه 
ولا تأويل علیه. وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه؛ ويمذهبه وفتياه من خشف بن مالك 
ونظراته» وعبدالله بن مسعود أتقى لربه» وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله 
يكل أنه يقضي بقضاء » ويفتي هو بخلافه هذا لا يتوهم مثله على عبدالله بن مسعود. 
وأخرجه البيهقي (۷۶/۸) من طريق سليمان التيمي؛ عن أبي مجلزء به» بلفظ «بنو 
مخاض» مكان «بنو لبون» وقال: وقد روى بعض حفاظنا - وهو الشيخ آبو الحسن 
الدارتطتي هذه الأسائيد عن عبدالله وجعل مكان بني المخاص بني اللبون» وهو غلط 
منه. ثم رجح لفظ «بني مخاض؛ على بني لبون , وقال : وقد روي حدیث ابن مسعود 
من وجه آخر مرفوعا ولا يصح . 
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يخالف ظاهر الخبر. 

وفي «الرعاية»: لا يجزىء مريض ولا عجيف ولا مّعيب» ولا دون 
دية الائمان على الأصح فيهاء من إبل وبقر وغنم وخلل (فيؤخذ 
المُتعارَفُ مع التنارّع) لأن ما لا حذ له في الشرعء يُرجع فيه إلى العْرّف» 
كالقبض والجزز وهذا في الحُلّلء كما في «المقنع»؛ على القول بأنها 
أصل» فكان الأولى إسقاطهء وأما الابل والبقر والغنم» فتقدّم بیان ما 
یژخذ منها. ۱ 
(وئْلظ دیا طرف. ک)دية (تل) لاتفاقهما في السبب الموجب 
(ولا لظ" في غير ابل) لعدم وروده. 

(والتخفيف في الخطأ من ثلاثة أوجه: الضَُرْبٍ على العاقلةء 
والتأجيل) ب(ثلاث سنين) كما يأتي في باب العاقلة (ووجوبها) أي : 
الدية (مَحمّسة) كما سبق . 

(وشبه العمد تُحَفّف) الدية (فيه من وجهين: الضَّرْب) للدية (على 
العاقلةء والتأجيل) ب(ثلاث سئين) کالخطاً (وتُقَلّ من وجه) واحد 
(وهو التربيع) أي : كونها توخذ أرياعآء كما تقدم . 

(وفي العمد المحض نف بتخصيصها بالجاني» وتعجيلها عليه) 
أي : كونها حالّة (وتبديل التخميس بالتربيع . 

فان لم تمكن قسمة دية الطَرف) أو الشجّة (مثلّ أن يوضحه عمداء 
أو شبه عمد» فإنه يجب أربعة أرباعاً) أي : بنت مخاص وبنت لبون وحقّة 
وجَدّعة (و)يجب البعير (الخامس من أحد الأنواع الأربعة» قيمته ربع قيمة 
الأربع)المذكورة؛ كماتقدم في زكاة 


فق في «ذ» ومتن الإقناع (۱6۹/6): اتغليظ». 
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المال*۲۱؛ إذا كان من نوعين . 

(وإن کان أوضحه خطاً؛ وجبت الخمس من الأنواع الخمسة من 
كل نوع بعيرٌ) ابن مخاض» وبنت مخاض» وبنت لبون» وحقّة 
وجذعة. 

(وإن كان الواجب دية أنملة) من غير إبهام» قطعت عمداً أو شنهه 
(و جبث ثلاثة أبورة وللت بعير (قيمثها نصف قيمة الأربعة) أي : بنت 
المخاص وبنت اللّبون والحقّة والجَدّعة (وثُلثها) أي : ثلث قيمة الأربعة ؛ 
لان نسبة الثلاثة والثلث » إلى الأربعة؛ نصف وثلث. 

(وإن كان) قطع الأنملة (خطأ ففيها) ثلاثة أبعرة وثلث» قيمتها 
ثلثا قيمة الخمس) لأن نسبة الثلاثة والثلث إلى الخمسة ثلثان . 

(ولا يُعتبر في الابل أن تكون من جنس إبل الجاني ولا) من جنس 
(إبل بلده) لعموم ما سبق من الاخبار . 

(ودية المرأة) مسلمةٌ كانت أو كافرة (نصف دية رجل من أهل 
دینها!۳؟) حكاه ابن المنذر( وابن عبدالبة7؟) إجماعاً؛ لما روى عمرو بن 
حزم أن النبي ی قال في كتابه: «دية المرأة نصف دية الرّجل»©2 لكن 


.)۳۷۱-۳۲۹/( )۱( 

(۲) في اذ : «دیتها! . 

(۳) في الاجماع ص/ ٠٤١‏ . 

(4) التمهید (۰)۳5۸/۱۷ والاستذکار (۰)۱۳/۲۵ ونقل الاجماع أيضاً: الشافعي في الام 
(۷ ۰ وابن حزم في مراتب الإجماع ص/۰۲۲۹ واين رشد في بداية المجتهد 
۰۱۰/۲ 

(8) قال ابن حجر في التلخیص الحبير (۳4/4): هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن 
حزم الطويل؛ وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عن وقال: = 
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حكي عن ابن عة والاصم أنّ ديتها كدية الرّجل» ور . 

(ويساوي جراخها) أي : المرأة (جراخه) أي : الرجل من أهل دينها 
كيف کانا (فیما دون ثلث ديتهء فاذا بلفته) أي : الثلث (أو زادت) عليه 
(صارت على التّصفٍ) لما روى عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. أن 
النبي ب قال: قل المرأة مثل قل الرجل» حتى تبلغ الثلث من ديتها» 
رواه النسائي والدارقطني”'" . 

وروی مالك عن ربيعة قال: «قلت لسعيد بن المسيب: كم في 
إصبع المرأة؟ قال : عشر من الابل» قلت : ففي إصبعين ين؟ قال : عشرون» 
قلت ' : ففي ثلاث أصابع؟ قال : ثلاثون» قلت : ففي أربع أصابم؟ قال : 


سار ص 


عشرون. قلت: لما عظمت مصيبتها مر عَفْلُها؟ قال: : هكذا السّنّة يا ابن 


(YT) 
أخي»‎ 

(ودية الخنثى المّشکل نصف دية رَجَلء ونصف دية أنفى) لان 
= إسناده لا یت مثله . 


وهو عند البيهقي (۹۵/۸) من طريق بكر بن خنیس؛ عن عبادة بن ي؛ عن ابن 
غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاًء بلفظ «دية المرأة على النصف من دية 
الرجل *۰ قال : وروي ذلك من وجه آخعر عن عبادة بن نسي وقيه شحف . 

(۱) انظر : المغني (۵/۱۲). 

(؟) النسائي في القسامة باب ۳۰ ۳۷ء حدیث ۰1۸۱۹ والدارقطني .)٩۱/۳(‏ وأخرجه 
- أيضا ‏ ابن الجوزي في التحقیق (۲/ ۳۲۵) حدیث ۱۸۰۹ » عن |سماعیل بن عياش » 
عن ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب؛ عن آه» عن جده مرف 
وأخرجه عبدالرزاق (755/9) رقم 211/985 عن أبن جريج» عن عمرو بن شعيب: 
مرسلاً» وأيضاً رقم ۱۷۷۵۷ عن معمر: عن رجل ؛ عن عكرمة» مرسلاً 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير ۳٠۹ /٤(‏ مع الفیض) ورمز لضعفه . 

(۳) مالك في الموطأ (۸۱۰/۲). وأخرجه ‏ أيضاً ‏ عبدالرزاق (9/ 584 ۳۹۵) رقم 
۹ -۱۷۷۹۰؛ وابن أبي شيبة (۹/ ۳۰۲)؛ والبيهقي (55/8). 
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ميراثه کذلك» لا يقال: الواجب دية أنثى لتيقنها؛ لأنه يحتمل الذكورية 
والأنوثية احتمالاً متساويء فوجب التوسط بینهما والعمل بكلا الاحتمالین . 

(ویقاد به) أي: الخنثى (الذكر والانشی؛ ويُقاد هو بكل واحد 
منهما) بشرطه» وتقدم“ (ويساوي) آزش (جراحه) آزش (جراح الذكر 
فيما دون الثلث) لأن آدنی حاليه أن يكون امرأة (وفي) جراح يوجب 
(للت) كالجائفة (وما زاد عنه) أي: الثلث كاليد (ثلائة أرباع) اشن 
(جرح ذكر) لان الجراح كالتابع للقتل . 

(ودية الذّكر الكتابي الح نصف دية الحر المسلم) لحدیث 
عمرو بن شعیب » عن أبيه» عن جده مرفوعاً قال : «دية الکتابي نصف دية 
المسلم» رواه أحمدء وأبو داود۳؟ وحشّنه (إن كان دما أو مستأمن أو 
معامّدً) لاشتراكهم في خن الدّمء آما الحربي فيدر (وجراحائهم) أي : 
أهل الكتابين (من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم) لأن الجراح 
تابع للقتل . 

(ودية الذّكر الحُرٌ المجوسي ثمانمائة درهم) في قول 


.)۲۶۷/۱۳( (0 

(0) أحمد (۲/ ۰۱۸۳ 555): وأبو داود في الديات» باب ۰۱۸ ۰۲۳ حديث ۵1۲ . 
واخعرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في القسامة» باب ۰۳۸-۳۷ حديث 541١‏ ؛ وابن ماجه في 
الدیات: باس ۰۱۳ حدیث ۰۳۹۶۶ والطيالسي ص/۰۲۹۹ حديث ۰۲۲۲۸ 
والدارقطني () والبيهقي (۰)۱۰۱/۸ واين الجوزي في التحقیق (۳۲۲/۲) 
حدیث ۱۸۱۵ . 
وأحرجه الترمذي في الدیات؛ باب ۰۱۷ حديث ۱۶۱۳ والنسائي في القسامة 
حدیث ۰1۸۲۱ وابن أبي شيبة (۹/ ۲۸۷ - ۰)۲۸۸ وابن الجوزي في التسقیق حدیث 
6 ۱ بلفظ : دية عقل الکاقر نصف دية عقل المؤمن. 
قال الترمذي: حدیث حسن . 
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عمر('2 وعثمان"* وابن مسعود”؛ لما روى عقبة بن عامر مرفوعاً: 
«دية المجوسيٌ ثمانمائة درهم» رواه ابن عدي“ء وطعن فيه بعضهم . 
ونوله 6 : «سُوا بهم سل أهل الکتاب»*۴: محمول على أخذ الجزية 
وحقن الدم» لا في کل شيء؛ بدلیل أنَّ ذبائحهم ونساء‌هم لا تحل لتا (إن 
كان) المجوسيٌ (ذمیا أو مستأمناً. أو معاهداًء بدارناء أو غیرها) لحقن 
دم بخلاف الحربي . ۱ 


(۷) آخرج الترمذي في الدیات» باب ۱۷ إثر حدیث ۱۱۳ معلقاء وأخرجه الشافعي في 
مسنده (ترتیبه ۰۱۰۷/۴ وعبدالرزاق (۱۹۰/۱۰ ۲46) رقم ۰۱۸2۸۹ ۰۱۹۰۰۱ 
وابن أبي شيبة (۰)۲۸۸/۹ والطبري في تفسيره (۲۱۳/۵ - ۰)۳۱6 والدارقطني 
(۳/ ۰۱۱۹ والييهقي (۸/ ۰0۱۰۰ وفي معرفة السنن والآثار (۱8۲/۱۲) رقم 
۷ وابن الجوزي في التحقيق (۳۲۹/۲) رقم "۱۸۱ عن عمر رضي الله عنه 
موصولاًء قال: دية البهودي والتصراني آربعة آلاف» ودية المجوسي ثمانمانة. 
قال البيهقي في المعرفة : وهو في کتاب الدارقطتي پسناد صحیح . 
وأخرجه عیدالرزاق (۹4/۱۰) رقم ۰۱۸4۸6 من طريق عمرو بن شعيبء أن آبا 
موسی الأشعري کتب إلى عمر بن الخطاب. أن المسلمین یقعون على المجوس 
فیقتلونهم فماذا تری؟ فکتب إليه عمر : |نما هم عبید فاقمهم قيمة العبد فیکم؛ فکتب 
أبو موسی بشمانمانة درهم: قوضعها عمر للمجوسي . 

(۲) ذکره ابن عبدالبر في الاستذکار (۱۹6/۲۵)؛ واپن حزم في الاحکام في أصول 
الأحكام (5/ ۵6). 

۳۱( أخرج البيهقي (۰)۱۰۱/۸ عن ابن شهاب. أن علي وابن مسعود رضي الله عنهما كانا 
یقولان في دبة المجوسي ثمانمائة درهم. 

() في الکامل (۱۵۲8/4) من طریق آبي صالح کاتب اللیث» عن ابن لهيعة» عن 
يزيد بن آيي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ؛ به. 
واحرجه ‏ أيضا ‏ البيهقي (۱۰۱/۸) وقال: تفرد به أبو صالح كاتب الليث؛ والأول 
- أي آثر علي؛ وابن مسعود رضي الله عنهما ‏ أشبه أن يكون محفوظا . 

(0) تقدم تخريجه (۷/ ۲۲۶) تعليق رقم (۵). 
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(وجراح كل آحد" معتبرة) بالنسبة (من ديته) لما تقدم (وتضعّف 
دية الكافر على قاتله المسلم عمداء ويأتي آخر الباب) موضحا. 

(فأما عَبَدَةٌ الأوثان» وسائر من لا کتاب له كالتّرك» ومن عَبَدَ ما 
أستحسن ١‏ فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمانٌ ولا عهدٌ) لأن دماءهم مهدرة 
إذاً (فإن كان له آمان؛ فديته دية المجوسي) لأنه كافر لا تحلّ ذبيحته» 
أشبه المجوسيٌ (ومن لم تبلغه الدعوة ‏ إن جد -) وقد بت عن قوم 
بآخر بلاد السودان لا يفقهون ما يُقال لهم من غيرهم» وحيتثذ فهؤلاء لم 
تبلغهم الدعوة (فلا ضمان فيه إذا لم يكن له آمان) لأنه لا عَهّد له ولا 
أمانء آشبه الحربي» لکن لا يجوز فتله حتى يُذعى (فإن كان له مان 
فِيته دية آهل دينه) لأنه مَحْقُونُ الدم (فإن لم يُعرف یْة؛ فکمجوسیة) 
لأنه اليقين» وما زاد عليه مشكوكٌ فيه. 

(ودية العبد والأمّة قيمتهماء ولو بلغت) قيمتهما (دية الخه أو زادت 
عليها) أي: على دية الحُرٌ؛ لأن القن مال متقوم» فيضمن بكمال قيمته 
کالفرس ؛ ویخالف الحر ؛ فإنه يضمن بما قدره الشارع» فلم يتجاوزه؛ 
ولأنه لیس بضمان مال؛ ولذلك لم یختلف باختلاف صفته . وهذا ضمان 
مال يزيد بزيادة الملكية» وینقص بنقصانها» فاختلفا . 

(والمدیر والمکاتب وامٌ الولد. كالقنٌ) وكذا المعلّن عتقه بصفة 
قبل وجودها؛ لحدیث : «المکاتب قن ما بقي عليه درهم»۳* والباقي 
بالقیاس عليه . 

(وفي جراحه) أي: القنّ بسائر أنو اعه (إن لم يكن) آزش 


)١(‏ في 1ذ٤:‏ «واحد». 
زفق تقدم تخريجه (۵۲۰/۱۰) تعليق رقم (۱). 
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جراحته(۱) (مقذدرا من الخر - كما لو شه دون موضحة ‏ ما نقصه بعد 
التثام الجرح) أي: پرئه (ولو زاد) ذلك (علی آزش الموضحة) لأن 
الواجب نما وجب جبراً لما فات» وبذلك ينجبر. 

(وإن کان) آرزش الجرح (مُقَدَراً من الخر) کالموضحة والید (فهو 
مقدّر من العبد» منسوب إلى قیمته) لأن قیمته كدية الحَرّ (ففي یده) أي : 
القن (نصف قیمته » وفي موضحته نصفٌ عُشْر قیمته؛ نقصته الجناية أقل 
من ذلك أو أكثر) منه؛ لأنه ساوى الخرٌ في ضمان الجناية بالقصاص 
والكقّارة» فساواه في اعتبار ما دون النفس» كالرجل والمرأة. 

(ومن نصفه ح) ونصفه رقيق (فعلى قاتله نصف دية خر ونصفٌ 
قيمته إذا كان) القتل (عمداً) لأنه لا تحمله العاقلة (وإن كان) القتل 
(غيره) أي: غير عمدء بان كان خطأء أو شبه عَمْدٍ (ففي ماله نصفت 
قيمته) لأنها لا تحملها العاقلة (ونصف الدية على العاقلة . 

وكذا الخکم في جراحه) أي : المبعّض (إن كان قَذر الدية من 
آزشها يبلغ ثلث الدية» مثل أن يقطع أنقّه أو يديه) أو رجليه أو ذكره أو 
خصيتيه» فعلى العاقلة نصف دية ذلك» إن كان خطأ أو شبّه عَمْد (وإن 
قطع إحدى يديه» ف)عليه ربع الدية» وربع قيمته» ويكون (الجميع على 
الجاني) لأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث» ولا القيمة. 

(وإذا قطع) الجاني (خصيتي عَبْدٍ أو) قطع (آنفه» أو) قطع (أذنيه ؛ 
لزمته قيمته للسيد) لأن القيمة بدل عن الدية في الأعضاء المملوكة للسيد 
(ولم یرل ملك السيد عنه) لأنه لم يوجد سبب يقتضي الزوال؛ فوجب 
بقاؤه على ملکه عملاً باستصحاب الحال؛ لأن فطع بعض أعضائه 


(۱) في «ذا: #جراحه*. 
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بمنزلة تلف بعض ماله . 

(وإن قطع) الجاني (ذكره) آي: القن (ثم حخضّاه. لزمته قیمته؛ 
لقطع الذکر) لأن الواجب في ذلك من الحْرّ دية كاملة (و)لزمه (قیمته 
مقطوع الذّكر) لأن الواجب في قطع الخصیتین من الحر بعد الذکر دية 
کاملة» واعتبر مقطوع الذکر اعتباراً بحال الجناية علیهما (وملك سيده 
باق علیه) لما مر . ۱ 

وفي سمعه وبصره قیمتاه» وکذا أنفه وأذناه» مع بقاء ملك السید . . 

(والأمة کالعبد) والصغیر کالکبیر: فيما تقدم (وان بلغت 
جراحاتها۳۳)) أي : الامة (ثلث قیمتها؛ لم رَد إلى النصف) بخلاف اللدة 
(لأن ذلك) أي: الرد إلى التصف (في الحُة على خلاف الأصل) فلا 
یقاس عليه . 


نصسل 


(ودية الجنین) أي : الولد في البطن: من الاجنان۳) وهو : السّتر؛ 
لانه اجه بط مه اي : سره ومنه قوله تعالى : «وإذ نشم اجتة في بُطُونِ 
آمهاتکم ۳۹ (الحُرَ المسلم. إذا سقط) كله (ميتاً بجناية) أو فرعا إذا 
طلبها السلطان. أو من ريح طعام مع علم ربّهء وتقدم(*۲ (عمدا) كانت 


. في «ح٤ واذا ومتن الاقناع (۱۵۲/4): «جراحتها؟‎ )١( 
. في 7ا : (لاجتنان؟‎ (9 

(۲) سورة النجمء الآية: ۳۲. 

() في ذا : تأر فزع . 

.)۳۵۱ ۳۹/۱۳ (2) 
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الجناية (أو خطأء أو ظهر بعضّه) ولم يخرج باقيه؛ ففيه الغْرّة (أو ألقته 
حيّاً لدون ستة أشهر) لأن العادة لم تج بحياته (أو ألقت) الحامل المجني 
عليها (یداً» أو رجلا أو راسك أو جزءاً من أجزاء الآدمي) كأذن وإصبع › 
وسواء كان سقوطه (في حياة أنه أو بعد موتهاء أو ألقت) المجننٌ عليها 
(ما تصير به الأمّة ام ولد) وهو ما تبيّن فيه خلق انسان» ولو خفياء بجناية 
أو ما في معناها (عُوَةُ) أي : دية الجنين فيما ذكر غُرّة (عبك أو أمة) لقضائه 
يلل بذلك كما رواه الشیخان(۱؟. والأحسن تنوين رو واعبد أو 
أمة» بدل» وتجوز الإضافة على تأويل إضافة الجنس إلى النوع» كشجر 
أراك» وسُمُيًا بذلك؛ لأنهما من أنقّس الأموال» والاصل في العْرة 


الامة شرطاً عند الفقهاء . 

(قيمتها) أي : الغرّة (خمس من الإبل) روي عن عُمرء وزید۳)؛ 
لأن ذلك أقل ما قذره الشرع في الجناية» وهو آرش الموضحة. فرددناه 
إليه» وآما الأنملة فوجبت ديتها بالحساب من دية الإصبع . وإذا اختلفت 
قيمة الإبل» ونصف عَشر الدية من غيرهاء فظاهر الخرقي أنها تقوم 
بالإبل؛ لأنها الاصل وقال غيره: تقوم بالذهب أو الوّرق» فتجعل 
قيمتها خمسين ديناراً أو ستمائة درهم . 


20 تقدم تخريجه (۳۲۹/۱۳) تعليق رقم (۱). 

(۲) لم نقف على من آخرجه عنهما مسنداً. قال الحافظ في التلخيص الحبير (۳۸/4): لم 
أجده عنهماء بل روى البيهقي عن عمر أنه قوم الغرة خمسین ديناراً. قلنا: أخخرج ابن 
أبي شيبة (9/ 54 ومن طريقه البيهقي )111/۸( عن زيد بن أسلم أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قوم الغرة محمسين ديناراً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(8/4): لا منافاة بینهما في المعنى . 





(ذكراً كان) الجنين (أو أنثى) لعموم الأخبار (وهو) أي : ما ذكر من 
الخمس من الإبل (عشر دية أمّه) الخرّة المُسلمة» وتأتي محترزات ما 
سبق في کلامه» وقوله: (من ضري أو دواء أو غيره) كفزعها للاستعداء 
علیها أو شم ريح طعام - على ما تقدّم ۲ -متعلق باسقط». 

(ولو) كان سقوط الجن یه 2 : فعل أَمّه بأن شربت دواء 
فألقت جنينهاء فعلیها | رة (ویعلم ذلك) أي : أن سقوطه بالجناية (بأن. 
يسقط عَقّب الضرب. أو تبقى) أمه (متألّمة إلى أن يسقط) لأن الظاهر إذاً 
سقوطه يسبب الضرب. 

(وإن آلقد)ه بجناية (رأسين أو آربع | ید) أو أرجل (لم يجب أكثر 
من غُة؛ لأنه يجوز أن يكون) ذلك (من جنين واحدء وما زاد مشكوك 
فيه) فلم يجب به شيء. 

(وإن دفع بدل القُرّة دراهم أو غيرها) من أحد الأصول أو غيرها 
(ورضي المدفوع إليه؛ جاز) لأن الح لا يعدوهماء وان أبى احذهما لم 
یُجیر؛ لأنها معاوضة » فلا تصح يغير الرّضا. 

(ولو قتل حاملاً ولم قط جنیتها) فلا شيء فيه؛ لأنه لا يثبت 
حكم الولد إلا بخروجه (أو صرب من في جوفها حركة أو انتفاخ فسکن 
الحركة وأذهبها) فلا شيء فيه ؛ لما مق بل هنا آولی؛ للشك . 

(أو أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي. أو ألقت مُضغة؛ فشهد ثقات 
من القوابل أنه مبدأ خَلْق آدمي لو بقي تصور) آدمی فلا شيء فيه؛ لأنه 
ليس بولد. 

(أو صرب بطن حرييّة) حامل (آو) پطن (مرتدة حامل فاأسلمت 


.)۳۵۱-۳۶۹/۱۳( (1) 
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ثم وضعت جنيناً میت فلا شيء فيه) لأنه لم يحصّل منه جناية عليها حين 
عصمتها (وإن شهدن”) أي : الثقات من القوابل ‏ ولعل المراد واحدة - 
(أنَّ فيه صورة) خفية (ففیه غُرّة) لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالباً. 

(وإذا كان آبوا الجنين کتاییین؛ فَفُرَنُهُ نصف قيمة عر المسلم) كما 
أن أصله كذلك . 

(وقيمة عة جنين المجوسية أربعون درهماً) لأن ذلك عَم دية أَمّه 
(فان تعذّر وجود رة بهذه الدراهم ؛ وجبت الدراهم) لورثة الجنين» كما 
لو تعذرت غَرّة المسلم (وإن لم يجد افرة؛ وجبت قيمتها من أحد 
الأصول في الدية؛ لأن الخيرة إلى الجاني""" في دفع ما شاء من الأصول) 
الخمسة .. 


نصل 


(والعُة موروثة عنه) أي : الجنین (کانه سقط حياً) لأنها دية آدمی 
حر فوجب أن تکون موروثة عنه» كما لو ولدته حيّا ثم مات» وقال 
الليث: هي لامه ولا يورث عنه غيرها" (يرثها) أي : الغْدّة (ورثته) أي : 
الجنين . 

(فلا يرث منها قاتل ولا رقيق) لقيام المانع وهو القتل أو الرق. 


)١(‏ في 1257 اشهدت؟. 

(؟) في ۱ذ»: اللجاني؟. 

() مختصر اختلاف العلماء للجصاص (5/6!١).؛‏ والاستذكار لابن عبدالسر 
(۸۹/۲۰۵). 
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(وترث عصبة سيد قالي تیلم ی لو ضرب السید بطر 
عتیقته فأسقطت جنینها» كان عليه هه يرثها أم الجنين» وعصبة السيد 
دونه؛ لأنه قاتل» وكذا الو ضرب بطم أ ولده الحامل مه 

و(لا) غُرّة عليه في (جنين أمّته) إذا ضَرّبها فأسقطته ؛ لأنه ملكه (إلا 
أن يكون) جنين أمَته (حُرَ) فعليه غرّة لورثة الجنين. 

(فإن أسقطته مین ثم ماتت) أنه الحُرّة (ورثت نصيبها من الغْدة 
لتأخر حياتها (ثم يرثها) أي : حصتها (ورثتها) كسائر مالها. 

(وإن ماتت قبلهء ثم ألقته ميتًء لم يرث أحدهما صاحبه) لموتها 
قبله فلا ترثه» ولعدم استهلاله لا يرثها . 

(وإن خرج) الجنین (حياً) لوقت يعيش لمثله (ثم ماتت قبله. ثم 
مات) ورثها؛ لتأخُر حياته (آو ماتت» ثم خرج) الجنین (حیاً ثم مات؛ 
ورثها) لتأخُر حياته (ثم يرثه ورثته . 

وان اختلف ورئتهما) أي : المرأة وجنينها (في أولهما موتاً؛ فلهما 
حكم الغرقى) وتقدء”3" . 

(وإن ألقت) مجني عليها (جنيناً ميتاً أو حياًء ثم مانت» ثم ألقت 
آخر حيّء فقي الميت غُرّة) لما سبق (وفي الحيّ الأول) إن مات بسبب 
الجناية (دية إن کان سقوطه لوقت يعيش مثله) فبه؛ وهو ستة أشهر فأكثر 
(ويرثهما) أي : المرأة وجنيئها الح (الآخرء ثم يرثه ورثته إن مات . 

وإن كانت الأم ماتت بعد الأول وقبل الثاني» ورئت الأم والجنين 
الثاني من دية الأول) لتأخر حياتهما عنه (ثم إذا ماتت الأم) قبل الثاني 
(ورثها الثاني) لأنه ابنها (ثم يصير ميراثه لورثته) إن مات . 


.)8۷۸/۱۰( )۱( 
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(فإن ماتت الام بعدهما) أي : بعد الجنينين (ورئتهما) أي : ورثت 
منهما (جميعاً) سواء ماتا معاء أو مرتبين. 

(وإن ضرب) الجاني (بطتهاء فألقت أجنة) اثنين فأكثر (ففي کل 
واحد غُرّة) كما لو قتل اثنين فأكثرء ولا تتداخل؛ لأنها حقوق لآدميء 
أشبهت الديون. 

(وإن ألقتهم) أي : الأجنة (أحياء لوقت يعيشون لمثله. ثم ماتوا) 
يسبب جنايته (ففي کل واحد منهم دية كاملة) كما لو كانت الجناية عليهم 
بعد ولادتهم أحياء . 

(وإن كانت آم الجنين مة وهو حُرُ) ففيه غْرّة قيمتها خمس من 
الإبل (قتُقَدَر) أنه (خرة) لتكون بصفة الجنین . 

(أو كانت) أَمّ الجنين (ذمية حاملاً من ذمي» ومات) الذمي بدار 
الإسلام» ثم جني على آمه فأسقطته» ففيه غُرّة؛ لأنه مسلم (على أصلتا) 
أي: قاعدة مذهبنا: أن من مات بدار الإسلام وله ولد غير بالغ» فهو 
مسلم تبعاً للدار (قَتَقَدَر) الذمية (مسلمة) اعتباراً بصفة الجنين . 

(ولا يُقبل في العُرّة خنثى: ولا خصی؛ ونحوه) كموجوء الخُصيتين 
ومسلولهما؛ لأنه عيب (وإن كثرت قيمته» ولا معيبٌ برد في البيع» ولا 
هَرِمَة) لان الغرّة بدل» فاعتبرت فيها السلامة» كإبل الصدقة» بخلاف 
الكفارة فإنها جبار. 

(ولا من له دون سيع سنین) لأنه مُحتاج إلى من يكفله (بل) يقبل 
فيها (من له سبع) سنين (فأكثر» ولو جاوز خمس عشرة سنةء أو) كان 
(أسودء كأبيض) لعموم الأخبار. 
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فعسل 


(وإن كان الجنين مملوكاًء ففيه عُشر قيمة أمه يوم الجناية) لأنه 
جنين آدمية؛ وقيمة الأمة بمنزلة دية الحرة كما تقدم"'؛ ولأنه جزء منهاء 
فقدر یه من قيمتهاء كسائر أعضائها (نقدا) لأنه قيم المتلفات المتقوّمة 
(ومع سلامته) أي : جنين الأمة من العيب (وعيبهاء تُعتبر) الامة (سلیمة) 
ويؤخذ عُشر قيمتها اعتباراً بوصفه (ولو كانت أمه) أي : الجنين الرقيق 
(خرةء فَتَقَدّر أمَة» ويؤخذ عُشر قيمتها نقدا) اعتباراً بحال الجنين . 

(ولا يجب مع العُرّة ضمان نقص الأم) لأنها جناية واحدةء فلا 
توجب أرشين . 

(وولد المُدبّرةء و)ولد (المُكائبة» و)ولد (المعلّق عتقها بصفة) 
قبل وجودها (و)ولد (أم الولد» إذا حملت) كل من المذكورات (من غير 
سيدهاء من غير من يَعتق عليه) بخلاف نحو آخیه فان ولده يعتق على 
السيد؛ لأنه رحم محرم (له حكم ولد الأمّة؛ لأنه مملوك) تبعا لت 
حيث لا شرط ولا غرور” (وجنينٌ معت بعضها بالحساب) فإذا كان 
نصفها حرأ فنصفه حر فيه نصف غرّة لورثته» وفي النصف الباقي 
نصف عشر قيمة أمه لسيده. 

(وإذا سقط جنين ذمية قد وطتها مُسلم وذمي في طهر واحدء وجب 
فيه ما في الجنين الذّمي) لأنه اليقين» وما زاد مشكوك فيه (فإن ألحق بعد 
ذلك بالمسلمء فعلیه) آي : الجاني (تمام العْرّة) لاتضاح الحال. 


(TE /۱۳( (O) 
في احا واذ) : لاضررا.‎ (¥) 
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(وإن ادعت نصرانية) أو يهوديةء أو غيرها من الكوافر (أو) ادعى 
(ورنتها أنَّ جنينها من مسلمء من وطء شبهة أو زنىٌ» فإن اعترف الجاني) 
بذلك (فعليه َة كاملة) مؤاخذة له بإقراره (وإن اعترفت العاقلة - أيضاً - 
وكان مما تخمله) العاقلة» بان كانت الجناية غير عَمْدء ومات مع آمه» أو 
بعدها (فالعرة عليها) أي: العافلة؛ لاعترافها (وتحلف) العاقلة (مع 
الإنكار) أنه من مسلم (وعليها ما في جنين اللمیّین» والباقي على الجاني) 
إن اعترف ؛ لثبوته باعترافه , 

(وإن اعترفت العاقلة دون الجاني» الثّة عليها مع دية أمه) حيث 
مات بعذها أو معها بجناية واحدة. 

(وإن أنكر الجاني والعاقلة) أنه من مسلم (فالقول تولهم مع 
أيمانهم : إنَّا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم» ووجبت دية ذمي) وهي 
غُرَةَء قيمتها عشر دية أمه على ذلك الدّينء عملاً بالظاهر (ولا يلزمهم 
اليمين على البََتُ) أي : إن هذا ليس من مسلم؛ لأنه ليس من فعلهم . 

(وإن كان) ما وجب في الجنين (ممّا لا تحمله العاقلة) لكونه دون 
ثلث الدیة. ومات قبل أمّه» أو بجناية منفردة (فقول الجاني وحده مع 
یمینه) لأنه الخصم فيه دون العاقلة. 

(ولو كانت النصرانية امرأة مسلم) أو سريت (فادعى الجاني أن 
الجنين من ذمي بشبهة أو زنی) وأنكر ورثة الجنين (فقول ورثة الجنين) مع 
یمینه ؛ لأن الجنين محكوم باسلامه» فان الولد للفراش . 


نمسل 


(وإذا كانت الأمةٌ بين شریکین؛ فحملت بمملولك قَضرّبها آحذهما 
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فأسقطت) فعليه كقّارة؛ لأنه أتلف آدميّآ» و(ضمن) الضارب (لشریکه 
نصفت قشر قيمة أمّ) كما لو كان غيرهما (ويسقطٌ ضمانْ) نصيبه (نفسه) 
لان الإنسان لا يضمن ماله لنفسه . 

(وإن أعتقها الضارب بعد ضَربها. وكان معسراً) بقيمة حصة 
شريكه (ثم أسقطت» عَتق نصيبه منها ومن ولدها) بمجرّد العتق (وعليه 
لشریکه نصفٌ عُشر قيمة الأم) لأن له نصف جنینها . ۱ 

(ولا يجب علیه) أي : الضارب (ضمانْ ما أعتقه) للورئة؛ لأنه لم 
یوجد منه بعد العتق جناية» وقبل العتق كان مملوكه . 

(وإن کان) الضارب (موسرآٌ» سری العتق إليها والی جنینها) وعلیه 
ضمان نصیب شریکه من الجنین بنصف عشر قيمة أمهء ولا يضمن أمه؛ 
لانه قد ضمنها بإعتاقهاء فلا یضمنها بتلفها . 

(وان صرب غير سَيّد بطن أمّة» فعتقّت مع جنینها) بان كان عتقها 
معا على صفةء فوجدت؛ أو تَر السید عتقها (أو عََق) الجنین 
(وحله) بان أعتقه مانکه (ثم أسقطت» ففيه فرة) لانه سقط حرآ والعبرة 
بحال السقوط ؛ لأنه قبل ذلك لا یحکم فيه بشيء. 

(وإن كان الجنین) حرّاً (محکوماً بكفره» ففيه عُرَّة» قیمتها فشر دية 
أمّه) وتقدم( . 

(وإن كان أحد أبويه كتابياًء والآخر محوسیاً اعتبر أكثرهما دیت 
من أب أو آم واخذ هُرّة قيمتها مُشر الدية) آي : دية أمهء لو كانت على 
این الأكثر دية؛ لأن الولد يتبع أشرف أبويه دینا. 

(وإن سقط الجنين حيّأء ثم مات ففيه دية خر إن كان خرا) 


(TIAA O) 
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ذکر](۲ إن كان ذكراء أو أنثى إن كان أنثى (آو قيمته إن كان مملوکاً إذا 
كان سقوطه لوقت يعيش لمثله. وهو أن تضعه لستة آشهر فصاعدا إذا 
تت ححياته باستهلاله) أي : صراخه (أو ارتضاعه. أو تنشّيه أو قطاسه 
أو غير ذلك مما تلم به حیائه) لأنه حي مات بجنايةء أشبه ما لو باشره 
بالقتل (ولا تلبت حياته بمجوّد حركة واختلاج) لأنه قد يتحرّك 
بالاحتلاج» وسبب آخر؛ وهو خروجه من مضیق » فإن اللحم يختلج ». 
سیما(؟* إذا عَصِرٌ ڈ ثم ترك فلم تثبت بذلك حياته . 

(و)إن سقط حي (للدون ست أشهر) کح الميت) لأنه لا 
حياة فيه يجوز بقاؤهاء أشبه الميت. 

(وزن ألقته حياً: فحاء آخد * فقتله وكانت فيه حيأة 5 مستقرةء فعلى 
الثاني القصاص. إذا کان) قَمّله (عمدا) لأنه القاتل (أو الدية كاملة) مع 
لو دفي اا رشب سد فاد على ات( سقو لو 
الاول . 

(وإن لم تكن فيه حياة مستقرة؛ بل كانت حرکته کح رکة المذبوح؛ 
فالقاتل هو الأول» وعليه الدّيةٌ كاملةء ويب الثاني) كالجاني على 


لیتسا + 


(وإن بقي الجنينٌ) بعد الوضع (حياًء وبقي زمناً سالماً لا آلم به. لم 
وان اخَلّقًا) أي : الجاني ووارث الجنين (في خروجه حيّا ولا بين ؛ 


(۱) في اذه: «ذکر؟ . 
(۲) «آي : خصوصا». ش 
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فقول جان مع يمينه): إنه لم يخرج حيًا؛ لأن الاصل براءة ذمّته من الدية 
الكاملة» وان كان تم بينة عُمِلٌ بها. 


فصل 


(وإن اڌعٹ) امرأءً على آخر (آنه ضَرَيها فأسقطت جنيئهاء فانکر) 
الضرب (فالقول قوله) بیمینه؛ لأن الاصل عدمه . ۱ 

(وإن أقرٌ) بالضرب (أو ثبت ببينة أنه ضَرّبهاء وأنكر (سقاطها: 
فقوله - أيضاً ‏ مع يمينه: إنه لا يعلم إسقاطها) لا على البتٌ؛ لان“ 
يمين على فعل الغیر ؛ والأصل عدمه. 

(وإن ثبت الاسقاط والضرت. وادّعى أنها أسقطتة من غير ضربف 
وانکرثه. فان كانت أسقطته عَمّب ضربها؛ ف) القول (قولها) بيمينها؛ 
لأن الظاهر أنه من الضرب؛ لوجوده عقبه مع صلاحيته لأن يكون سبباً 
له. 

(وإن اذّعى آنها ضربت نفسّهاء أو شربت دواءٌ أسقطت منه؛ 
نقولها) لأن الأصل عدمه. 

(وإن أسقطت بعد الضرب بأيام» وبقيت متألّمة إلى حين الإسقاط ؛ 
نقولها ایضا) لانه الظاهر (وإن لم تكن متألمة. فقوله) بيمينه (كما لو 
ضرب |نسانك و بي تالم ولا ضَمناًء ومات بعد أيام) لم يضمئه 
الضارب؛ لأن الأصل براءته» ولم یتح موته بجنایته. 

(وإن اختلفا في وجود التالم) بان قالت: بقيثُ متألّمة إلى 
الاسقاط » وأنکر الجاني (فقوله) بیمینه؛ لادعائه الاصل . 


(۱) في «ذ؛: «لانها». 





(وإن تألّمتْ في بعض المُدةء فاأعى) الجاني (يُرّأها) فآنکرته 
(فقولُها) لأن الأصل عدمه. 

(وإن قالت: سقط حيا) لوقت يعيش لمثلهء ففيه دية كاملة 
(وقال): سقط (ميتاً) ففيه غرّة (فقوله) بيمينه؛ لأن الأصل براءته من 
الدية. 

(وان ثبتت حياته) آي: ما ولدته (وقالت): ولدته (لوقت یعیش 
لمثله. وأنكر)ها الجاني (فقولها) مع يمينها؛ لأن ذلك لا يُعلم إلا من 
جهتهاء ولا يُمكن إقامة البينة عليه» فَقَبلَ قولها فيه كانقضاء عِدّتهاء 
ووجود حيضها وطهرها. 

(وإن آقامت بينة باستهلاله؛ وأقام) الجاني (بينة بخلافهاء قُدّمت 
بينتها) لأنها مثبتة ومعها زيادة علم . 

(وإن قالت: مات) الولد (عقب الإسقاطء وقال) الجانی: (عاش 
مُدة) ثم مات بعد ذلك بغير الجناية (فقولها) بيمينهاء اعتباراً بالسبب 
الظاهر. 

(ومع التعارض) بأن أقام کل منهما بينة بدعواه دم بینته) لأن 
معها زيادة لم . 

(وإن ثبت أنه عاش مُدّة فقالت المرأة: بقي متألماً حتى مات» 
فانکر ؛ فقوله) بیمینه؛ لأن الاصل عدم التألّم . 

(ومع التعارض دم بینتها) لأن معها زيادة علم (ویقبل - في 
استهلال الجنین و)في (سقوطه واني (بقائه متألمً. أو بقاء آمه متألمة - 
قول امرأة عدل) لأنه مما لا يَطلع عليه الرجال غالبا 

(وان اعترف الجاني باستهلاله . أو ما یوجب فيه دية کاملة؛ فالدية 
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في ماله) آي : الجاني ؛ لأن العاقلة لا تحمل اعترافاً (وإن كان مما تحمل 
العاقلة فيه الغرة) لكونه مات مع أمّه أو بعدها بجناية واحدة (فهي) آي : 
الغرّة (على العاقلة: وباقي الدية في مال القاتل) لأنها لا تحمل 


الاعتراف. 
(وکل مُن) قلنا: (القول قوله. ف)هو (مع يمينه) كما سبق؛ 


نصل 


(وإن انفصل منها جنینان: ذكر وأنثى» فاستهلٌ أحدهما) ومات» 
وسقط الآخر ميتاً (واتفقوا على ذلك) أي: استهلال أحدهما (واختلفوا 
في المستهل» فقال الجاني : هو الأنثى: وقال وارث الجنين: هو الذكر؛ 
فقول الجاني) بيميئه ؛ لأن الأصل براءته مما زاد عن دية الأنثى (فان"۲) 
كان لأحدهما بينة ؛ فد بها) لأن البينة تظهر الحق وتبینه . 

(وإن كان لهما بينتان» وجبت دية الذّكَرِ) لثبوت استهلاله» والبيئة 
المعارضة لها نافية » ولم تجب دية الأنثى ؛ لعدم ادعاء وارثها إياها. 

(وإن) لم تكن بيئة و(اعترف الجاني باستهلال الک فانکرت 
العاقلة) استهلاله (فقولهم) لأن الاصل براءتهم . 

(فإذا حَلَقُواء كانت عليهم دية الأنثى) لاعترافهم باستهلالها (وعلى 
الجاني تمام دية الدكر» وهو نصف الدية) مؤاخذة له باعترافه . 

(وإن اتفقوا على أن أحدهما استهل ولم يُعرف» لزم العاقلاً دية 
أنثى) لأنها اليقين» وما زاد مشكوك فيه (وتجب الدُرّة في الذي لم يستهل) 


. في ۱ذ٤ : «وان؟‎ )١( 
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منهما بکل حال . 

(وان ضربها) الجاني (فالقت يدأء ثم آلقت جنيناًء فإن كان 
إلقاؤهما متقارباًء وبقیت المرأة متألمة إلى أن آلقته ؛ دخلت) ديه (اليد في 
ضمان الجنین) لأن الظاهر أن الضرب فطع يده وسرى إلى نفسه (ثم إن 
کان) الجنين (سقط متا أو حيّاً لوقت لا يعيش لمثله ؛ ففيه هُّة) لما مرّ. 

(وإلا) بأن سقط حيّاً لوقت يعيش لمثله (فدية کاملة) لما سبق . 

(وإن بقي حيّاً لم يمت» فعلى الضارب ضمان اليد بدیتها) كما لو 
جنی على إنسانء فقطع يده. 

(وإن ألقت اليد وزال الألمء ثم ألقت الجنین؛ ضَمِن اليد وحدّها) 
لسقوطها بسبب جنايته » بخلاف الجنين (ثم إن ألقته ميتاًء أو حياً لوقت 
لا يعيش لمثله» ففي اليد نصف غُرَة) لأن الجنين لو كان مضمونا إِذْاء كان 
فيه غرّة ؛ وفي اليد نصف دية النفس . 

(وإن ألقته) بعد إلقاء اليد (حباً لوقت يعيش لمثله. ثم مات أو 
عاش. وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مد ييحتمل أن تكون الحياة لم فلق 
فيه) أي : الجنين (قبلهاء أريّ القوابل» فان قلن(۴: إنها يَدُ من لم تُخلق 
فيه الحياة. أو يد من خُلقت فيه) الحياة (ولم یمض له ستة آشهر) وجب 
في اليد نصف العْرّة؛ لأنها نصف ما يجب في الجنين إذاً (أو أشكل) 
الحال (عليهن؛ وجب نصف غُرَة) لأنه الیقین؛ وما زادت“ مشكوك 
فيه. قلت: وهذا لا يعارض ما تقدم!۳* أول الفصول. إذا ألقت يداً أو 


. في «ذ» : «فإن قلن أي القوابل إنها ید‎ )١( 
في 2ذ : الرأد»,‎ )۲( 
(TIYA )۳( 
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نحوهاء فيها عُرّة؛ لأن ذلك محله إذا انفردت» وما هتاء إذا كانت مع 
(وإذا شربت الحامل دواءٌ» فالقت به جنيتها' فعليها َة لا رث 
منها) شيا (لأنها قاتلة) لجنینها . 
(وإن جنی على بهيمة. فالتت جنينهاء ففيه ما نقصّها) لانه إنما 
يجب بالجناية عليها نقصهاء فكذا في جنينها . 


فصل 


(لظ ية النفس - لا الطرّف) خلافآ اللمغني» و«الشرح؛ - (في 
قتل الخطأ فقط) لا عَمْدء وقال القاضي : قياس المذهب. أو عمداً (في 
ثلاثة مواضع) : 

آحدها : (حْرّم مكة) دون المدينة . 

(و)الثاني : (خرام . 

و)الثالث : (آشهر خرّم فقط) دون الرحم ولو محرمآء خلافاً لابي 
بكرء والقاضيء وأصحابه (قَبْرَاد لكل واحبٍ) من الثلائة (ثُْثْ الدیة) لما 
روي «أن امرأة وُطئت في طواف» فقضی عثمان فيها بستة آلاف 
وألفین »۳۳ تغلیظاً للحرم؛ وعن ابن عباس «أن رجلا قَتَلّ رجلاً في الشهر 
الحرام» وفي البلد الحرام» فقال: ديته اثنا عشر ألفا» وللشهر الحرام 


. في ذ٤ : #جنيثاً؟‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (۲۹۸/۹) رقم ۱۷۲۸۲ - ۰۱۷۲۸۳ وابن أبي شيبة (۹/ ۰/۳۲ 
وعبدالله في مسائله (۰)۱۲۹۹/۳ والبيهقي (۰6۷۱/۸ وفي معرفة السنن والآثار 
(4۷/۱۲) رقم ۰۱۲۰۰۲ 





أريعة آلاف» وللبلد الحرام أربعة آلاف)0' , 

(فان اجتمعت هذه الحُؤمات الثلائة» وجب ديتان) لأن القتل يجب 
به دیف وقد تكرّر التغليظ ثلاث مرات» فوجب به دية أخرى (وظاهر 
كلام الخرقي آنها) أي : الدية (لا تُمَلّ لذلك: وهو ظاهر الآية) وهي قوله 
تعالى: «ومن مت مُؤمِناً خطاً نتحریر رقبة مُومنة وديةٌ مسلمةٌ إلى 
آمله۲۳۳6 وهذا يقتضي أن تكون الدية واحدة في كل مکان» وعلى كل : 
حال (و)هو ظاهر (الأخبار) منها: قوله ب : «في النفس المؤمنة مائة من 
الابل وعلى أهل الذهب آلف مثقال»”": وروی الجوزجاني» عن 
أبي الزنادء أن عمر بن عبدالعزيز كان يجمع الفقهاء» فكان مما أحيا من 
تلك السنن» أي : إنه لا تغليظ . 

قال ابن المنذر”*؟: ليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذاء ولو 
صحء ففعل عمر في حديث قتادة"2 آولی» فيقدم على ما" خالفه؛ وهو 
امح في الرواية» مع موافقة الكتاب والسّنة والقياس (واختاره جَمُمٌ 

منهم الموفق» وتصّره في «الشرح؟؛ وذكر ابن رزين أنه الأظهر» وهو 
ظاهر كلامه في «الوجیز» فانه لم يذكر التغليظ 

(وإن قتل مسلم کافراً كتابيأء أو غيره: حيث مر )بان كان له 
)١(‏ آخرجه ابن أبي شيبة (۳۲۵/۹)؛ والبيهفي في معرفة ة الستن والاثار )٩۷/۱۲(‏ رقم 


۰ موصولاً . وفي الکبری (۰)۷۱/۸ معلّقاً. 
(۲) سورة التساء» الآية: ۹۲ . 
(۳) جزء من حدیث عمرو بن حزم» وقد نقدم تخریجه (۱۳/ ۳۲۵) تعلیق رقم (0). 
() لعله في سننه ولم تطبع › وانظر : المبدع (۸/ ۳۱۳). 
() انظر : الاشراف (۷/ ۳۹۵) رقم ۹7۷ والمغني (۲۹/۱۲). 
(1) هو حديث قتادة المدلجي. وقد تقدم تخریجه (۵۱۶/۱۰) تعلیق رقم (۱). 
(۷) في (ذ»: امن؟. 
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أمان (عمداً» أشعقّت الدية على قاتله لإزالة القود) لأن المسلم لا يُقعل 
بالکافر» والقود شرع زجراً عن تعاطي القتل» حكم به عثمان كما رواه 


أحمد0 . 
(وان قتله) آي : الکافر (ذمیْ أو فتل الذمي مسلم لم ب 19 
الدية علیه) للتمکن من القود . 


(وإن جنی رقيق خطأء أو عمدا لا قود فیه) كالجائفة والمأمومة 
(أو) عمداً (فيه قودء واختیر المال أو أتلف) القن (مالا) وكانت الجناية 
أو الإتلاف (بغير إذن سيده؛ تعلق ذلك) الواجب بالجناية» أو الإتلاف 
(برقبته) لأنه لا يمكن تعلّقها بذمته؛ لأنه يفضي إلى إلغائهاء أو تأخير 
حق المجني عليه إلى غير غايةء ولا بذمة السيد؛ لأنه لم یجن؛ فتعين 
تعلقها برقبة العبد» كالقصاص (فيخير سیده بين أن يفديه بأرش جنايته) 
أو قيمة متلفه إن كان أقل من قيمته (أو يُسلمه إلى ولي الجناية» فیملکه 
أو يبيعه ويدقع ثمنه) لولي الجناية ومالك المتلف ؛ لأنه إن أدى قیمته 
فقد أدى عوض المحل الذي تعلقت به الجناية» وان باعه» أو سلمه 
لوليهاء فقد دفع المحل الذي تعلّقت به الجناية . 


)١(‏ لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة» وأخرج الخلال في أحكا 
أهل الملل ص/۰۳۱۱ عن المروذي؛ عن أحمد بن حتبل؛ عن عبدالرزاق» عن 
معمر: عن الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر رضي له عتهماء "أن رجلا سلما تل 
رجلاً من أهل الذمة عمداًء فرفع ذلك إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله عثمان؛ 
وغلّظ عليه الدية» مثل دية المسلم ألف ديئار» . 
وأخرجه - أيضاً ‏ عبدالرزاق (4۱/۱۰) رقم ۱۸4۹۲ - ۰۱۸4۹۳ والدارقطني 
»2)١15-146 /9(‏ والبيهقي (۸/ ۳۳). 
قال ابن حزم في المحلى (۳۹/۱۰): هذا في غاية الصحة عن عثمان. 
وانظر: التلخیص الحبير (15/5). 
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(فإن كانت الجناية) أي: آزشها (أكثر من قيمتهء لم يكن على 
السيد أكثر من قيمته) لأن حق المجني عليه لا يتعلق بغير رقبة الجاني» 
فلم يكن على سيده سوى قيمته (إلا أن يكون) السيد (أمره بالجناية؛ أو 
أذن له) أي : للعبد (فيهاء فيلزمه) أي : السيد (الأزش كله) كما لو استدان 
بإذن سيده. 

(فلو أمره) السيد (أن يقطع ید حر) وفَعَلَ (فعلى السيد دية بد الحرٌ؛ 
وإن كانت) دية اليد (أكثر من قيمة العبد) لأمره له بالقطع . 

(وكذا لو آمره) السيد (أن يجرحه) أي: الخر وجرّحه فإنه يلزم 
السيدٌ آرزش الجرح؛ وان كان أكثر من قيمة العبد. 

(ولو قَتَلَّ العبد) الذي تعلّق الازش برقبته (آجنبی تعلّق الحق 
بقيمتهء جزم به) القاضي (في «المجرّد؛ واختاره أبو بكر) لأن قيمته بدله؛ 
فتحول التعلّق إليهاء كقيمة الرهن لو أتلف (والمطالبة للسيد) أي : مطالبة 
المجني عليه على السيد (والسيد یالب الجانی) على العبد (بالقيمة) فان 
شاء وَقّى منهاء وان شاء وَفّى من غيرها؛ لأنها بمنزلة العبد الجاني؛ لأنها 
بدله . 

(وإن سَلَّم) الق (الجاني سیه فابی وليئٌ الجناية قبوله . وقال: بِعْهُ 
انت. وادفع ثُمَنْهُ اليٌ؛ لم یلزمه) آي: لم بلزم السید بیعه؛ لان حن 
المجني عليه لا يتعلّق بأكثر من الرقبة» وقد سَلمها (ویبیعه) ال(لحاكم) 
ويدفع ثمنه في أرش الجناية ؛ لأن له ولاية على الممتنع . 

(وإن فَضل عن ثمنه) أي : القن (شيء من آزش الجناية» نهو) أي : 
الفاضل (للسيد) لأن أرش الجناية هو الواجب للمجني عليهء فليس له 
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(وللسيد التصوّف فيه) أي : القن الجاني (بعتق وغيره) كوقف وهبة 
وبيع» ولو بغير إذن المجنيٌ عليه؛ لأنه ملكه» کتصف الوارث في التركة 
مع دين (وينفلٌ عتقه) أي : عتق السيد الق الجاني (عَلم بالجناية أو لم 
يعلم) بها؛ لأنه عتقٌ من مالك جائز التصرّف» فنفذء كغير الجاني 
(ويضمن) السيد (إذا أعتقه ما يلزمه من ضمانه إذا امتنع من تسليمه قبل 
عتقه) وهو أقلّ الأمرين من قيمته» أو آزش الجناية؛ إذا لم تكن بأمر 
السيد أو إذنه؛ لأنه إن دفع الازش: فهو الذي وجب للمجنيٌ عليه فلم 
يملك المطالبة بأكثر منه» وان آدّى قيمة ال فقد دی بَدّلَ المحل الذي 
تعلَّقتْ به الجناية» وهو قيمة الجاني . 

(وإن باعه) السيد (آو وهيه؛ صَمٌ) البيع أو الهبة؛ لأنه عقد من 
جائز التصرّفٍ» فتنفذ كغيره (ولم یرل تعلّقُ الجناية عن رقبته) إن كان 
البائع معسراً؛ لسبق حقّ المجني عليه أما إن كان موسراء فيطالب 
البائع» أو الواهب كما تقدم في البی ۰۴۳ ولا خيار للمشتري . 

(فإن كان المشتري) للجاني (عالماً بحاله) أي : بأنه جنی جناية 
تعلّق آزشها برقبته (فلا خيار له) لدخوله على بصيرة (وینتقل الخبار في 
ندائه وتسلیمه إليهء کالسید الأول) لانه مالکه |ذن . 

(وإن لم یعلم) المشتري بحاله (فله الخیار بين إمساكه ورَّدّه) على 
بائعه ؛ لأن تعلق الجناية برقبته مع إعسار بائعه عيب» كما تقدم(. 

(وإن جنى الرقيق عمدآ؛ فعفا الوليٌ عن القصاص على رقبته) أي : 
الجاني (لم يملكه بغير رضا سيده) لأنه إذا لم يملكه بالجناية؛ فلئلا 


KETYE) )( 
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یملکه بالعفو آولی ؛ ولانه إذا عفا عن القصاص انتقل حقّه إلى المال؛ 
فصار کالجناية الموجبة للمال . 

(وان جنی) القن (علی اثنين فاکثر خطأ) أو عمداً لا یوجب قودك 
أو عمداً يوجبهء وعَفُوا إلى المال وکذا لو أتلف مالاً لائنین فاکه 
(اشترکوا فيه بالحصص) سواء كان ذلك في وقت أو آوقات؛ لأنهم 
تساووا في سبب تعلق الحق به فتساووا في الاستحقاق» كما لو جنی 

علیهم دفعة واحدة. ۱ 

(فان عَفَا آحدهم) عما وجب له (آو مات المجنيٌ عليه فعفا بعض 
3 
ورثتهء تعلق حقٌ الباقين بكلّ العبد) الجانی؛ لان سبب استحقاقه 

موجودء وإنما امتنع ذلك ؛ لمزاحمة الآخرء وقد زال المزاحم . 

(وشراء ولي القوّد الجانی عفْرٌ عنه) وظاهره: لو ملکه بارث أو 
هب أو نحوی لا يكون عفواً. قلت : ينبغي أن یکون دخوله في ملکه 

باختیاره کالبیع» بخلاف الارث . 

(وان جرح العبدٌ حرّأء فعفا) الحُرُ (عنه) اي : العبد (ثم مات) الحْرٌ 
(من الجراحة ولا مال له» و)فرض أن (قيمة العبد عشر دية الْحُرٌء واختار 
السیدٌ فداءه بقیمته ؛ صح العفو في ثلثه ؛ لأنه ثلث ما مات) العافی (عنهء 
والثلثان للورثة) حيث لم یجیزوا عفوه في الکل» وان كانت الجناية بأمر 
السید أو إذنه» زد نصف دية المجني عليه على قيمة الجاني» ویقدیه 

سيده بنسبة القيمة من المبلة”'' . 

(۱) «يعني أن الطريق في هذا الباب في هذه المسائل؛ أن تزيد قيمة العبد على نصف دية 
المجني عليه؛ وتنسب قيمة العبد مما بلغا فما كان فهو الذي يفديه به سيده؛ فلو كان 
المجني عليه ذكراً حرّاً كانت ديته ألف مثقال» فلو كانت قيمة العبد مثلاً مائة مثقال ؛ 
وزدت نصف الدية عليهاء صار المجموع ستمائة مثقال» ونسبة القيمة إلى ذلك = 
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(ولو أن عَشرة أعبدٍ قتلوا عبداً عمداء فعلیهم القصاص) كقتل 
الأحرار لح (فإن اختار السي كلم فله ذلك» وان عفا) سید المقتول 
(إلى مال» تعلّقت قيمة عبده برقابهم» على کل واحد منهم) آي: من 
العبيد العشرة القاتلين (عشرهاء يُباع منه بقدرهاء أو يَقْدِيه سيده) عدر 
العُشرء كما تورّع دية اسر على قاتليه (فإن اختار) سيد المقتول (قَثْلَ 
بعضهم. والعفوٌَ عن بعض. فله ذلك) لأن الحق له . ۱ 

(وان قتل عبكٌ عبدین لرجلین) واحداً بعد واحد (قُتِلَ) العبد الجاني 
(بالأول منهما) لأن حقّه آسبق» فیراعی (فإن عفا عنه) سيد (الأولء فتل 
بالثاني) لزوال المزاحم (وإن قتلهما) آي: قَعّل العبد عبدین (دفعة 
واحدة. أُقرعَ بين السیدین) إذا لم یتراضیا على قله بهماء كما تقلم(؟ في 
قاتل الخوّین (فمن وفعت له القرعة اقتصنٌ) من الجاني (وسقط حن 
الآخر) لفوات محلّ الجناية (وإن عفا) من خرجت له القرّعة (عن 
التصاص. أو عفا سيد) العبد (القتيل الأول) فيما إذا كان قتلهما مرتبين 
(إلى مالي؛ تعلق برقبة العبد) الجاني كسائر جناياته (ول)سيد القتيل 
(الثاني أن يقتصٌ؛ فإن قتله) السيد (الآخرء سقط حقٌ الأول من القيمة) 
لقوات المحل (وان عفا) السيد (الثاني؛ تعلّقت قيمة القتيل الثاني برقبته 
أيضاًء ويباع) الجاني (فيهماء يقم ثمله على قَذر القیمة!۳)) لتساويهما 
في سبب تعلّق الحقٌّ به (ولم يُقَدَم) سيد (الأول بالقیمة) أي: قيمة 


= سدس» فيفديه بسدس دية المجني عليه؛ ولو كان المجني عليه امرأة حرة؛ وزدت 
نصف ديتها على قيمة العید. صار المجموع ثلاثمائة وخمسين مثقالاً؛ ونسبة القيمة 
إلى ذلك سبعان» فيفديه بسبعي دية المجني علیها» . ش . 

.)۲۸۲/۱۳( (WY 

(؟) في اذا: ا« القيمتين» . 
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الجانی» لمساواة الثاني له. لا يقال: حق الأول آسبق فیقذم؛ لأنه لا 
يُراعىء بدلیل ما لو آتلف آموالاً لجماعة على الترتیب . ولو فتل عبد عبداً 
لائنین كان لهما القصاص والعفو» فان عفا آحدهما سقط القصاص . 
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باب دية الامضاء ومنانعها 


جمع منفعة : اسم مصدر من نفعني كذا نفعاًء ضد الضرر . 

(من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد) كالأنف والذکر (ففيه دية 
نفيه) آي : نفس المتلف منه ذلك الشيء» ذكراً كان أو أنثى» مسلما أو 
کافراًء على ما سبق تفصيله؛ لما روى عمرو بن حزم أن النبي ی قال: 
«وفي الک الدية» رواه أحمد والنسائي ولفظه له" . 

(و)من أتلف (ما فيه) آي : الإنسان (منه شيئان) كالعينين والأذنين 
(ففيهما الدیة. وفي أحدهما نصفها) أي: نصف دية ذلك الإنسان؛ 
لحديث عمرو بن حزم . 

(و)من أتلف (ما فيه) أي: الإنسان (منه ثلاثة أشياء) کالاتف 
يشتمل على المَنْخْرين والحاجز بينهما (قفيها الدية؛ وفي كل واحد منها 


ع2 


£ 


و)من أتلف (ما فيه) أي : الانسان (منه أربعة أشياء) کالأجفان 
(ففيها الدية وفي كل واحد منها ربعها) أي : الدية: قياساً على ما سبق» 
وما فيه منه حمسة أشياف كالمذاق الخمس: ففيها الدية» وفي إحداها 


(وما فيه عله عشرة أشياء) كأصابع الیدین واصابع الرجلین (ففیها 


( في 431: اضد الضر؟. 
)¥( تقدم تخریجه (۱۳/ ۴۲۵ تعليق رقم (۵)؛ ولم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام 
أحمد المطبوعة» ولم يعزه المؤلف إلى أحمد في الموضع المذكور. 
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الدية» وفي كل واحد منها عُشرها) ويأتي تفصيل ذلك 

(ففي العینین الدیة) إذا آذهبهما من ذکر أو أنثى أو خنثی» مسلم أو 
کافر» على ما تقدم بیانه في الدیات") (ولو مع خوّل) بالعینین» أو 
إحداهما (وعَمّش) بهما أو بأحدهما (ومرض) كذلك (وبیاض لا يَنْققَصٌ 
البصر) وسواء كانا (من كبير أو صغير) لعموم حديث عمرو بن حزم . 

(وفي إحداهما) أي: العينين (نصفها) أي: الدية (لكن إن كان 
بهما) أي: العيتين (أو بإحداهما بياض يفص البصرّء نقص منها) أي : 
الدية (بقذره) أي : بقدر تفص البصر؛ لأنه المقصود منها. 

(وفي ذهاب البصر الدیة) إجماعا" (وفي ذهاب بصر |حداهما 
نصفها) لأن ما وجب في جمیم الشيء وجب في بعضه بقدره» کتلاف 
المال (فإن ذهب) البصر (بالجناية على رأسه) أي: المجنی عليه» وجبت 
الديةٌ (آو) ذهب البصدٌ بالجناية على (عینه) وجبت الديةٌ (آو) ذهب البصر 
(بمداواة الحناية ؛ وجبت الدية) لذهابه بجنايته » أو آثرها. 

(فإن ذهب) البصرٌ (ثم عاد؛ لم تجب) الدية؛ لتبین أن لا ذهاب 
(وإن كان) المجني عليه (قد أخذها) أي: الدية (ردّها) لتبين أن أخذها 
بغير حق . 

(وإن ذهب بصره) © أي : المجني عليه (أو) ذهب (سدْعْةٌء فقال 
عدلان من أهل الخبرة) بالطب: (لا يُرجى عوده) أي : بصره» أو سمعه . 
(وجبت) الدية لذلك (وان قالا) أي : العدلان من أهل الخبرة: (یرجی 


(۱) (۰۳۵/۱۳ ۳۷۰ - ۳۹۶). 
(۷) الاجماع لابن المنذر ص/ ۰۱4۸ والاشراف له (۰)۱5۲/۲ والافصاح (۲/ ۰0۳۸۵ 
والاقناع في مسائل الإجماع لابن القطان /٤(‏ ۰۱۹۸۵ 


55 كتاب الديات - باب دية الأعضاء ومنافعها 





عوده إلى مدة عيّتاها؛ انتظر) الذاهب (إليها) أي : إلى مضي تلك المدة 
(ولم يُعط) المجنيٌ عليه (الدية حتى تنقضي المدّة) التي عيّناها (فإن 
بلنها) بان مضت المْدة (ولم يَعْد) ما ذهب؛ وجبت الدية؛ للياس (أو 
مات) المجني عليه (قبل مُضِیها؛ وجبت الدیة) لما ذهب؛ للیأس من 
و ده . 





(وان قلع أجنبييٌ) آي: غير الجاني على البصر أولاً (عینه) التي ' 
أذهب الأول بصرها (في المُّدّة) التي عيّنها العدلان لعود بصرها (استقرّت . 
على الأول الدية آو القصاص) لليأس من عود بصرها (و)وجب (على 
الثاني حكومة) لقلع العين التي لا بصر لها (وإن قال الأول : عاد ضوؤها) 
فسقط عني دية بصرها (وأنكر الثاني) عوده (فقول المتکر مع يمينه) لأن 
الاصل عدم العود (وإن صدّق المجنيٌ عليه الأول) على عرد بصرها 
(سقط حقّه عنه) أي : عن الأول؛ لاعترافه ببراءته (ولم يُقبل قوله) أي : 
المجني عليه (على الثاني) بلا بينة؛ فلا شيء عليه سوى الحكومة؛ لأنه 
منکر لما زاد. 

(وإن قال أهل الخبرة: يُرجى عوده) أي : ما ذهب من بُصر أو سمع 
ونحوهما (لكن لا نعرف له مُدَّة» وجبت الدية أو القصاص) لثلا يلزم عليه 
تأخير حَقّ المجنيٌ عليه إلى ما لا نهاية له. 

(وإن اختلف في ذهابه) أي : البصر (رجع إلى) قول (عدلين من 
أهل الخبرة) بذلك؛ لإمكان إقامة البينة به (فإن لم يوجد أهل خبرة؛ أو 
تعر معرفة ذلك) أي : الذاهب مع وجود أهل الخبرة (اعثر) أي : امجن 
(بأن يوقف في عين الشمس ویب الشيء من عينه في آوقات غفلتی 
(فإن طرف) عینه وحسرکها (وخس اف من الذي 


ل اعمط 


۳۹۱ كتاب الديات - باب دية الأعضاء ومتافعها 








تخوّف(۲۱ بهء فهو كاذب) لأن ذلك دليل إبصاره؛ لأن طبع الآدمي 
الحَدَّرُ على عينيه (وإلا) أي : وان لم يطرف ولم يخف (خکم له) بیمینه: 
لعلمنا بأنه لا بصر بها. 

(وكذلك الحكم في السمُعء والشَّمٌء والمّن) إذا رجي عودها في 
مدة تقولها أهل الخبرة» لم تؤخذ ديتها قبل مضيّهاء ثم على ما سبق من 
التفصيل في البصر . 

(وإن جنی عليه» نقص ضوء عینه أو اسوك اه( ٠‏ أو احم 
بیاضها!۳* (ولم يتغير البصر؛ فحكومة) لأنه لا مدر فيه من یل الشرع 
(وإن اختلفا في نقص سَمْعِه وبصره. فقول المجنيٌ عليه مع يميئه) لأن 
ذلك لا يُعلم إلا من جهته» فیحلف؛ وله حكومة. 

(وان اأعى) المجنيئٌ عليه (نقصّ ضوء إحداهماء عُصبت) العين 
(لعَليلكُ» وأطلقت) العين (الصحيحة) بلا عضب (ونْصِب له شخصٌ. 
ويُعطى الشخص شيئاً - كبيضة مثلاً - ويتباعد عنه في جهة) وفي نسخ: 
«في وجهة) (شيئاً فشيئاء فكلما قال: قد رآیته» فوَصَفَ لوئی عُلِم صذته 
حتى بنتهي ؛ فإ اهت رم موضع الانتهاء بخطً أو غبره؛ ثم قد 
الصحيحة. وتُطلق العليلة؛ ويُنصب له الشخص. ثم يذهب في الجهة) 
التي ذهب فيها أولاً (حتى تننهي رؤيته؛ نیعم موضمُها*؟) كما فعل أولاً 
(ثم یداژ الشخص إلى جهة آخری. فَيْصِنمُ به مثل ذلك ويلم عند 
المسافتین ثم يُذْرَّعان ويقابل بينهماء فإن كانتا سواء ؛ فقد صَدَقء وينظر 
(۱) في «ذ: «یخوف!. 
فق في «ذ» ومتن الإقناع (۱56/6): ابیاشهما؟. 


(۲) في 1ذ»: #بياضهما». 
(4) في 1ذ4: عند موضعها؟. 


۳۹۳ كتاب اندیات - باب دية الأعضاء ومتاقعها 





کم بين مسافة العليلة والصحيحة. ویحکُم له من الدية بقذر ما بینهما) 
على الجاني؛ رواه ابن المنذر عن عمر”'' (وإن اختلفت المسافتان فقد 
کذب. فیردد) بان يُفعل به ما سبق مر بعد آخری (حتی 7 تستوي المسافةً 
من الجانبین) فیعطی بقذر ما بینهما من الدية؛ لما سبق . 

(وإن جنی على عینیه» فندرتا) أي : كبرتاء وفي : نسخ ففسدتا (أو 
شرآ وق رنه فحكومة؛ كما لو ضرب يده ات له( 
مقر فيه شرع والحکومة : آزش ما لا مُقدّر فيه . 

(والجناية على الصغير والمجنون كالجناية على المُكلّفٍ) فیما 
توجبه من قصاص أو دية (لكن المُكلّف صم لنفسه؛ والخصم للصغير 
والمجنون ولیهما) لقيامه مقامهماء کالاموال (فإذا توجهت هت الب 
عليهماء لم يحلفا) لعدم أهليتهما (ولم یحلف الولیْ) عنهما؛ لأنها لا 

ا سم 

تدخلها النيابة» ولذلك لم يصح التوکیل فیها (فإذا تكلّمًا؛ حَلَهَا) . قلت : 
وظاهره : لا يحتاج لإعادة الدعوی» لعدم اعتبار الموالاة. 

(وفي عين الاعور ديةٌ کاملة) قضی به عمر و عثمان(۳) وعلی٩)‏ 


( الإشراف على مذاهب العلماء (۶ رقم ۰۱۳۹۵ وفيه: عن علي رضي الله عنه. 
وانظر: المغني (۱۱۹-۱۰۸/۱۲). 

(؟) آخرجه عبدالرزاق (۳۳۰/۹ - ۳۳۱) رقم 11/477 ۰۱۷۳۱ وابن أبي شيبة 
۱۹/9 ۱۹۷ - 194)ء وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 
(۱۰/ ۱۸ والبيهقي (۸/ ۹6). 

(۳) آخرجه عبدالرزاق (۳۳۰/۹ - ۳۳۱) رقم ۱۷۲۷ - ۰۱۷۲۸ وابن أبي شيبة 
(۹/ ۱۹۷ والبيهقي (۸/ ۹6). 

() آخرجه عبدالرزاق (۳۳۱/۹) رقم ۰۱۷۶۳۲ وان آبي شيبة (۹/ ۰۱۹۷ وابن حزم في 
مختصر الایصال الملحق بالمحلی (۰)۶۱۹/۱۰ والبيهقي (۸/ ۹4). 


5 كتاب الديات - ياب دية الاعضاء ومنافعها 





وابن عمر”"©2» ولم يُعرف لهم مخالف في الصحابة؛ ولان قَلْمَ عين 
الاعور يتضمّن إذهاب البصر كلهء فوجبت الديةء كما لو أذهبه من 
العينين» وذلك لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين فإنه يرى 
الاشیاء البعيدة ریدرك الأشياء اللطيفة ويعمل أعمال البصير؛ ولأن 
النقص الحاصل لم يؤر في تنقيص أحكامه. 

(فإن قلعها) أي : عينَ الاعور (صحيح ؛ فله) أي : الأعور (القوّد 
بشرطه) وهو : المكافأة» والعمد المحض (مع آخذ نصف الدية)؛ لأنه نا 
ذهب بقلع عين الاعور جمیع بصرهء ولم يمكن إذهاب بَصّرٍ القالع بقلع 
عينه الأخرى» لما فيه من أخذ عینین بعين واحدةء فأخذنا عينه الواحدة 
بنظيرتهاء وأخذنا نصف الدية لنصف البصر الذي لا يمكته استيفاؤه . 

(وإن فلع الأعورٌ عينَ صحيح لا تُماثْل عينه) فليس عليه إلا نصف 
الدية (أو قَلّع) الاعور (المماثلة خطأء فليس عليه إلا نصف الدية) كما لو 
قلعها ذو عینین . 

(وإن قَلَع) الاعو (العينَ المماثلة لعينه الصحيحة عمداء فلا 
قصاص) لأنه يُفضي إلى استيفاء جميع بَصَّرٍ الأعورء وهو إنما أَذْهبَ 
بعض بصر الصحيح» فيكون المستوفى أكثر من جنايته (وعلیه) أي : 
الاعور إِذَّنْ (دية كاملة) في قول عمر() وعثمان(" - ولا يُعرف لهما 
مخالف في الصحابة ‏ بدلاً عن القصاص الذي أسقط عنه رفقاً به» ولو 
اقتص منه لذهب ما لو ذهب بالجناية لوجبت فيه دية كاملة» فوجبت 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۹/ ۱۹۷). 
(۲) أخرجه عبدالرزاق (9/ ۳۳۳) رقم ۰۱۷40 


(۳) آخرجه عبدالرزاق (۳۳۳/۹) رقم ۰۱۷۳۸ ۱۷٤٤١‏ وابن حزم في مختصر 
الإيصال الملحق بالمحلی (۱۰/ ۰4۱۹-۱۸ والييهقي (۸/ ۹6). 


كتاف الدیات - داب دية الأعضاء ومتا 
۳۹ چ ا ا و 








الدية كاملة هنا ؛ لانها بل الواجب . 

(وان َلم) الأعور (عيتي صحیح عمداء خیر) المجني عليه (بين 
قلع عينه ولا شيء له غیرها) لأنه اخذ جمیع بصره بجمیع بصره» فوجب 
الاکتفاء بذلك (وبين) آخذ (الدّية) لعينيه . 

(وفي يد اطع أو رجله نصف اللدّية) ولو عمداً» أو كانت الاولی 
ذهبت هدراً (كبقية الأعضاء) لأن العضوین اللذین بحصل بهما منفعة 
الجنس لا يقوم آحذهما مقامهما (فلو قَطّع) الأقطمٌ (يَدَ صحیح) أو رجله 
(قُطعت يده) أو رجله بشرطه؛ لأنه عضو أمكن القود في مثله مع انتفاء 
المانع» فكان الواجب فيه القصاص . 

(وفي الأشفار) جمع شفر (الأربعة» وهي الأجفان» ولو من 
آعمی. الدية) لأن ذهاب البصر عيب في غير الأجفان (وفي كل واحد 
منها) آي : الأشفار (ربعها) لأنها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع کامل» 
فإنها کر العين وتحفظها من الحر والبرد» ولولاه لب منظرها. 

(فإن قلع) الجاني (العينين بأجفانهماء وجبت ديتان) دية للعيئين 
ودية للاجفان؛ لأن كلا مستقل بنفسه . 

(وفي آهداب العینین» وهي الشعر الذي على الأجفانء الية) لأنه 
أذهب الجمال على الکمال» فوجب فيه دية کاملة» كأذني الأصم» وأنف 
الأخشم (وفي كل واحد منها) أي: الأهداب (ربعها) آي : الدية (فإن 
قطع ۲۲ الأجفان بأهدابهاء لم يجب أكثر من دية) لأن الشعر زال تبعاً 
لزوال الأجفان فلم يجب فيه شيء كالأصابع مع اليدين أو الرجلين. 

(وفي کل واحد من الشعور الثلاثة الأخرى الدّية» وهي: شعر 


22 في اذ : «قلع». 
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الراس و)شعر (اللحية؛ و)شعر (الحاجبین؛ كثيفة کانت) تلك الشعور 
(أو خفیفة. جميلة أو قبيحة» من صغير أو کبیر) إذا آذهبها (بحيث لا 
تعود) روي عن علي" وزيد بن ثابت7 في الشعر الدية؛ ولأنه أذهب 
الجمال على الكمال» كما تقدم (ولا قصاص في هذه الشعور الأربعة؛ 
لعدم إمكان المساواة. 

وفي كل حاجب نصفها) لان لكل إنسان حاجبين (وفي بعض ذلك 
بقسطه من الدية. يقر بالمساحة) کالاذنین . 

(وإن عاد الشعر قبل أخذ الدية سقطت) ديته (و)إن عاد (بعده) أي 
بعد أخذ الدية (7 َرَدْ) للجاني» كما تقدم”" في عود البصر وغيره. 

(وإن بقي من شعر اللحية» أو) بقي من شعر (غيره من الشعور) 
الثلاثة (ما لا جمال فيه» ف)الواجب (دية كاملة) لأنه أذهب المقصود 
منه كله آشبه ما لو أذهب ضوء العينين؛ ولان جنايته ربما أحوجت 
لإذهاب الباقي؛ لزيادته في القبح على ذهاب الكل . 

(وفي الشارب حكومة) إن لم يَعْد؛ لأنه لا مقدر فيه . 

(وفي الأذنين» ولو من أصم. الدية) قضى به عمر*) 


)١(‏ آخرجه ابن أبي شيبة (۱۱۲/۹ - 4۱۷۳ وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق 
بالمحلی (1۳۳/۱۰). 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۱۳/۹) وابن حزم في مختصر الایصال الملحق بالمحلی 
/ ۰ والبيهقي (۰۲۹۸/۸ تال البيهتي : هذا منقطع . 
وقال ابن المندر - کما عند البيهقي (4)۹۸/۸-: لا یثبت عن علي وزید ما روي عنهما. 

.)۳۸۹/۱۳( )۳( 

(4) آخرجه عبدالرزاق (۳۲۶/۹ - ۳۲۵) رقم ۱۷۳۹۵ ۰۱۷۳۹۱۰ ۰۱۷۳۹۹ واپن آبي 
شيبة (۹/ ۱56)) والبيهقي (۸/ ۰۸۵ 
وذکره ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلی (41۸/۱۰). 


۳11 كتاب الديات - باب دیا الاعضاء ومتاقعها 


وعلی(۲۱ (وفی إحداهما نصفها) آي : الدية . وما روي: «آن آبا بكر قضى 
في الأذن بخمسة عشر بعيراً» رواه سعبد(۲)؛ فمنقطم » وقال ابن 
المنذر(۳: لا یثبت . 
(وإن قطع بعض الأذن وجب بالحساب من ديتهاء يُقدّر بالاجزاء) 
کالنصف والثلث (وكذا قَطمٌ بعض الماین) أي: ما لان من الألف 
(و)قطم (الحَلَمَة و)قطع (اللسان» و)قطع (الشّفة» والحشْفة: 
والأنملة» والشن» ون الحَضّمَة طولاً) فان في قطع أبعاض هذه الأشياء 
بقسطها من ديتها . 
سا راص مر #2 
(فإن جنى على أذنه فاشتخشفث ‏ آي : شلث - ففيها خکومة) لأنه 
لم يذهب المقصود منها بالكلية» وهو الجمال (فإن قطعها) أي: الأذن 
(قاطعٌ بعد اشتخشافها: ففیها دیتها) لأن فيها جمالها المقصود منها. 
(وفي السمع إذا ذهب منهما) أي: الأذنين (الدّيهُ) قال في 
المبدع»: بغير خلاف. وسنده قوله و : «وفي السمع الدية»”؟ . 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (۳۲۳/۹) رقم ۰۱۷۳۸۹ وابن أبي شيبة (9/ ۰۱۵۳ والبيهقي 
(۸/ 88 ). 
وذكره ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلی (48۸/۱۰). 
شرق لم نقف عليه في المطبوع من سنئه . وذکره ابن حرم في مختصر الإيصال الملحق 
بالمحلی )448/١١(‏ من طريقه . و آخرجه أيضاً ‏ عبدالرزاق (۹/ ۰۳۲۳ ۳۲) رقم 
2-۱ ۰۱۷۳۹۲ ۰۱۷۳۹6 وابن أبي شيبة (۱)۱5۳/۹ والبيهقي (۸/ ۸۵). 
(۳) انظر : آلمغتي /١7(‏ 118). 
(4) آخرجه البيهقي (۸/ ۸۱-۸۵ من حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه» عن النبي وه 
قال : «وفي السمع مائة من الابل*. 
قال أبن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلی (44۷/۱۰): ولا في السمم آثر 


عن النبي 5ة لا صحيح ولا سقيم؛ ولا یعرف فيه إيجاب الدية عن أحد من التابعين إلا 
قتادة وحده وقد خالفه غيره. 
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(وإن ذهب) السمع (من إحداهما) أي: الأذنين (فتصفها) آي : 
الدية . 

(وإن قطع أذنيه فذهب سمعه. فديتان) دية للاذنین» ودية للسمع؛ 
لأنه من غير الأذنين» فلا تدخل دية أحدهما في الآخرء كالبصر مع 
الاجفان» والنطق مع الشفتين . 

(فإن اختلفا) أي : الجاني ووليٌ الجناية (في ذهاب سمعهء فإنه) 
أي : المجني عليه (يُمْتَفَلُ ويْصاحٌ به» وینظر اضطرابه. وبُكأمَلٌ عند صوت 
الرعد والأصوات المُرْعجة) كنهيق الحمير (فإن ظهر منه انزعاج أو 
التفات , أو ما يدل على السمع؛ فقول الجاني مع يميته) لظهور أمارة 
صدقه (وإن لم يوجد شيء من ذلك) المذكور (فقوله) أي : المجني عليه 
(مع يمينه) لأن الظاهر معه. ومتى حكم له بالدية» ثم انزعج عند صوت؛ 
فطولب بالدية» فادعى أنه فعل ذلك اتفاقاً؛ قبل قوله؛ لأنه محتملٌ» فلا 
ينقض الحكم بالاحتمال» وان تكوّر ذلك بحيث تلم صحة سمعه؛ رد 
ما أخذ؛ لأنا تبينا كذبه . وكذا يُقال في الشٌّ. 

وان ادعى الجاني أنه ولد أبكم ولا بينة تكذّبه» قبل قوله مع يميه 
وقیل : ترد كما لو قال: ولد ناطقاً ثم خرس . 

(وإن ادّعى) المجني عليه (نقصان سمع إحداهما) أي: الأذنين 
(فاختباره بان يُسد”")) الأذن (العَليلة وتطلق الصحيحة؛ ويصيح رجل من 
موضع یسمعه ويُعمل كما تقد" في نقص البصر في إحدى العينين ؛ 
(۱) زاد في «ذ؟: «ترد أي دعواه؟ . 
(۲) في لذ : «تشد. 
(TY -۳۹۱/۱۳( )۳(‏ 
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ويؤخذ من الدية) أي : دية سمع الأذن (بقذر نقصه) أي : سمعها؛ كما 
تقدم في العين (وإن ادْعی() نقصان السمع فيهما) أي : الأذنين (َلّف) 
لأنه لا يعلم إلا من جهته» ولا يتأنّى العرض على أهل الخبرة» بخلاف 
البصر (ووجبت فيه حكومة. 

رفي مارن الأنف ‏ وهو) أي : مارنه (ما لان منه) دون القصبة (ولو 
من آخشم"" - الدّية) لأن الشم ليس في الأنف كما سبق (وإن قطع): 
الجاني (المارن وشيئاً من القصبة ف) عليه (دية واحدة) ويندرج ما قطع 
من القصبة في دية الأنف» كما لو قطع اليدين مما فوق الكوع . 

(وفي كل واحدٍ من المَنخرين والحاجز بينهما ثلث الدية) لأن 
الأنف يشتمل على هذه الثلاثة (وفي فطع آحدهما) أي: المخرین (مع 
نصف الحاجز نصفها) أي: الدية؛ لانه قطع نصف الأئف (و)في قطم 
أحد المَنخرین (مع كله) أي: الحاجز (ثلثاها) أي : الدية. 

(وفي الشّمٌ الدیة) لما في كتاب عمرو بن حزم . 

(وفي ذهایه) أي : الم (من احد المَتخرین نصفها) أي : الدية 
(وفي بعضه حکومة) إذا لم یعلم قدره (وإن نقص) الشم (من آحدهما) 
أي : المتخرین (قشر) النقص (بما بقدر به نقص السمع من |حدی 
الأذنين) كما مَدّ. 

(وإن قطع آنفه فذهب شمه فديتان) لأن الشمٌّ ليس في الانف» 


فلا تندرج ديته فيه . 


(۱) في متن الاقناع (1717//4): «تعذی». 
۲2( الأخشم : الذي لا يكاد يشم شيا . القاموس المحيط ص/ ٠”‏ ۱ مادة (خشم). 
(۲) نقدم تخریجه (۱۳/ ۳۲۵) تعلیق رقم (۵). 
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(وإن ادّعى) المجننٌ عليه (ذهابَ شمّه. اختير بالروائح الطيبة 
والمتنة» فإن هش للطیب وتنگر من امین ف) القول (قول الجاني مع 
یمینه) عملاً بالظاهر (وإلا) بان لم يهش للطیب؛ ولم يتنگر من امین 
(ف)القول (قول المجنٌ عليه مع يمينه) لأن الظاهر معه. 

(وإن ادّعى) المجنيٌ عليه (نقص شمّه) بسبب الجناية (فقوله مع 
يمينه) لأنه لا يعلم إلا منه (ويجب) له إذن (ما تخرجه الحكومة) كما تقدم 
في السمع” . | 

(وإن قطع مع الأنف اللحم الذي تحته» ففي لحم حكومة) لأنه 
غير الانف» ولا مقذر فيه (کقطع ال کر واللحم الذي تحته. 

وإن ضرب) الجاني (أنقه فاشلّی أو عوجه أو غير لوته؛ 
فحكومة) لأن نفع الأنف باق مع الشلل» بخلاف اليدء فإِنَّ نفعها قد 
زال» ونفع الأنف جمع الرائحة ومنع وصول شيء إلى دماغه (وفي قَطهِه) 
آي : الأنف (بعد ذلك) أي: بعد شلله» أو تعویجه. أو تغير لونه (دية 
كاملة) لأن نقعه باق كما تقدم . 

(فإن قطعه) أي: الأنف (إلا جلدة بقي معلّقاً بهاء فلم یلتحم 
واحتيج إلى مه ففيه ديته) لأن بقاءه إذن كعدمه (وإن ره فالتحم؛ أو 
أبانه فرده فالتحمء فحكومة) لنقصه. 

(وفي الشفتين الية) إذا استوعبتا قطعاً (وفي کل واحدة منهما) 
أي : الشفتین (نصفها) أي: الدية. 

(فإن ضربهما) آي : الشفتين (فأشلهما) ففيهما الدية؛ لأنه عطّل 
نفعهماء أشبه ما لو أشلٌّ يده (أو) ضربهما فالتقلّصّتاء فلم تنطبقا على 


.)۳۹۸/۱۳( 1 


9 كتاب الديات - باب دية الاعضاء ومنافعها 








الأسنان) ففيهما الدية؛ لأنه عطّل جمالهما (أو استرختاء فصارتا لا 
تنفصلان عن الأسنان. ففيهما الدية) لأنه عطل نفعهما. 

(وإن تقلّصتا) أي: الشفتان (بعض العقلص ؛ فحكومة) لذلك 
التقص . 

(وحَدٌ الشفة الشفلی من أسفل ما تجافى عن الأسنان وال مما 
ارتفع عن جلدة الذقن» وحَُ) الشفة (العليا: من فوق ما تجافى عن 
الأسنان واللة إلى اتصاله بالمَنخرين والحاجزء وحلهما) أي: الشفتين 
(طولاً: طول الفم إلى حاشية الشذقين . 

وفي اللسان الناطق الدية) إذا استوعب قطعاًء إجماعاً» ذكره ابن 
حزم6؛ لأنه أعظم الأعضاء نفعاً وآتمُها جمالاً» يقال: جمال الرجل في 
لسانه» والمرء بأصغريه: قلبه ولسانه"۳؟ ويقال: ما الإنسان لولا اللسان 
إلا صورة مهملة" أو بهيمة مهملة. 

(وفي الكلام الدية) لأن كل ما تعلّقت الدية بإتلافه؛ تعلّقت بإتلاف 
محله . 

(وفی الذوق |ذا ذهب - ولو من لسان آخرس - الدّية) لأن الذوق 
حاسةء آثب الس (والمذاق) ال(سخمس: الحلاوة. والمرارة: 
والحموضة والعذوبة. والملوحة. فإذا ذهب واحد منها) أي: الخمس 


() مراتب الإجماع ص/۲۹. وذکره - آیضاً-ابن المنذر في الإجماع ص/ ۰۱6۸ 

(۲) انظر : مجمع الامثال (۲/ ۲۹6) رقم ۳۹۸۳: وکشف الخفاء (۳۹۱/۲) رقم ۲۷۰۵ . 

(۳) «مهملة» کذا في الاصول! وصوابها: اممثلة» والقول المذکور من کلام خالد بن 
صفران؛ وهو من فصحاء العرب المشهورین؛ وله کلمات ساثرة؛ توفي سنة (۱۳۵) 
رحمه الله. انظر: البیان والتبیین (۰)۳5۱/۱ وأسرار البلاغة ص/ ۰۱۲ وبهجة 
المجالس (۵۵/۱). 
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(فلم ید رکه وأدرك الباقي) منها (نخمس الدية) لأن الحّمس تجب فيها 
الدية» ففي إحداها خمسها (وان ذهب اثنان"“) من الحمس (فخمسان) 
من الدية (وفي ثلاثة) من الخمس (ثلاثة أخماس) الدية (وفي) ذهاب 
(أربعة) من الخمس (أربعة أخماس) الدية (وإن لم يدرك بواحدة) من 
الخمس (ونقص الباقي» فحُمس الدية) للتي لم يدرك بها (وحكومة 

وان جَنى على لسان ناطق فأذهب کلامه وذوقه) مع بقاء اللسان 
(فدیتان) كما لو ذهبت منافع الانسان "۳ مع بقائه (وإن قطعه) أي : اللسان 
(فذهبتا) أي: منفعة الكلام والذوق (معاً قدية واحدة) لأنهما دبا تبع 
فوجب دية اللسان دونهماء كما لو قتل إنساناً. 

(وإن ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقذر ما ذهب) من الکلای 

مع و و ۳ . 

كما تقدم في نظائره (یعتبر ذلك بحروف المعجم ‏ وهي ثمائية وعشرون 
حرفاً) جَعْلاً للألف المتحرّكة واللينة حرفاً واحداً؛ لتقاربهما فى 
المخرج› ولذلك إذا احتاجوا إلى تحريك الألف قلبوها همزة» وإلا فهي 
تسعة وعشرون حرفا كما في حديث أبي ذر”" . 

(فقي الحرف الواحد ربع شبع الدّية) لأن الواحد ربع سبع الثمانية 
والعشرين (وفي الحرفين نصف سُبعهاء وكذا حساب ما زاد) ففي الثلاثة 


. في «ذ» ومتن الإقناع (۱۹/4): داثتتان؟‎ )١( 

(۲) «الانسان» كذا في الأصل والمبدع (۸/ ١۳۸)ء‏ وفي «ذ:: «اللسان» . 

(۲) لم نقف على من أخرجه من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
وأخرج ابن جرير في تفسيره (۰۲۸۸/۱ عن الربيع بن انس؛ وابن أبي حاتم في تفسيره 
( ۳ عن الربيع ؛ عن أبي العالية في قوله تعالى: الم قال: هذه الأحرف من 
التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الالسن. .. . 
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أحرف ثلاثة أرباع سبع الدية» وفي أربعة أحرف سبع الدية» وهكذا (ولا 
فرق بين ما خف على اللسان من الحروف أو تقل) لأن كل ما وجب فيه 
المقذر لم يختلف لاختلاف قذره» كالأصابع (ولا) فرق أيضاً (بين 
الشفوية والحلقية واللسانية . 

وان جنى على شفتيه فذهب بعض الحروف؛ وجب فيه) أي : 
الذاهب (بقدره) أي: بنسبته من الدية (وكذلك إن ذهب بعض حروف 
الق بجناية) وجب في الذاهب بقدره . 

(وإن ذهب حرق فعَجَرً) المجنئٌ عليه (من کلمت كجغله 
«أحمد»: «أمّد؛؛ لم يجب غير آزش الحرف) الذاهب؟ لأنه لم يذهب 
سواه (وإن ذهب حرف فأبدل مكانه حرفاً آخرء مثل أن كان يقول: 
«درهم» فصار يقول: «دلهم؛ أو (دطهما آو «دیهم» فعليه ضمان 
الحرف الذاهب) لأن ما يبدل لا يقوم مقام الذاهب في القوة ولا غیرها 
(فإن جنى عليه فذهب البدل؛ وجبت دیته أيضاً؛ لأنه) آي : البدل (اصل) 
(وإن لم يذهب) بالجناية (شيء من الکلام.لکن حصلت فيه 
عجلة. أو تمتم أو فأفأة) وتقده“ أن التمتام: من يكرر التای 
والفأفاء: من يكرر الفاء (فعليه) أي: الجاني (حكومة) لما حصل من 
التقص والشّيْنَء ولم تجب الدية؛ لأن المنفعة باقية. 

(فإن جنى عليه) أي : على ذلك المجنيٌ عليه الذي حصل في كلامه 
عجلة أو تمتمةء أو فأفأة (جان آخر فأذهب کلامه. ففيه الدّية كاملة) كما 
لو جنى على عينه جان فعَعِشْتْ» ثم جنى عليه آخر فأذهب بصرها. 


۰410/۷ TITAN) )۱( 
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(فإن أذهب) الجاني (الأول بعض الحروف» وأذهب) الجاني 
(الثاني بقية الكلام» فعلى كل واحدٍ منهما) أي : الجانيين (بقسطه) من 
الدية» فیضمن ما أتلفه دون غيره . 

(وإن كان) المجنیٌ عليه (ألثغ من غير جناية علیه» فذهب إنسان 
بكلامه كله) بجنايته عليه (فإن كان) الألثغ (مأيوساً من زوال لَدْمَتهء ففيه) 
أي : الذاهب (بقسطه) من الدیة أي : بقسط (ما ذهب من الحروف) كما 
لو أذهب سَمْع آذن» أو شم مَنخر (وإن كان) الالثغ (غير مأيوس من 
زوالها) آي: زوال لثغته (كالصغيرء ففيه الدية كاملة) لأن الظاهر زوال 
لشنته (وكذلك الكبير إذا أمكن زوال لته بالتعليم) وجنى عليه فأذهب 
كلامهء ففيه الدية کاملة. 

(وإن قطع) الجاني (بعض اللسان فذهب بعض الكلامء فان 
استوياء مثل أن قطع ربع لسانه فذهب ربع کلامه» فربع الدّية) لربع 
اللسان» ویندرج فيه رّبع الکلام» كما لو قطعه کله . 

(فإن ذهب من آحدهما اک من الآخرء كأن قطع زبع لسانه 
نذهب نصف كلامهء أو بالعکس) بأن قطع نصف لسانه فذهب رابع کلامه 
(وجب بقذر الأكثر» وهو نصف الدية في الحالین) لان کل واحدٍ من 
اللسان والکلام مضمون بالدّية منفردا» آلا تری أنه لو ذهب نصفٌ الکلام 
ولم يذهب من اللسان شيء» أو ذهب نصف اللسان ولم يذهب من 
الکلام شيء وجب في كل صورة نصف الدية . 

(وان قطع) جانٍ (ربع اللسان فذهب نصفّ الکلام ثم قطع) جانٍ 
(آخر بقیته) أي : اللسان (فذهب بقية الکلام فعلی) الجاني (الأول نصف 
الدیة) لانه آذهب نصف الکلام (وعلی) الجاني (الثاني نصفَها) آي : الدية 
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لنصف اللسان بنصف الكلام (و)عليه أيضاً (حكومة لرُبع اللسان) الذي لا 
كلام فيه؛ لأنه لا نفع فیه» فهو بمنزلة الأشل . 

(ولو قطع) جان (نصقه) أي : اللسان (فذهب زیع الكلام» ثم قطع 
آخر بقیته) آي : اللسان (فذمب"۱) ثلانة أرباعه) أي : الكلام (فعلى الأول 
نصف الدیة) لاذهابه نصف اللسان (وعلی الثاني ثلاثة آرباعها) أي : 
الدية ؛ لإذهابه ثلاثة آرباع الکلام . 

(وزن) جنی عليه فذهب كلام أو ذوقه أو قطع لسانه» ثم (عاد 
کلامه» أو ذوفه. أو لسانه؛ سقطت الدیة) عن الجاني كما تقدم“ في 
عود السمع وغیره. 

(وان کان) المجتي عليه (قبضها) آي: الدية» ثم عاد ما ذهب 
بالجناية (ردها) أي : ردٌ المجنئ عليه الدية للجاني أو عاقلته؛ لانه تبيّن 
أنه لا يستحقها. 

(وإن قطع نصقّه) اي : اللسان (فذهب كل کلایه» ثم قطع آخر بقيته 
فعاد کلامه» لم يجب رذ الدية) لأن الكلام الذي كان باللسان قد ذهب 
ولم يعد إلى اللسان» وإنما عاد إلى محل آخر . 

(وإن قطعه) أي: اللسان (فذهب کلامه ثم عاد اللسان دون 
الكلام؛ لم يرد الدية) كما لو آذهب""؟ كلامه واللسان باق . 

(وإن اقتص مَنْ) أي: مجني عليه (قضِعَّ بعض لسانه؛ فذهب من 
كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثرء فقد استوفى) 


)١(‏ في 3۱»: «فزال. 
TAS AIT) )۲(‏ ۳۹۵). 
(۳) في «ذ»: ازال؟. 
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المجننٌ عليه (حقّه ولا شيء له) أي: الجاني (في الزائد) على 
المجني عليه (لأنه من سراية القَوّد» وسراية القَوّد غير مضمونة. وان 
ذهب) من كلام الجاني (أقلُ) مما ذهب من كلام المجني عليه (فللمقتص 
ديةٌ ما بقي ؛ لأنه لم يستوف بدله) . 

ولو كان اللسان ذا طرفين فقطع أحدهماء ولم يذهب من الكلام 
شيء» وكانا متساويين في الخلقة. فكلسانٍ مشقوقء فیهما الدية» وفي 
أحدهما نصمّهاء وان كان آحدهما تام الخلقة والآخر ناقصاًء فالتام فيه 
الدية» والناقص زائد فيه حكومة. 

(وإذا قطع لسان صغير لم یتکلّم لطفولیته. ففيه الدیة) كلسان 
الكبيرء لأن الأصل السلامة . ۰ 

(وإن بلغ) الصغير (حل يتكلّم مئله» فلم يتكلّم) وقطع لسانه (ففيه 
حكومة» كَلِسَان الأخرس) إن كان لا ذوق له: وإلا وجبت (وإن کبر) 
الصغيرٌ بعد قَطع لسانه (فنطق ببعض الحروف؛ وجب فيه بقّدر ما ذهب 
من الحروف ؛ لأنّا تبينا أنه كان ناطقاً . 

وان كان) الصغير (قد بلغ إلى حدٌ يتحرّك) لسانه (بالبكاء 
و(" غیره؛ فلم يتحر ك ففيه) أي لمان إذا لع (حكومة) كلسان ترس 
(وإن لم يبلغ إلى حدٌ يتحكك) بالبکاء وغیره (ففیه الدیة) لأن الظاهر 
سلامته . 

(وفي كل سر ممن قد أَنغِر) بالبناء للمفعول (خمس من الإبل) 











(۱) في «ذ): اعن*. 
(۲) في اذ2: «آو». 
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روي عن عمر“ وابن عباس“ ؛ ولخبر عمرو بن حزم مرفوعاً: «في 


اسن حمس من الإبل» رواه النسائي”" (والأضراس والأنياب کالأسنان) 
لما روى أبو داود عن ابن عباس مرفوعاء قال: «الأستانٌ سوام الک 
والضرس سواء»”*2» فيكون في جميعها مائة وستون بعيراً؛ لأنها اثنان 
وئلائون : أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربعة أنياب» وعشرون ضرسا 
في كل جانب» خمسة من فوق» وخمسة من أسفل (إذا قلعت) الاسنان 
(بستخها - وهو ما بطن منها في اللحم ‏ أو قلع الظاهر) منها (فقط) لعموم 
ما سبق. و(سواء قلعها) أي : الأسنان (في دفعة» أو دفعات) لعموم الخبر. 

(وإن قلع منها السّنخ) - بالسين المهملة والخاء المعجمة - وهو 
أصلها كما سبق (فقطء ولو كان هو) أي : القالع للسّنْخ (الذي جنى على 


(۱) آخرجه عبدالرزاق (۹/ 758, )۳٤۸‏ رقم ۰۱۷4۹۷ ۱۷۹۱۲ وذكره ابن حزم في 
مختصر الایصال الملحق بالمحلی (8۱۳/۱۰). 

(۲) آخرجه مالك في الموطأ (۷ ۲ وعبدالرزاق (۳4۵/۹) رقم ۰۱۷۹۶ وعبدال 
في مسائله (۱۲۳۵/۳) رقم ۰۱۹۱۹۵ والبيهقي (۸/ ٩۰‏ وذکره ابن حزم في مختصر 
الإيصال الملحق پالمحلی (1۱۳/۱۰). 

(۲) في القسامة. باب ۰6 حدیث 54548 - 4۸1۹ وقي الکبری (۲۰/۶ -۲8۰) 
حديث ۷۰۵۹-۷۰۵۸ وقد تقدم تخریجه (۳۲۵/۱۳) تعلیق رقم (۵). 

(4) آبو داود في الدیات باب ۲۰ حدیث ٤00٩۹‏ . وأخرجه ‏ ایضاً - ابن ماجه في 
الدیات» باب ۰۱۷ حديث ١٠٠۲ء‏ واین الجارود (۹5/۳) حديث ۳ والبيهقي 
٩۰ /۸(‏ وابن عبدالبر (۳۷۹/۱۷). وذکره ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق 
بالمحلی (۱۰/ ۰۱۱ وابن الملقن في البدر المنیر (۸/ ۰449۷ و صححاه . 
واخرجه آبو داود - أيضاً ‏ في الدیات؛ باب ۰۲۰ حدیث 481۰ وأحمد 
( وابن أبي عاصم في الدیات ص/ ۰4۷ حدیث ۰۱۷۱ وابن حبان 
«الإحسان؟ (۳۱۹/۱۳) حدیت ۰۱۰۱6 والبيهقي (۸/ ۰٩۹۰‏ پلفظ : «الاسنان سوام 
والاصایع سواء؟». 
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أ 
ظاهرهاء ففیه) آي : السّئخ (حكومة) لأنه لم يرد فيه تقدير. 

(ولا يجب بقلع سن الصغير الذي لم یثفر) أي: تسقط رواضعه 
(في الحال شيء) لأن العادة عَوْد سنّه (لكن يُنتظر عودهاء فان مضت مُدّة 
ييأس من عودهاء وجبت ديتها) قال آحمد': يتوقف سَّنَة؛ لأنه غالب 
في نباتها (إلا أن ينبت مكانها آخری) ممائلة لها فلا شيء فيهاء كما لو 
عاد السمع . ۱ 

(وان عادت) الس (قصيرة» أو مشوّهة. أو أطول من آخواتها أو 
صفرای أو حمرای أو سوداء» أو خضراء؛ فحکومة) لأنها لم تذهب 
بمنفعتهاء فلم تجب ديتهاء ووجیت الحکومة لنقصها . 

(وإن) عادت قصيرة و(أمكن تقدیر نقصها عن نظيرتهاء أو كان فیها 
ثلمة أمكن تقديرهاء ففيها بقثر ما نقص) منها من ديتها بالنسبة» كما لو 
نقص سمع أذن» أو بصر عين» وأمكن تقديره. 

(وإن نبتت) الس المجني عليها (مائلة عن صف الأسنان بحيث لا 
ينتفع بهاء ففيها ديتها) كأنها لم تعد؛ إذ لا نفع بذلك العائد (وإن كان 
ينتفع بها) مع ميلها (فحكومة) للميل . 

(وإن جعل) المجن عليه (مكان السّنٌ) المقلوعة (سِئاً أخرى) من 
آدمي (أو سِنّ حيوان أو عظما؛ فثبتت» وجبت ديتها) كما لو لم يجعل 
مکانها شيئاً (وإن قلعت هذه الثانية"“؛ فحكومة) للنقص . 

(وإن قلع سنه. أو قطع”؟ طرفه) كلسان ومارِنٍ (ونحوهماء فردّه 
)١(‏ المغني (۱۲/ ۰۱۳۳ والكافي (565/6): والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 

. (EAT /۲۵( 

(؟) في مشن الإقناع (۱۷۲/6): «الثابتة؟ . 
4 في 1ذ٤‏ ؛ «قلع؟. 
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فالتحمء فله آزش نقصه) فقطء وهو حکومة (ثم إن آبانه أجنبي) بعد ذلك 
(وجبت ديته) كما لو لم يتقدمه جناية عليه . 

(وإن عادت سن من قد أثغرء ولو بعد الإياس من عودهاء ردٌ) 
المجني عليه (ديتها إن كان أخذها) لأنا تبينا أنه كان لا يستحقهاء وإن لم 
يكن أخذها سقطت . 

(وإن كسر) الجاني (بعض ظاهر السّنء ففيه) أي: الذاهب (من 
ية الشن بقذره. كالنصف) والثلث كسائر ما فيه مقدر (وإن جاء) جانٍ 
(آخر فَكْسَرَ الباقي منهاء فعليه بقية الازش) أي : بقية ديتها (وإن اختلفا) 
أي : الجانيان في قُدر ما أذهب كل منهما (فالقول قول المجنمٌ عليه في 
قذر ما أتلف كل واحد منهما) أي : الجانيين. 

(وإن انکشفت ال بكسر اللام وفتح الثاء مخقّقَة (عن بعض 
السّن) ثم كسر السن» أو بعض السن. وأريد تقديره (فالدية في قَدْر 
الظاهر) من السن (عادةٌ؛ دون ما انکشف على خلاف العادة) لأنه عارض 
فلا بعت به . 

(وان اختلفا) آي: الجاني والمجني عليه (في قَدْر الظّاهر) من 
السن (اعتبر ذلك باخواتها) لأن الظاهر مساواتها لهنْ (فان لم يكن لها 
شيء تعتبر به) بأن لم يكن له غیرها (ولم يمكن أن يعرف ذلك آهل 
الخبرة؛ فقول الجاني) بيمينه؛ لأنه منكرٌ فيما زاد عما يقرٌ به . 

(وإن قلع) الجاني (ستاً مضطربة. لكبر أو مرض»› وكانت منافعها) 
أي: السّن (باقية من المضغ. وحفظ الطعام. والريق» وجبت دينها. 
وكذلك إن ذهب بعض منافعها وبقي بعضها) وجبت ديتها؛ لأنه آذهب 
عضواً فيه منفعة (وإن ذهبت منافعها كلّهاء فهي كاليد الشلاء) فنیها 
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حكومة . 

(وان قلع سئاً فيها داءء آو) قلع سا فيها (أكِلّةء ولم يذهب شيء 
من أجزائهاء ففيها دية سن صحيحة) لكمالها وبقاء منافعها (وإن سقط من 
أجزائها شيء. سقط من ديتها بقذر الذاهب منهاء ووجب الباقي) من 
ديتها فيما آذهبه ؛ كسائر ما فيه مقذر . 

(وان كانت ثنیته قصيرة) خلْقة وقَلَعَها جان (نقص من ديتها بقذر 
نقصهاء كما لو نقصت بکسرها) ثم جنی علیها . 

(وإن جنى على سته فبقي فيها اضطراب» قفیها حكومة) لنقصها 
بذلك . 

(وفي تسوبد السّن والظفر) دیته» ژوي عن زيد بن ثايت''2, ولم 
يُعرف له مخالف من الصحابة؛ ولأنه آذهب جمال ذلك على الکمال: 
فكملت ديتهاء كما لو قطع أذن الاصم. 

(و)في تسويد (الأذن والأنف بحيث لا يزول) السواد (عنه) أي 
عما ذكر من السّن والظفر والأذن والأنف (ديته) كالسّن والظفر 

(فإن ذهبت) السّن السوداءء أو الظفرء أو الاذن. أو الانف (بعد 
ذلك) الاسوداد (بحتایة) عليه (ففيها حكومة) كاليد الشلاء (وإن احمكتت 


)١(‏ أخرج عبدالرزاق (58/9”) رقم ۰۱۷۶۰۹ وابن أبي شيبة (۲۰۰/۹ - ۰0۲۰۱ عن 
زيد بن ثابت رضي الله عنهء قال: في السن يُستأنى بها ستة» فان اسودت ففيها العقل 
كاملا وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك . 
وأخرج عبدالرزاق (۳۹۳/۹) رقم ۰۱۷۷۶۵ وابن أبي شيبة (۰)۲۲۰/۹ وابن حزم في 
مختصر الإيصال الملحق بالمحلى /١٠١(‏ 4489 -555): عن زيد بن ثابت: في الظفر 
يقلع» إن خرج آسود. أو لم يخرجء ففيه عشرة دنانیر: وان خرج أبيض ففيه خمسة 
دنأنیر . 
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السن) بالجناية (أو اصفعت. أو اخضّتتء أو كلّتء أو تحوکت؛ 
فحكومة) للنقص (فإن قلعها بعد ذلك قالع ؛ فحكومة) ولا يعارض ذلك 
ما تقدم فيما إذا اضطربت لمرض أو كبرء لأن تحركها هنا بجناية . 
۳ 

(ولو نبتت) السن (من صغیر سوداءء ثم ثغْر» ثم عادت سوداء؛ 
فدیتها) إذا('2 آذهبها الجاني کمن خلق آسود الوجه والجسم جمیعاً 
وان نبتت أولاً بيضاء» ثم تُغرء ثم عادت سوداء فان قال أهل الخبرة: 
لیس السواد لمرض ولاعلة» ففيها كمال ديتهاء وإلا فحكومة. 

(وفي اللحيين الدية) لأن فيهما نفعاً وجمالا» وليس في البدن مثلها 
(وهما) أي: اللحيان (العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلی؛ وفي 
إحداهما نصمّهاء فان قلعها) آي : اللحي (بما عليها من الأسئان» وجبت 
ديتها ودية الأسنان) فلا تدخل دية الأسنان في اللحیین؛ بخلاف أصابع 
اليدين؛ لأن الأسنان ليست متصلة باللحيين؛ وإنما هي مغروزة فيهاء 
بخلاف الاصابع وأيضاً كل من اللحيين والاسنان ينفرد باسم» واللحيان 
یوجدان قبل وجود الاسنان ويثبتان بعد قلعهما» بخلاف الکف مع 
الاصابع . 

(وفي الیدین الدیق وفي |حداهما نصفها) للاخبار۳) (وسواء 
(؟) آخرج أبو داود في المراسیل ص/۰۲۱۹ حدیث ۰۲۲۲ وعیدالرزاق (۳۸۰/۹) 


حدیت ۰۱۷۲۷۸ عن الزهري» مرسلاً: أن رسول الله 5 قضی في الیدین بالديةء 
وفي الوجلين بالدية . 

واخرج آبو داود في الدیات؛ باب ۰۲۱ حدیث ٤٦0٤ء‏ وأحمد (۲/ ۰۲۱۷ 4 ۰)۲۲ 
والييهقي ۰)٩۱/۸(‏ عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده في حدیث طویل . قال : 
قضی رسول الله 5ة . . . في اليد إذا قطعت نصف العقل» وقي الرجل نصف العقل . 
وأخرج عبدالرزاق (۳۸۱/۹) حدیث ۰۱۷۱۸۲ عن ابن طاوس قال : كان عند أبي = 
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قطعهما من الکوع» أو المنكب» أو مما بينهما) لأن اليد اسم للجميع ؛ 
لانه لما نزلت آية التیمم ۲۲ مسح الصحابة إلى المناكب" . 


= کتاب عن النبي 395 فيه : وفي اليد خمسون. وفي الرجل خمسون. 
وأخرج ‏ آیضاً - (۳۸۱/۹) حدیث ۰۱۷۱۸۳ عن عمرو بن شعیب: قال : قال رسول 
الله ب : في اليد نصف العقل . 
واخرج عبدالرزاق - أيضاً (۹/ ۳۸۰) حدیث ۰۱۷۲۷۹ هن عبدالله بن أبي بكرء عن : 
آبیه . عن جدهء أن رسول الله 485 کتب لهم کتاباً فيه: والید خمسون من الابل» 
والرجل خمسون من الإبل. ۱ 
آخرج ابن أبي شيبة (۹/ ۰۱۸۰ ۰)۲۰۹ عن عکرمة بن خالد؛ عن رجل من آل عمر؛ 
قال : قال رسول الله ي#ي: في اليد خمسون . 
واخرج البيهقي (۰)۸۲/۸ عن مکحول قال: قضی رسول الله يل في اليد نصف 
الدية: وفي الرجل نصف الدية. 
وانظر حدیث عمرو بن حزم المتقدم (۱۳/ ۳۲۵) تعلیق رقم (۵). 

(۱) #وإن کنتم مرضی أو على سفر أو جاء أحد منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طیبا6 [النساء : .]٤١‏ 

49 أخرج أبو داود في الطهارة؛ باب ۰۱۲۳ حديث ۰۳۱۸ ۰۳۲۰ والنسائي في الطهارةء 
باب ۱۹ - ۰۱۹۷ حديث ۰۳۱۶-۳۱۳ وفي الکبری (۱/ ۱۳۲ -۱۳۳) حدیث ۳۰۰ 
- ۰۳۰۱ وابن ماجه في الطهارة: باب ۰:۹۰ حديث 8558 7 كلق رالطيالسي 
ص/ ۰۸۸ حدیث ۰۷۱۳۷ وعبدالرزاق (۲۱۳/۱) حديث ۰۸۲۷ والحميدي (۷۸/۱) 
حديث ۰۱۶۳ وأحمد  ۲۱۳/۵(‏ ۰۲36 ۰۳۲۱-۳۲۰ وابن أبي عاصم في الا حاد 
والمثاني (۲۱۱/۱) حديث ۰۲۷۸ والبزار (۰۲۲۱/۶ ۲۳۹) حدیث ۰۱۳۸6 ۰۱8۰۳ 
وابن الجارود (۱۲/۱) حدیث ۱۲۱ وأبو پعلی (۳/ ۰۱۸۶ ۰۴۰۱-۱۹۸ ۲۱۳) 
حدیث ۱۱۹۰۹ ۱۷۲۹ - ۰۱۲۳۳ ۰۱۱۵۲ والطبري في تفسیره (۰/ ۱۱۲ وابن 
المتذر في الاوسط (۲/ 1۷) حديث ۵۳۵ _ ۰۵۳۹ والطحاوي (۱۱۰/۱- ۰)۱۱۱ 
والشاشي في مسنده (۰4۲۱/۲ 1۳۳) حدیث ۰۱۰۲۶ ۰۱۰۲-۱۰8۰ وابن حبان 
«الإحسان» (۱۳۳/6) حدیث ۰۱۳۱۰ والبيهقي (۰)۲۰۸/۱ وفي معرفة الستن 
والآثار (۲/ ۰۱6 ۱5) حدیث ۰۱۵۲۱ ۰۱۵11 ۰۱۵۷۱ وابن عبدالبر ني التمهید 
(۱۹/ ۲۸۳ - ۰۲۸۵ والحازمي في الاعتبار صس/۰۵۸ كلهم من طرق عن عمار بن = 
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(فإن قطعهما من الكوع) وجبت الدية؛ لأن اليد في الشرع محمولة 
على ذلك» بدليل قطع السارق» والمسح في التیمم . 

(ثم) إن (قطعهما) الجاني(من المَرفق» أو مما قبله» أو) ما (بعدهء 
ففي المقطوع ثانياً حكومة) لأن الدية وجبت عليه بالقطع الاول» كما لو 
قطع الأصابع ثم قطع الکف . 

(وإن جنى عليهما) أي : اليدين (نأشلّهِما وأذهب نفعهماء أو أشلّ 
رجلهء أو ذکره. أو أنثييه» أو إشكتيها('2؛ وكذا سائر الأعضاء) إذا جنى 


= ياسر رضي الله عنهماء مطولاً ومختصراً. ولفظ أبي داود: أنه كان يحدث أنهم 
تمسحوا وهم مع رسول الله 5 بالصعيد لصلاة الفجرء فضریوا بأكمّهم الصعید. ثم 
مسحوا وجوههم مسبحة واحدة ثم عادواء؛ فضربوا باکنهم الصعید مرة آخعری؛ 
فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون آیدیهم. 
واختلف الأئمة في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. فوصفه أبو داود؛ وابن عبدالبر 
في التمهيد (۱۹/ ۲۸۵) بالاضطراب. وقال - أيفاً ‏ (۲۸۷/۱5): أكثر الآثار 
المرفوعة عن عمار في هذا الحديث إنما فيها ضرية واحدة للوجه واليدين؛: وكل ما 
يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه . وقال ابن رجب في فتح الباري 
له (۲/ ۲۵۲): هذا حديث منکر جداً» لم يزل العلماء ینگرونه . 
وقال التسائي بعد تخريجه من طريق صالح بن كيسانء عن الزهري» قال: حدثني 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة » عن ابن عباس » عن عمار بن ياسرء ومن طريق مالك عن 
الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن آبیه. عن عمار بن ياسرء قال في 
الكبرى (۱/ ۱۳۳): كلاهما محفوظ . 
وقال ابن أبي حاتم في علله (۱/ ۳۲): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صالح بن 
كيسان وعبدالرحمن بن |سحاق» عن الزهري؛ عن عبيدالله بن عبدالله؛ عن ابن 
عباس؛ عن عمار؛ عن النبي يلك في التیمم؛ فقالا: هذا خطأء رواه مالك واين عييثة : 
عن الزهري. عن عبيدالله بن عبدالله؛ عن أبيه؛ عن عمارء وهو الصحيح. وهما 
أحفظ . 

(۱) سيأتي شرحها من كلام المولف (171/17). 
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علیها فأشلّها (ففيه دیته) آي : دية العضو الذي آشله (کاملة) لانه عطّل 
نقعه . 

(إلا الأذن والأنف) |ذا أشلّهما فلا تجب دیتهما» بل حكومة (کما 
تقدم''؟) لأن المقصود منهما الجمال» وهو باق مع شللهماء كما سبق . 

(وإن جنی على ید فعوّجهاء أو نقص قوتهاء أو شانها) أي : عيّبها 
(ف) عليه (حکومة) لأنها آزش كل ما لا مقدر فيه. ۱ 

(وان کسرها) الجاني أي: اليد (ثم انجبرت مستقيمة؛ فحکومة 
لشينها إن شانها ذلك) إن لم يكن الکسر في الذراع أو المضد. وإلا فيأتي 
حكمه. 

(وإن عادت) اليد بعد کنرها (معوجّة؛ فالحكومة أكثر) من 
الحكومة إذا عادت مستقيمة لزيادة الشين . 

(وإن قال الجاني : آنا أكسرهاء ثم أجِبُرُها مستقيمة؛ لم يمكّن) 
من ذلك ؛ لما فيه من الإضرار بالمجني عليه؛ وقد لا يصيب. 

(فإن كسرها تعدياً) أي: بغير إذن وليٌ الجناية (ثم جَبَرها 
فاستقامت» لم يسقط ما وجب من الحكومة في اعوجاجها) لأنه استقرٌ 
بالاندمال (وفي الكسر الثاني حكومة آخری) لأنه جناية غير الاولی . 

(وتجب دية اليد في ید المرتعش» و)تجب دية الرجل في (قلّم 
الأعرج» و)تجب دية اليد في (يد الاختم) لعموم الاخبار"؟) (وهو) أي : 
العسَم (اعوجاج في الرُشغ) أي: مفصل ما بين الكف والساعدء والقدم 
إلى الساق. 


. (T۹ ۰۳۹۲/۱۳( (O) 
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(فإن كان له كمّان في ذراع؛ أو يدان في عضد وإحداهما باطشة دون 
الأخری. أو) إحداهما (أكثر بطشاً) من الأخرى (أو) إحداهما (في سَمّت 
الذراع) أي: مقابلته (والأخرى منحرفة عنهء أوإحداهما تائّة) الخَلق 
(والأخرى ناقصة. فالأولى هي الأصلية والأخرى زائدة ففي الأصلية 
ديتها) إن قُطعت خطآء أو عمداً واختيرت (والقصاص بقطعها عمد 
وفي الزائدة حكومة» سواء قطعها منفردة أو مع الأصلية) لأنها زائدة. 

(وإن استوتا من كل الوجوه؛ فان كانتا غير باطشتين» ففيهما 
حكومة) لانه لا نفع فيهماء كاليد الشلاء (وإن كانتا باطشتين» ففیهما 
جميعاً دية يد واحدة) لأن إحداهما أصلية (وحكومة للزائدة» وان قطع 
إحداهما فلا قَوّد) فيها لاحتمال أن تكون هي الزائدة فلا تؤخذ بها 
الأصلية (وفيها) أي : إحدى الباطشتين (نصف ما فيهما إذا قطعتاء آي : 
نصف دية وحكومةء وان قطع إصبعاً من إحداهماء فنصف أرْش اصبع 
وحكومة) هذا أحد وجهين أطلقهما في «الشرح» وهو قياس ما قبله 
واقتصر في «الإنصاف» و«تصحيح الفروع» و«التنقيح» على نصف آرش 
إصبع » وتبعهم في «المنتهى؟ . 

(وإن قطع ذو اليد التي لها طرفان يدأً؛ لم يُقطعا) بتلك اليد لثلا 
تؤخذ يدان بيد واحدة (ولا) تقطع (إحداهما) بتلك اليد؛ لأنًا لا نعرف 
الأصلية فتأخذها بهاء ولا تؤخذ زائدة بأصلية (وكذا الَجل) على 
التفصيل السابق. 

دون قطع كفا بأصابعه لم يجب إلا دية اليد) وتندرج فيها دية 
الأصابع ؛ لان مُسمّى الجمیم يدء كما تقدم"۲۳. 


.)۱۲ - ۶۱۰/۱۳( )۱( 
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(وان قطع كفا عليه بعض آصابع؛ دخل ما حاذى الأصایع) من 
الكف (في ديتها) لأن الأصابع لو كانت سالمة كلها لدخل آزش الكنفتٌ 
كله في دية الاصابع» فكذلك ما حاذى الأصابع السالمة يدخل في ديتها 
(وعليه) أي: الجاني (أرْش باقي الکف) المحاذي للمقطوعات؛ لأنه 
ليس له ما يدخل في ديتهء فوجب أرّشهء كما لو كانت الأصابع كلها 
مقطوعة . 

(وإن قطع أنملة بظفرهاء فليس عليه إلا ديتها) أي: الانملت 
وتندرج فيها دية الظفرء لدخوله في مُسمّى الأنملة. 

(وفي كفت بلا آصابع) حکومة (وافي (ذراع بلا كف) حكومة 
(و)في (عضد بلا ذراع حكومة) قال المصئّف في «حاشية التنقيح»: إنه 
المذهب. وقطع به في «المبدع؛ في موضعء والرواية الثائیة۲۳: يجب 
ثلث دیته ؛ قذمه في «المبدع» في موضع آخرء وقطع به في "التنقیح» 
وتبعه في «المنتهى»» وصكحه في «الانصاف». قال: وقد شبّه الإمام 
آحمد(؟ ذلك بعين قائمة. قال: وحکم الرجل حکم اليد في ذلك. 
انتهی . قلت : مقتضی تشبیه الامام له بعين قائمة وجوب حكومة فیها؛ 
كما هو الصحیح فیها . 

(وفي الرتجلین الديةء وني |حداهما نصفهاء وتفصیلها کالیدین) 
لما تقدم . 


(۱) کتاب الروایتین والرجهین (۲۷۹/۲ - ۰0۲۸۰ والهداية لابي الخطاب (۱۲۱/۲): 
والمغني ۷۷ والمبدع (۰)۳۹۱/۸ وانظر : مسائل عبداله (۱۲۱۵/۳) رقم 
0 والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ 185١‏ . 

(؟) مسائل عبدال (۱۲۳۹۹/۳) رقم 5 . ۰۱۷۵۷ وسائل الکوسج (۳۳۷/۷) رقم 
۱:۱1 
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(وتفصل الكعبين مثل مَفصل الكفين» فان كان له قدمان على 
ساق» فكالكفين على ذراع واحد) وتقدم (فإن كانت إحداهما أطول من 
الأخرى فقطع الطُولى وأمکنه المشي على القصيرة» فهي الأصلية) فيكون 
في المقطوعة حكومة (وإلا) أي: وإن لم يمكنه المشي على القصيرةء 
فهي (زائدة) ويجب في المقطوعة نصف الدية . 

(وفي الثديين الدية» وفي أحدهما نصفها) قال في «المبدع»:. 
بالإجماع”2 (وفي حَلَّمَتيهما الدية) لأنه ذهب منهما ما تذهب المتفعة 
بذهابه» كحشفة الذكر (وفي إحداهما نصقهاء وان قطع الثديين 
بِحَلَمّتيهماء فدية واحدة) كقطع الذكر بحشفته؛ لأن مُسمّى الجميع 
واحد. 

(فإن حصل مكان قطعهما) أي: الثديين (جائفة» ففيها ثلث الدية 
مع ديتهما) آي: دية الثديين (وإن) حصل (جائفتان» فدية) للثديين 
(وثلثان) من الدية للجائفتین . 

(وإن جنى) على الثديين (فاذهب لبنهما من غير أن يُشِلّهِما 
ف)عليه (حكومة) لما حصل من النقص» ولم تجب الدية؛ لأنه لم 
يذهب نفعهما بالكلية. 

(وإن جنى عليهما) أي : الثديين (من صغيرة؛ ثم ولدت فلم ینز 
لها لبن» فإن قال آهل الخیرة: قطعته الجنايةء فعليه) أي : الجاني (ما 
على مَنّ ذهب باللبن بعد وجوده) وهو حكومة إذا لم يشلّهماء كما تقدم 
(وإن قالوا) أي: أهل الخبرة: (قد انقطع من غير الجناية؛ لم يضمن) ما 
ذهب من اللبن ؛ لأنه بغير جتايته . 


(۱) الاجماع لابن المنذر ص/ ۰۱۵۰ والإشراف (۱۷۲/۲). 
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(وإن نقص لبتهما) أي : الثديين بالجناية ؛ فحكومة (أو كانا ناهدين 
(وفي نوي الرجل) الواحدة تندوة - بفتح الا بلا همره ؛ 
وبضمها مع الهمز - وهي (مَفْرِْاا» الثدي) وقال الجوهري: الثدي 
للرجل والمرأة. وهو أصح في اللغة ‏ ومنهم من آنکره ؛ ذكره في 
«المبدع» (الدية) لأنه يحصل بهما الجمال» وليس في البدن غيرهما من 
جنسهما (وفي إحداهما نصفّها . 
وفي الأليتين الدّية» وفي إحداهما نصفهاء وهما) أي : الأليتان (ما 
علا وأشرف عن الظهر وعن استواء الفخذين» وان لم يصل إلى العظم 
اللي تحتهماء وفي ذهاب بعضهما) أي : الأليتين (بقذره) من الدية بنسبة 
الأجزاءء كسائر ما فيه مقذر (فإن جهل المقدار) أي: مقدار الذاهب 
منهماء أي : جهلت نسبته منهما (فحكومة) كنقص السمع . 
(وفي كسر الصّلب الدية إذا لم ينجبر) قاله في «الشرح؟ وغيرهء 
ذکره في «المبدع» في موضع ؛ وهو موافق لما في كتاب عمرو بن حزم 
مرفوعاً: (وفي الصّلب الذیةٌ»۳۱. وروی الزهري» عن سعید ین 
المسبيبء قسال: «مضت الشة أن نی الب 
)١(‏ «مفرز» کذا في الاصل ومتن الإقناع (1)۱۷1/4 وفي «ذ» والصحاح للجوهري 
(۰)۲۲۹۱/۰ ولسان العرب (۱6/ ۱۱۰) مادة (ئدي) : «مغرز؟ بالفین المعجمة؛ وهو 
الصواب . 
(۷) الصحاح (5/ ۲۲۹۱) مادة (ثدا) . 
شرف تقدم تخریجه (۱۳/ ۳۲) تعلیق رقم (۵). 
ويشهد له ما أخرجه عبدالرزاق (۳۹6/۹) حديث 17/245 : عن مجاهد ‏ في الصلب 
إذا كسر قذهب ماه -: الدية كاملةء وان لم يذهب الماء فنصف الدية قال: قضى 
بذلك رسول الله يي . 
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الدیة»۱۳* وقال القاضي : ليس فيه دية إلا أن يذهب مشیه أو جماعه 
وقال في «المبدع» : آو(۲) إذا کسر صابه» فجبر وعاد إلى حالف فحكومة 
للکسر؛ وان احدودب؛ فحكومة لهماء أي : للکسر والاحدیداب. 

(فإن ذهب به) أي : بکسر الصلب (مَشْيْه) فديةٌ واحدة (أو) ذهب 
بكسر صلبه (تکاخه فديةٌ واحدة) لأن الذاهب منفعة واحدة (وإن ذهبا) 
أي : المشی والتکاح (فديتان) كما لو ذهبت منافع الإنسان مع بقائه. 

(وإن جبر) الصّلبُ بعد كسره (فعادت إحدى المنفعتين» لم يجب 
إلا دية) المتفعة الذاهبة دون ما عادت (إلا أن تنقص الأخرى) التي عادت 
(أو تنقصا) أي : المنفعتان بلا ذهاب (فحكومة) للنقص . 

(وإن ادعی) المجنئٌ عليه (ذهاب جماعه) بالجناية (فقال رجلان 
من آهل الخبرة: إنَّ مثل هذه الجناية تُذهب الجماءٌء فقول المجنىٌ عليه 
مع يمينه) لأن الظاهر معه. 

(وإن ذهب ماؤه) بالجناية (أو) ذهب (خباله دون جماعه) 
بالجناية (ففيه الدية) لأنه منفعة مقصودة» أشبه السمع. 

(وفي ذهاب الأكل) بالجناية (الدية) لأنه نفع مقصود. کالشم. 

(وفي إذهاب منفعة الصوت الدية) ذكره في «الترغیب» وغیره؛ 
وفي «الفنون»: لو سقاه ررق" حَمَام فذهب صوته؛ لزمه حكومة. 


(۱) أخرجه البيهقي (۸/ ۹۰). 
وأخرجه أبو داود في المراسیل ص/ ۰۲۱4 حدیث ۰۲۲۳ وابن آبي شيبة (۳۲۲۹/۹)) 
عن ابن شهاب الزهري قال : قال رسول الله ية : في الصلب الدية. 

(۲) في «ذ»: «ایضا؛. 

(۲) «زرق الطائر» - بالزاي المعجمةء وپالذال المعجمة أيضاً -: هو مئه کالتفرقط من 
الاتسان. المصباح المتیر ص/ ۰۲۸۳ ۰۳4۳ مادة (ذرق» زرق). 








(وفي الحَدّب) بفتح الحاء والدال (الدّية) لأن بذلك تذهب المنفعة 
والجَمَال؛ لأن انتصاب القامة من الکمال والجمال وبه شرف الادمي 
على سائر الحیوانات (قإن انحنی ثليلاًء فحکومة) للنقص . 

(وفي الصّعّر الدیة) رواه مکحول عن زید""" ولا يُعرف له مخالف؛ 
ولانه آذهب الجمال والمتفعة (وهو) أي: الصعَر (آن يجني عليه فیصیر 
وجهه في جانب ولا يعودء فلا بقلیر على النظر آمامه» ولا يمكنه لي عنقه) 
وأصل الصَعَر: داء يأخذ البعیر في عنقه فيلتوي منه عنقه» قال تعالی : 
ولا تصفر حَدّكَ لاس۱۹ أي: لا تُعْرض عنهم بوجهك (وان صار 
الالتفات. أو ابتلاع الماء آو) ابتلاع (غیره شاقاً علیه؛ ف) على الجاني 
(حکومة) لهذا النقص . 

(وفي الذكر الدية) اجماع۳) وتقدم 2 (من صغير وكبير؛ وشيخ 
وشاب) لعموم حديث عمرو بن حزم مرفوعاً: اوفي الذَّكَر الذيةُ؛ رواه 


(۱) أخرج عبدالرزاق (۳۰۹/۹) رقم ۰۱۷۰۱۵ ومن طريقه ابن حزم في مختصر الإيصال 
الملحق بالمحلى (44۵8/۱۰)؛ عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: في الصعر إذا لم 
يلتفت الدية کاملة . 
وأخرجه ابن أبي شيبة /٩(‏ ۱۷۱)؛ عن عباد بن العوام؛ عن حجاج؛ عن مكحول؛ 
عن زيد: في الصعر الدية. 
وخالف حماد بن سلمة ‏ فيما آخرجه ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 
)442/٠١(‏ - فرواه عن الحجاج» عن مکحول. أن زيد بن ثابت قال: في الحدب 
الدية كاملة» وفي البحح الدية كاملة» وفي الصعر نصف الدية» وفي الغنن بقدر ما 
فنن. r‏ 

(۲) سورة لقمان» الآية: ٠۸‏ . 

(۲) الاجماع لابن المنذر ص/ ۰۱۵۰ دالاقتاع في مسائل الإجماع لابن القطان 
151/4 ). 

.)۳۸۸/۱۳( CE 
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أحمد والتسائی(؟. 
(وإن قطع) الجاني (نصقه) آي : الک (بالطول ففيه الدية كاملة؛ 
لأنه ذهب بمنفعة الجمّاع) قال الموفّق والشارح : هذا هو الأولى» قال في 
«الإنصاف»: وهو الصواب. ونقل الموفق عن أصحاینا أن فيه نصف 
الديةء وقطع به في «المنتهى؟ . 
وان قَطَّم منه قطعةٌ مما دون الحشفة» وخرج البول على عادته؛ 
وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية. وإن خرج من موضع القطع 
اص 1 
وجب الأكثر من الدية» أو الحكومة (وفي حشفته) أي : الذكر (الدية) قال 
في «المبدع»: بغير خلاف نعلمه" ؛ لأن منفعته تكمل بالحشفة» كما 
تکمل منافع اليد بالاصابع . 
(وفي ذکر الخصيٌ ولو جامع به) حکومة (وافي (ذکر الهثين) 
حكومة (و)في (الذّكر دون حشفته حکومة) لانه لا مقذر فيهء ولا یمکن 
إيجاب دية کاملت لذهاب متقعته . 
(وفي الأنثيين الدية) لخبر عمرو بن حزم" (وفي إحداهما نصفها؛ 
فإن قَطّع الذّكر والأنشين معا) فديتان (أو) قطع (الذّكر ثم الأنثيين» 
(۱) لم نقف عليه في مظانه من كتب الإمام أحمد المطبوعة. وتقدم تخريجه (۳۲۵/۱۳) 
تعليق رقم (۵). 
(۲) نقل الاجماع فیها ابن عبدالبر في الاستذکار (۱۰۰/۲۵). 
(f?‏ تقدم تخریجه (۳۲/۱۳) تعلیق رقم (0). 
ويشهد له ما أخرجه عبدالرزاق (8/ ۲۷۳ -۲۷) رقم ۱۷۹8۲ - ۰۱۷۱۵۳ واپن أبي 
شيبة (ة/ ۳۲۶ ۲۲۵ عن علي؛ وین المسيب ؛ ومجاهد:؛ وابن سعوة) 
وإبراهيمء وعمرو بن شعيبء موقوفاً عليهم . 
وما آخرجه أبو دارد في المراسيل ص/ ۰۲۱8 حديث ۰۲۲۲ وابن أبي شيبة 
(4/ ۰۱86 والبيهقي (۸/ ۰/۸۲ عن مكحول: قضى رسول الله 5 في الأنثيين الدية . 
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فدیتان) لأن کل واحد منهما لو انفرد لوجب في یه الدية» فكذا لو 
اجتمعا (وإن قطع الأنشيين» ثم) تم (الذكرء ففي الأنثيين الدية) لأن 
قطعهما لم يُصادف ما يوجب نقصهما عن ديتهما (وفي الذکر حكومة) 
لأنه كد خصي . 

(وإن رض أنثييه أو أشلّهماء كملت ديثهما) كما لو قطعهما (وإن 
قطعهما) أي : الأنثيين (فذهب نسله» فديةٌ واحدة) وكذا لو قطع إحداهما 
فذهب النسل» فنصف الدية؛ لأن دية منفعة العضو تندرج فيه كما سبق» 
غير السمع والشم. 

(وفي إشكتي المرأة) بکسر الهمزة وفتحها (وهما) آي: اسکتاها 
(اللحم المحيط بالفرج من جانبیه (حاطة الشفتین بالفم وهما شُفراها) 
- بضم الشین - وقال أهل اللغة۲۳: الشفران حاشیتا الاسکتین (الدیة) 
لأن فیهما منفعة وجمالاًء ولیس في البدن غیرهما من جنسهما (وفي 
إحداهما" نصفهاء وسواء كانتا غليظتين أو دقيقتين» قصیرتین أو 
طويلتين» من بكر أو ثيب» صغيرة أو كبيرة؛ مَحفوضة أي : مختونة - أو 
غير مخفوضة, ولو من رَنْقَاء) وان أشلهما ففيهما الدية» كما لو جنى 
على شفتيه فأشلهما. 

(وفي رکب المرأة) بالتحريك (وهو عانتها حكومة» وكذا عانته) أي : 
الرجل ؛ لأنه لا مقذر فيها (فإن أخد منه) أي : الركب (شيء مع فرْجها آو) 
مع (ذکره فحكومة) لما أخذ منه (مع الدية) أي : دية المج أو الذّكر . 

(وفي أصابع اليدين الدية: وفي أصابع الرجلین الدیة. وفي كل 


(۱) انظر : لان العرب )٤1۹ /٤(‏ مادة (شفر) والقاموس المحيط ص/ ۹۳۱ مادة (أسك) . 
(۲) في «ذ»: «أحدهما». 
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إصبع عشرها) لما روی الترمذي - وصكّحه - عن ابن عياس مرفوعاً: 
«ديةٌ أصابع اليدين والرّجْلِين عَشْرٌ من الإبل لكل إصبع :20 وفي البخاري 
عته مرفوعاً» قال : : هله وهذه سوأءء د يعني الخِنصّر والابهام۲۳. 

(وفي کل أنملة ثلث المشر) لأن دية الإصبع تقسم على أنامله كما 
قسمت دية اليد على أصابعها بالسوية (فإن كانت) الأنملة (من يهام 
فص الشفر لأنهما مفصِلان. 


(وفي الف مس دية الاصیع) لقول زید؟*۰ ورري عن ابن 
عباس“ ولم يُعرف لهما مخالف (إذا قلعه ولم یعد) أو عاد آسود» كما 


)١(‏ الترمذي في الديات» باب ۰۶ حديث ۱۳۹۱. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن الجارود 
)٩۹۶/۳(‏ حديث ۰۷۸۰ واین حبان الاحسان؟ (۳۹1/۱۳) حديث ۰1۰۱۲ 
رالدارقطتي (۳/ ۲۱۲). 
قال الترمذي : حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه. 
وذکره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (/ ۰8۰۸ وقال : لا أعلم له علة تمنع من 
تلص جيجه . 

(۲) البخاري في الدیات» باب ۲۰: حديث 1۸4١‏ . 

(؟) آخرج ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى /١١(‏ 449)؛ عن حجاج؛ هن 
مكحولء عن زيد بن ثابت» قال: في الظفر إذا أعور بعير؛ وإذا ثبت فحُمسا بعیر؛ 
وفي كل مفصل من مفاصل الإصبع إذا انکسر ثم انجبر ثلث بعير» وفي قصبة الانف 
إذا الكسرت ثم انجيرت ثلائة أبعرة. 
وأخرج عبدالرزاق (۳۹۳/۹) رقم ۱۷۷۵ وابن أبي شيية (۹/ ١۲۲)ء‏ وابن حزم 
:)450/1١(‏ عن الحجاج» عن مكحول؛ عن زيد بن ثابت في الظفر يقلع: إن خرج 
أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنائير» وان خرج أبيض ففيه خمسة دانير . 

(4) أخرج عبدالرزاق (۳۹۳/۹) رقم ۰۱۷۷۶ وابن أبي شيبة (۰۲۲۰/۹ ۲۲۲): عن 
عمرو بن هرم» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : في الظفر إذا 
اعرر خمس دية الإصبع 
وأخرج ابن أبي شيبة - ایضا - (۰)۲۲۰/۹ عن أشعث بن سوار؛ عن عبدال بن = 
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في «المنتهی»؛ لذهاب جماله (وفي الاصابع"") الزائدة حكومة) لأنها لا 
مقدر فیها . 
(وإن جنى على مثانته فلم یستمسك بوله. ففيه الديةء وان جنی 
عليه) بان ضرّب بطنه أو نحوه (فلم بستمسك خائطه ففيه الدّية) لان 
ذلك منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها والضرر بفواتهما عظیم» فكان في 
كلّ واحد منهما الدية؛ كالسمع والبصر (وإن أذهب المنفعتین؛ فدیتان) 
ولو بجناية واحدةء لأن كلا منهما لو انفردت فيها الذيةء فكذا إذا 
اجتمعا"۳؟. 
(وفي ذهاب العقل الية) قال في «المبدع»: بالاجماع!۳. وسنده 
ما في کتاب عمرو بن حزم(۲؛ ولأنه اکبر المعاني قَدراً وأعظم الحواس 
تفعاً؛ فإنه يتميز به من البهیمة» وتعرف به صكّة حقائق المعلومات» 
ویهتدی به إلى المصالح؛ ويدخل به في التکلیف وهو شرط في ثبوت 
الولایات» وصحة التصرفات» وأداء العبادات» فكان أولى من بقية 
/الحواس"*. 
(فإن تقص) العقل (نقصاً معلوماًء مثل أن صار يجن يوماً ویفیق 
يوماً» ففيه من الدية بقذر ذلك) الذاهب بالنسبة» كذهاب سمع آذن (وان 
= ذكوان» عن ابن عباس قضی في ظفر رجل آصابه رجل فاعور بعشر دية الإصبع . 
وأشعث بن سوار ضعیف ؛ قاله الحافظ في التفریب (۵۲۸). 


)0 في «ذ» ومتن الإقناع (:/ ۱۷۸ «لاصیع؟ . 

زفق في ذ٤‏ : (ااجتمتا؟ . 

(۲) الاجماع لابن المنذر ص/ ۰۱8۸ ومراتب الإجماع لابن حزم ص/ ۲۳4 والإقناع في 
مسائل الإجماع لابن القطان (8/ ۱۹۸۳). 

.)5( تقدم تخریجه (۳۲6/۱۳) تعلیق رقم‎ (E) 

(۰) «آي المدركة». ش. 
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لم يُعلم) قذر الذاهب (مثل أن صار مدهوشاء أو) صار (يَفْرّع مما لا يُفزع 
منه» ويستوحش إذا خلا؛ فحُكومة) لذلك النقص. 

(وإن أذهب عَقْلَهِ بجناية توجب أزشاًء كالجرح“) من موضحة أو 
غيرها (آو قطع عضواً من يديه أو رجلیه. أو غيرهماء أو ضَرَبهِ على 
رأسه) فذهب عقله (وجبت الدية) لذهاب العقل (و)وجب (أرش 
الجراح”" إن كان) تم جرح . 

(وإن جنى عليه؛ فأذهب سمعَة وعَقْله وبصره وكلامّه» وجب أربع 
ديات) لقضاء عمر؛ رواه أحمد في رواية ولده عبدال۳) (مع آزش 
الجرح) إن كان» كما لو ذهبت بجنایات . 

(فإن مات) المجني عليه (من الجناية» لم يجب إلا دية واحدة) 
للنفس ؛ واندرج فیها ما عداها من المنافع؛ كديات الاعضاء . 

(وان آنکر الجاني زوال عقله وتتبه إلى التَجَائْن) يعني أنه یتفعل 
الجنون (راقبناه) أي : المجني عليه (في خلواته فان لم تتضبط أحواله ؛ 
وجبت الدية) عملاً بالظاهر (ولا يُحَلّتُ) لعدم أهليته له. 

(وفي تسويد الوجه - إذا لم يَزْل ‏ الية) لأنه أذهب الجمال على 
الکمال» آشبه قطع أذني الأصم (فإن حمّره أو صفره) أي : الوجه 
(فخکومة) لانه لم يذهب الجمال *. 


)۱ في لاذه ومتن الاقناع (۱۷۸/4): «کالچراح». 

(۲) في «ذ» ومتن الإقناع (۱۷۸/4): «الجرح». 

(۳) مسائل عبدالله (۱۲۵۱/۳) رقم ۱۷۲۰ . وأخرجه - أيضا ‏ عبدالرزاق (۱۱/۱۰) رقم 
۳ وابن أبي شيبة (۹/ ۰۱۲۷ )۰ وابن حزم في مختصر الایصال الملحق 
بالمحلی (۰:۳۶/۱۰ ۲4۷ والبيهقي (۸/ ۰۸ ۹۸). 

(5) في اذ) بعده زيادة : اعلی الکمال». ۱ 
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(وفي العضو الأشلّ ‏ وهو الذي ذهبت منفعتّه من اليد والكجل» 
والذّكر والثدي ولسان الأخرس) الذي لا ذوق له (والعين القائمة في 
موضعهاء صورتها كصورة الصحيحة غير أنه ذهب يصرها. وشحمة 
الأذن) وهي ما لاد في أسفلهاء وهي مُعلّق القَرْطٍ (وذّكر الخصي 
والعتین؛ والسّن السوداء التي ذهبت منفعتها بحيث لا يعض" بها شيا 
والشدي دون حلمته» والذکر دون حشفته: وقصبة الأنف دون مارنهء واليد 
والاصبع الزائدتین - حكومة) لما حصل من النقص والشّين مع عدم ورود 
تقدير في شيء منهاء والتقدیر بابه التوقیف (وتقدم بعضه) ويأتي معنی 
الحكومة في الباب بعده. 

(ولا تجب دية جرح حتی يَندّمِل) لما مر . 

(ولا) تجب (دية سن و)لا دية (ظ و)لا دية (منفعة) من بصر 
أو غيره (حتى بياس من عودها) لما تقدم"۳؟ من أنه لا دية لما رجي عوده 
في مدة تقولها أهل الخبرة. 

(فإن مات) المجنيٌ عليه (في المّدّة) التي ذكر أهل الخبرة أنه يعود 
فيها قبل العود (فلوليه دية) ما جني عليه من (سو" وظفر) ومنفعةء لليأس 
من عوده بموته (وله القَرّد في غيرهما) أي: غير السّن والظّفر من 
الأعضاء؛ لأن العادة لم تجر بعوده» لكن لا یقتصن إلا بعد الاندمال» 
لاه لا يدري أَقل هو آم ليس بقثْلٍ» فينتظر ليعلم حكمه وما الواجب فیه 
(۲) (۳۸۹/۱۳ ۰4۳۹۱ 


/ 
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ولذا لم تجب ذيته قبل الاندمال (وتقدم بعضه . 

ولو التحمت الجائفة أو الموضحة وما فوقها) کالهاشمة والمنقّلة 
(على غير شین لم يسقط موجیها) لان الشارع آوجب فیها ذلك الازش» 
ولم يقيده بحال دون حال» فوجب بكل حال. 


e۷‏ کتاب الدیات - باب الشجاج و كسر العظام 





باب الشجاج وكسر العظام 


(الشجّة) واحدة الشجاج» وهي (اسم لجُزح الرأس و)جرح (الوجه 
خاصة) وقد تستعمل في غير ذلك من الاعضاء؛ قاله ابن آبي الفعح(. 

(وهي عشر) بالاستقراء: (خمْسسٌ لا مقدّر فیها) لأن التقدیر من 
الشرع» ولم يرد فیها . ۱ 

(آولها: الحارصّة) بالحاء والصاد المهملتین (وهي التي نش 
الجلد قليلاًء أي: تقشره شيئاً بسیرا ولا تذميه) والحَرْصٌ : الشق» ومنه 
حَرَصَ القصّارٌ الثوب إذا شقه قليلاًء وهي القاشرة والقٌّشْرّة. قال ابن 
هبیرة۳۳؟ تبعاً للقاضي : وتُسمّى الملطاء. 

(ثم) ثانيها: (البازلة» وتُسمّى الدامية والدامعة) لقلة سيلان دمهاء 
تشبيهاً له بخروج الدمع من العين (وهي التي يسيل منها الدم. 

ثم) ثالثها: (الباضعة» وهي التي تبضع اللحم) اي : تشقه (بعد 
الجلد . 

ثم) رابعها: (المتلاحمت وهي التي اخذت في اللحمء أي : 
دخلت فيه دخولاً کثیرآ؛ فوق الباضعة ودون السشّمحاق. 

ثم) خامسها : (السْمحاق؛ وهي التي بینها وبين العظم قشرة رقیقة) 
فوق العظم (تُسمّى تلك القشرة سمحاقاً؛ و)لذلك”" (تسئی الجراح 





)۱( المطلع ص/ ۳۹۱ 
قف الم فصاح (/ ۳۸۳ . 
,۳( في (ذ) : «كذلك). 


4ك 


الواصلة إليها سمحاقاً؛ فهذه الحّمس فيها حكومة) لأنها جراحات لم يرد 
فيها توقيت من الشرع» أشبهت جراحات البدن. 

(وخمس ٩۱‏ فيها مقدّر: 

آولها: المُوضحة) والوضح: البیاض (وهي التي توضح العظم) 
آي: تبدي بیاضه «أي: تبرزه» ولو بقذر رأس إبرة؛ وموضحة الوجه 
والرأس سواء) لعموم الاخبار (وفیها - إن كانت من خر مسلم ولو أنثى - 
خمس من الابل) لما في حديث عمرو بن حزم: #وفي المُوضحة حمسن 
من الایل"۳؟. وعن عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن جده أن النبي كَل 
قال: «في المَواضح حمس خمسنٌ؛ رواه الخمسة(۳ , 

(ولا يُعتبر [یضاشها للناظرء فلو آوشحه براس مِسَلَةٍ أو) راس 
(إبرة؛ ومرف وصولها إلى العظم؛ كانت موضحة) لأنها أوضحت 


العظم 





(فإن عَمّت الرأسن) ونزلت إلى الوجه فموضحتان (أو لم نَعمّه) 


)۱ في «»: «خمس : أي من الشجاج؟ . 

(۲) تقدم تخریجه (۳۲۵/۱۳) تعلیق رقم (۵). 

(۳) آبر داود في الديات» باب ۰۲۰ حدیث 24087 والترمذي في الدیات» باب ۲ 
حديث ۰۱۳۹۰ والنسائي في القسامت باب ۰66 حدیث ۰۸1۷ وفي الکبری 
(۲۵/6) حديث ۷۰۵۷ وابن ماجه في الديات؛ باب ۰۱٩‏ حدیث ۲۲۵۵ وأحمد 
(TAY ۲۱۵ ۰۱۸۹ ۰۱۷۹/۲(‏ 

وقال الترمدي: حديث حسن. 

وآحرجه ‏ ایضاً - ابن المبارك في مسنده ص/۰۸۰ حدیث ۰۱۳۲ وابن أبي شيبة 
(۹/ ۱۶۲ ۰/۱۸۲ والدارمي في الدیات» باب ۰۱۷ حدیث ۰۲۳۷۷ وابن أبي عاصم 
في الدیات ص/۰۲۸ حديث ۱۷۶ وابن الجارود )٩۹۱/۳(‏ حدیث ۰۷۸۵ 
والدارقطني (۳/ ۰۲۰۷ ۰۲۱۰ والبيهقي (۸۱/۸: ۰۸۹ 55)ء وابن عبدالبر في 
التمهید (۳۷۲/۱۷- ۰۳۷۷ وابن الجوزي في التحقیق (۳۲۰/۷). 
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أي : الراس (ونزلت إلى الوجه فموضحتان) لأنه أوضحه في عضوين» 
فكان لکل واحد منها حكم نفسهء كما لو أوضحه في رأسه ونزل إلى 
القفا . 

(وإن آوضحه موضحتین بینهما حاجز فعلیه) آي: الجاني (آزش 
موضحتین) عشرة آبعرة (فان حرق الجاني ما بینهما) أي : الموضحتین؛ 
صارتا واحدة (أو ذهب) ما بين الموضحتین (بالسراية صارا موضحة 
واحدة) كما لو آوضحه الكل من غير حاجز . ۱ 

(ومثله لو نع ثلاث آصابع امرأةِ) حْرَةِ مسلمة (فعلیه ثلائون من 
الإبل» فان قطع الرابعة قبل البرء عاد) ما عليه (إلى عشرین) كما تقدم عن 
سعید بن المسیب وقوله : هکذا الشْنة۱. 

(فإن اختلفا) آي: الجاني والمجني علیها (في قاطعها) أي: 
الاصبع الرابعةء بأن قال الجاني: إنه قَطعهاء أو إنها ذهبت بالسراية؛ 
وفالت : بل قطعها یرل (فقول مجن علیها) لأن الظاهر معهاء فیلزمه 
تلائون بعيراً» ولا يُقبل قولها على الغير بلا بينة؛ لان الاصل براءته . 

(وإن اندملت الموضحتان» ثم آزال) الجاني (الحاجز بيتهماء 
فعليه آرش ثلاث مواضح) لأنه استقر عليه أرّش الاوّلتین بالاندمال» ثم 
لزمه أرش الثالثة (وإن اندملت إحداهُماء ثم زال الحاجز بفعله) أي : 
الجاني (أو بسراية الأخرى) التي لم تندمل (فموضحتان) لأنه استقر عليه 
آزش التي اندملت» وما عداها موضحة واحدة» كما لو لم يكن معها 
غيرها. 

(وإن خرقه) أي: الحاجز بين موضحتين (أجنبحٌء فعلى الأول 


(۱) تقدم تخريجه (۳۷۱/۱۳) تعليق رقم (۳). 
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آزش موضحتین» وعلى الثاني آزش موضحة؛ لأن فعل أحدهما لا ينبني 
على فعل الآخر) فانفرد كل واحدٍ منهما بحكم جنايته . 

(وإن أزاله) أي: الحاجز بينهما (المجنئٌ علیه. فعلى الأول اش 
موضحتين) لأن ذلك وجب عليه بجنايته» فلم يسقط عنه شيء بفعل 
غيره. 

(فإن اختلفا في مَنْ خرقه) أي : الحاجز بينهما (فقال الجاني: أنا 
شققث ما بينهماء وقال المجنیْ عليه : بل أنا) الخارق لما بينهما (أو) قال 
المجني عليه للجاني : (آزالها آخر سواكء فقول المجنيٌ عليه) بيمينه ؛ 
لان سبب آزش موضحتین قد وجدء والجاني يذعي زواله والمجروح 
ینکره» والقول قول المنگر ؛ لأن الاصل معه . 

(وان حرق الجاني ما بینهما) أي : الموضحتین (في الباطن بأن نطم 
اللحم الذي بينهما وترك الجلة الذي فوقهما؛ صارا) موضحة (واحدة) 
لاتصالهما في الباطنء وکذا لو خرّقه ظاهراً وباطناء كما يُعلم مما تقدم . 

(وإن خرقه) آي: الحاجز (في الظاهر فقط؛ فثنسان) أي : 
موضحتان» لعدم اتصالهما باطناً (کما لو جَرّحه جراحاً واحدة وأوضحه 
في طرقیها) أي : الجراحت فموضحتان . 

(وان شج جمیع رأسه سمْحَاقاًء الا موضعاً منه اوضحت لم یلزمه 
آکثر من آزش موضحة. كما لو آوضحه) أي: الراس (کله) أي : لانه لو 
آوضحه في رأسه كله لم يلزمه سوی آرش موضحت فهنا آولی . 

(وإن شچه مد بعضها هاشم وباقيها دونها) أي: دون 
الهاشمة. موضحة كانت أو دونها (لم يلزمه أكثر من آزش هاشمة) كما لو 
هُشمه في رأسه كله . 


۶۳٩‏ کتاب ال یات - باب الشجاج وکس العظام 
۹ تسس ا 


(وزن کانت) الشَّجَّةَ (متقّلة وما دونها آو) كانت (مأمومة وما دونهاء 
والهاشمة. 
(ثم) يلي الموضحة (الهاشمة وهي التي توضح العظم) أي : تبرژه 
(وتهشمه) أي : تکسره (وفيها عشر من الإبل) روي عن زيد بن ثابت؟» 
ومثل ذلك لا يُقال بالرأي» فيكون توقيفاً. 
(فإن همه هاشمّتین بينهما حاجزء ففيهما عشرون من الإبل؛ على 
ما ذكرنا من التفصيل في المُوضحة) بلا فرق (وتستوي الهاشمة الصغيرة 
والكبيرة» كالموضحة) لأن الاسم يتناولهما (وإنْ ضَرَبهِ بمثقّل نهٌشمه من 
إليه» فوجب فيه حكومة. 
0 85 سے وا ت چ 
(وان أوضحه موضحتين هَِشّم العظم في کل واحدة منهما واتصل 
الهشم في الباطن ؛ ف)هما (هاشمتان) فیهما عشرون بعيراً؛ لان الهشم 
إنما يكون تبعاً للويضاح ؛ فإذا كانتا موضحتين كان الهشم هاشمتین » 
بخلاف الموضحة ؛ فإنها ليست تبعاً لغيرهاء فافترقا. 
(ثم) يلي الهاشمة (المنقّلةٌ وهي التي توضح) العظم (وتهشم) 
(۱) أخرج عبدالرزاق (۰۳۰۷/۹ )۳۱٤‏ رقم ۰۱۷۳۲۱ ۱۱۷۳۸ والدارقطني 
(۳/ ۰۲۰۱ والبيهقي (۰)۸۲/۸ عن قبيصة بن ذؤيب؛ عن زيد بن ثابت أنه قال: في 
الهاشمة عشر من الیل . 
قال ابن کثیر في إرشاد الفقیه (۲۷/۲): رواه البيهقي؛ وحكاه الشافعي عن عدد من 
أهل العلم. وقال الشافعي في الأم (0۸/۱): وقد حفظت عن عدد لقيتهم وذكر لي 
عنهم أنهم قالوا: في الهاشمة عشر من الابل . 
وأورده ابن حجر في التلخیص الحبير (۲۱/4) مرفوعً وقال: وروي موقوفاًء 
وقیل : لا يصح مرفوعاً. 
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العظم (وتنقّل عظامها بتكسيرهاء وفيها خمسن عشرة من الإبل) بإجماع 
أهل العلم؛ حكاه ابن المنذر""؟» وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه 
لت ل : «وفي المنقلة حمس عشرة من الابل*۲ (وفي تفصيلها) أي : 
المنقلة (ما في تفصيل الموضحة والهاشمة على ما مضى) توضيحه. 

(ثم) يلي المنقلة (المأمومة وئسگی الآمّة) بالمد» قال ابن 
عبدالبر": أهل العراق يقولون لها: الآمةء وأهل الحجاز: المأمومة ' 
(وهي) الشّجّة (التي تصل إلى أمّ الدماغ وهي) أي: أم الدماغ (جلدة 
فيها الدماغ) قال النضر بن إسماعيل”*': آم الرأس: الخريطة التي فيها 
الدماغ سمیت بذلك لأنها تحوط الدماغ وتجمعه (وفيها ثلث الدية) 
لقوله ل في كتاب عمرو بن حزم : «في المأمُومَةٍ ثلث الدّية»”'؟ وعن ابن 
عمر مرفوعا"*؟ مثل ذلك . 

ثم يلي المأمومة الدامغة بالغين المعجمة وهي المذكورة بقوله: 
(وفي الدامغة ما في المأمومة) أي : ثلث الدية» لأنها أبلغ من المآمومة 
)١(‏ الإجماع ص/ ۰۱6۷ والاشراف على مذاهب أهل العلم (144/5). 
(0) تقدم تخريجه (۱۳/ ۳۲۵) تعليق رقم (6). 
(۳) التمهید (۱۷/ ۳۱۵). 
(4) في «ذ»: «ابن شمیل»» وهو الصواب كما في کتب اللغة؛ انظر: تهذیب اللغة 

(۱۵/ ۰۱۳۳ والزاهر في غريب آلفاظ الشافعي ص/ ۰4۸۱ 


(8) لم نقف عليه من حديث ابن عمرء ولعل الصواب: ابن عمرو: فقد آحرجه أبو داود 
في الدیات» باب ۰ حدیث ۰0718 وأحمد (۲/ ۰۲۱۷ والبيهقي «(AT /A)‏ عن 
محمد بن راشد الدمشقي» عن سليمان بن عوسی ؛ هن همرو بن شعیب ؛ عن أبيه: 
عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً. 
قال أبر داود: محمد بن راشد من آهل دمشق: هرب إلى البصرة من القتل . 
قال المنذري في مختصر السئن الفا في إسناده محمد بن راشد الدمشقي 
المكحولي ؛ وقد وثقه غير وأاحد؛ وتكلم فيه غير واحد. 
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ولا يسلم صاحبها في الغالب (وهي) الدامغة0) (التي تخرق جلدة 
الدماغ . 

وان أوضحه جان ثم شمه ان ثم جعلها) أي : الشّجّة المذكورة 
(ثالثُ منقّلة» ثم) جعلها (رابع مأمومة أو دامغة فعلی الرابع ثمانية عشر 
ولت من الابل) لأنها تفاوت ما بين المنقّلة والمأمومة أو الدامغة (وعلی 
کل واحد من الثلاثة قبله خمس من الابل) لأنها تفاوت ما بين الشّجتين؛ 
على ما تقدم . ۱ 


فصل 


(وفي الجائفة ثلث الدية) لقوله بل في كتاب عمرو بن حزم : «وَفي 
الجائفة بل الریة»(۳)؛ ولحديث عمرو بن شعیب» عن أبيه » عن 
جده(۲۳» وسواء كانت عمد أو خطأ (وهي) أي: الجائفة (التي تَصل إلى 
باطن الجوف من بطن. أو ظهرء أو صَدْرِء أو تخر) قال في الفروع: 
وحلق» ومثانة» وبين خصیتین» ودبر . وفي ار عایة؟ : وهي : ما وصل 
جوفاً فيه قوة محيلة للغذاء من ظهرء أو بطن» وان لم تخرق الامعای 
أو صدرء أو تخر أو دماغ» وان لم تخرق الخريطة أو مثانة أو ما بين 

1 2 
وعاء الخصيتين والدير. 

(وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه تا الدية) لكل جائفة 
(۱) في «ذا: «أي الدامغة؟. 
شق تقدم تخریجه (۳۲۵/۱۳) تعلیق رقم (۵) . 
(۳) تقدم تخریجه (۱۲/ ٤۲‏ ) تعليق رقم (۵). 
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(وان خرق الجاني ما بینهما) صارا واحدة (آو خرق) ما بينهما 
(بالسراية صارا جائفة واحدة فیها ثلث الدية لا غير) ذلك كما تقدم() 
في الموضحة . 
(فإن خرّق ما بینهما) آي : الجائفتین (أجنبیْ آو) خَرّقه (المجنی 
عليه فعلی الأول تا الدية» وعلی الاجنبي الثاني ثُلثها) لان فعل آحدهما 
لا ينبني على فعل الآخرء والمراد هنا بالأجنبي غير الجاني والمجني 
علیه ‏ وولیه والطبیب بأمره. ۰ 
(ویسقط ما قابل فعْل المجنی علیه) فلا يجب به شيء؛ لأن 
الانسان لا يجب له على نقسه أرش . 
(وإن احتاج) المجنيٌ عليه (إلى خرّق ما بینهما) أي : الجائفتین 
(للمداواة فَحَرقها المجني عليه آو) خرّنها (ظیره بأمری أو) خرقها 
(ولیْ المجني عليه لذلك) أي : للمداواة (آو) خرقها (الطبیب بأمره) أي : 
أمر المجني عليه إن كان مكلّفاً» أو بأمر ولي غيره (فلا شيء في خرق 
الحاجز) على أحد (وعلى الأول ل الدية) لأن فعله لا ينبني على فعل غيره . 
(وإن جرَحه من جانب؛ فخرج من الجانب الآخر؛ فجائفتان) لما 
روى سعيد بسنده إلى أبي بكر «أَنْهُ قَضى في جَائفةٍ تَقَدث قلتي للی0) 
(O)‏ (8۲۹/۱۳). 
(۲) لم نقف عليه في المطبوع من سئن سعيد بن منصورء ومن طريقه آخرجه البيهقي 
(۸/ ۸۵). وآخرجه ‏ ایضاً - عبدالرزاق (۳- ۳۷۰) رقم ۰۱۷۲۲۳ ۱۷۱۲۸ 
وابن أبي شيبة (۰)۲۱۱/۹ والبيهقي (6۸۰/۸: عن ابن المسیب؛ عن آبي بكر 
رضي الله عنه . قال ابن كثير في إرشاد الفقيه (۲۷4/۲): منقطع حسن . 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير /٤(‏ ۳۵): منقطع؛ لان سعيداً لم يدرك أبا بكر. 
وأخرج الطبراتي في مسند الشاميين (۱/ )١18‏ رقم ۰۱۹۲ من طريق عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عبذالله بن عمرو بن العاص ؛ أن آبا بكر قضى بعد وفاة رسول الله = 
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س سے ا 


وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده : أل عُمَرَ قّضی في الجائمَةِ إذا 
مد بارش جایفتین»۳) وكما لو طعنه من جانبين فالتقتاء والاعتبار 
بوصول الجرح إلى الجوف» ولا عبرة بكيفية إيصاله» إذ لا آثر لصورة 
الفعل مع التساوي في المعنی . 

(وإن خرّق شذقّه آو) حرق (آنفه فوصل إلى فمهء فليس بجائفة؛ 
لأن باطن القّم في حکم الظّاهر) لا الباطن» وعلیه خکومة (وان طْمَنه في 
حه فكَسَرَ العظم ووصل إلى قَمِهِء فليس بجائفة أيضاً) لما ذكر من أن 
باطن الفم في حكم الظاهر (وعليه دية منقلة) خمسة عشر بعيراً (لكسر 
العظم وفیما زاد) على كسر العظم (حكومة) لما نقص . 

(وإن جَرّحه في ذكره قَوَصَل) الجرح (إلى مجرى البول أو) جَرّحه 
(في جفنه فوصل) الجرح (إلى بيضة عينه؛ فحكومة) لأن ذلك ليس 
بباطن ‏ فليس بجائفة (كإدخاله إصبعه في فرح بکر ؛ وداخل عظم فخذ. 

وان جرحه في وّ رکه فوصل الجرح إلى جوفه؛ أو أوضحه فوصل) 
الجرح (إلى قَقَاهء فعليه) في الأولى (دية جائفة) وحكومة (و)في 
الثانية”"2 دية (موضحة وحكومة لخ“ القفا والورك) لأن الجراح في 
غير موضع الجائفة والموضحةء فانفرد فيه الضمان» كما لو لم يكن معه 
جائفة أو موضحة» وأما الحکومة؛ فلأنه لا توقيت فيه. 

(وإن أجافه) واحد (ووسّع آخر الجرح؛ فجائفتان على کل واحدٍ 


= في رجل آنفذ من شقيه كليهما بثلثي الدية وقال : هما جائفتان. 

)١(‏ لم نقف عليه بهذا الاسناد واللفظ . وأخرج عبدالرزاق (۴۷/۹) رقم 217/7731 واین 
أبي شيبة (۰)۲۱۱/۹ عن عمر رضي الله عنه قال: في الجالفة ثلث الدية. 

(؟) في «ذ»: لألثاني». 

(۲) في متن الإقناع (4/ ۱۸4): اكجرح»2. 
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منهما آزش جائفة) لأن فعل کل واحد منهما لو انفرد لكان جائفة» فلا 
یسقط حکمه بانضمامه إلى غيره (وإن وسّعها الطبیب بإذنه) اي : المجني 
عليه المكلّف (آو) وسّعها الطبیب ب(ذن ولیه) إن لم يكن مكلا 
(لمصلحته فلا شيء عليه) لعدم تعديه. 

(وإن أدخل) مكلّف (سكيناً في الجائفةء ثم آخرجها. عُرّْر) 
لارتكابه معصية (ولا شيء عليه) لعدم جنايته (وإن خاطها) أي : الجائقة . 
(فجاء آخر فقطع الخيط وأدخل السكين فيها قبل أن تلتحم؛ عَرَرّ أشد من. 
التعزير الذي قبله) لأن فعله أشد (وغرم ثمن الخيوط) لإتلافه لها تعدياً 
(وأجرة الخياط) لتسببه في ذلك (ولا شيء علیه) أي : لا دية عليه للجائفة 
عليه ؛ لأنه لم يجمه . 

(وإن التحمت الجائفة ففتحها آخرء فهي جائفة أخرى عليه أزشها) 
أي : ثُلْث الدية؛ لأنه عاد إلى الصحةء فصار كالذي لم بُجرح (وان التحم 
بعضها) أي : الجائفة (دون بعض» ففتق ما التحم. فعليه آزش جائفة) لما 
سبق (وإن قْتَقّ غير ما التحم؛ فليس عليه آزش جائفة) لأنه لم يعد إلى 
الصّحة (وحكمه حكم من فَعَل مثل فغله قبل أن يلتحم منها شيء) فيغرم 
ثمن الخيوط وأجرة الخياط (وإن وسّع بعض ما التحم في الظاهر فقط 
أو) وسّعه في (الباطن فقط فعليه حكومة) لتوسيعه؛ لأن جنايته لم تبلغ 
الجائفة . س 

(ومن وطىء زوجته» وهي صغيرة) لا يوطأ مثلها لمثله (أو) وطتها 
وهي (نحيفة لا يوطأ مثلها لمثلهء فخرق ما بين مخرج بول ومَنِرٌء آر) 
خرق (ما بين الق والدُبْرء فلم يستمسك البول؛ لزم“ الدية) لان 


فق في ذ٤‏ ومتن الإقناع (۱۸5/۶): الزمته). 
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للبول مکاناً في البدن يجتمع فيه للخروج» فعدم إمساك البول إبطال لنفع 
ذلك المحل» فتجب فيه الدية» كما لو لم يستمسك الفائط . 

(وإن استمسك) البول (فعليه لث الدية) لأنها جائفة؛ ولما روي 
أن عمر قضی في الافضاء بثلث ث الدیة*۲۳. ولم يُعرف له مخالف من 
الصحابة (ویلزمه المهر المَسمّی في النکاح) لانه تقرّر بالدخول (مع آزش 
الجنایة) السابق وهو الدية إن لم یستمسك بول والا فثلثها؛ لان كلاً 
منهما يُضمن منفرداً» فضمنا مجتمعین . 

(ویکون آزش الجناية في ماله) أي : الجاني (إن كان عمدا محضا) 
لان العاقلة لا تحمله (وهو) أي : العمد المحض (آن یعلم) الزوج (أنها لا 
تُطيقه. وآن وطأهٌ يُفْضِيها. 

وإن علم ذلك) أي : أنها لا تُطيقه (وكان) وَطْؤه (مما يحتمل ألا 
يفضي إليه) أي : إلى الإفضاء (ف)-الأرش (على العاقلة) لأنه شبّه مد . 

(وإن اندمل الحاجز وزال الإفضاء؛ وجبت حكومة) لجبر ما حصل 
من النقص؛ قاله في «الشرح» (فقط) وفيه نظرء لأنه قد تقدم آخر الباب 


(۱) أخرج عبدالرزاق (۳۷۸/۹) رقم ۰۱۷۲۷۰ وسعید بن منصور (۱۱۱/۲) رقم 
۷ وابن آپي شيبة (۰)5۱۱/۹ وابن حزم في مختصر الایصال الملحق بالمحلی 
/٠١(‏ 568): من طريق هشیم؛ عن داود بن أبي عاصم؛ عن عمرو بن شعيب؛ أن 
رجلا استكره امرأة فافضاها فضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد؛ وأغرمه 
ثلث ديتها . وهو مرسل بیّن . 
وأخرجه عبدالرزاق (۹/ ۰۳۷۷ 544/٠١‏ --155) رقم ۰۱۷3۸ ۱۹۰۰۱ مطرلاً 
ومختصراًء وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى »)٤٥١ /١١(‏ من طريق 
معمرء عن رجل؛ عن عكرمة بلفظ: قضى عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على 
نفسهاء فأفضيت» أو ذهبت عذرتها» بثلث ديتهاء وقال : لا حد عليها. 
وهو مرسل . أيضاً_-» عكرمة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عثه . 
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قبل“ : ولو التحمت الجائفة لم يسقط موجبها. قال في «الإنصاف» 
رواية واحدة؛ قاله في «المجرد» وغيره. 

(وإن كانت) الزوجة (كبيرة محتملة للوّطء یط مثلها لمثله) 
َهَدر؛ لأنه ضرر حصل عن“ فعل مأذون"۳) شرعاً فلم يضمنه» كسراية 
القوّد. 

(أو) كانت الموطوءة (أجنبية كبير؟ مطاوعة ولا شبهةء وهي حر خركة 
مكلّفة) ووقع ما سبق (فَهَدْرٌ) لأنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه فلم 
یضمته كأرئش بكارتها (ولا مهر) للأجنبية؛ لأنها زانية مطاوعة (كما لو 
أذنت في قَطع يدها فسرى) القطع (إلى نفسها . 

وان كانت) الأجنبية (مكرّهة أو وطثها بشبهة. فأفضاها؛ لزمه تلف 
ديتها) إن استمسك البول وإلا فالدية كما سبق (و)لزمه (مهر مثلها) بما 
استباح من فرْجها. 

(و)لزمه (أزرش البكارة) قال في «الفروع» و«المبدع»: ولا يندرج 
ارش بكارة في دية إفضاء على الاصح. قال في «الانصاف»: وجزم 
بوجوب أرش البكارة في «الهداية؛ و«المذهب» و«المستوعب» 
و«الخلاصة» وغيرهم. انتهى. لكن تقدم في كتاب الصداق : أن أرئش 
البكارة يدخل في المهر إذا كانت حرّةء وأنه يجب مهرها بكراً فقطء 
فينبغي حمل ما ذكره هؤلاء على إفضاءٍ لا يجب معه مهن بأن يكون بغير 
وطءء ويدلٌ عليه قول «الفروع» : «في دية إفضاء؟» ولم يقل : في مهر. 
( (1۲۱/۱۳). 


22 في 1ذ : امن ؟. 
0 في (» : «مآذون فیه». 
(DD‏ (۵۱/۱۱). 
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(وإن استطلق بولها) أي : الأجنبية المکرهت أو الموطوءة بشبهة 
(ندية فقط) أي: فلا يجب معها ثلث دية للفتق» وليس المراد الاحتراز 
عن المهر إن وطىء» ولا عن آزش البكارة على ما تقدم» كما يدل عليه 
كلام «المبدع؟ وغيره. 


نصل 


(وفي کنر الضلع) ‏ بكسر الضاد وفتح اللام» وتسکینها لغة.- 
واحد الضلوع المعروفة (بعیر) إن جبر مستقيما . 

(وفي الرفُوتین) واحدهما ترقوة بالفتح. قال الجوهري: ولا تقل 
ترقوة بالضي”'2 (بعیران؛ وفي |حداهما بعیر . والترقوة: العظم المستدیر 
حول العنق من النحر إلى الب لكل آدمي ترفوتان) روی سعید عن 
عمر قال : في الضلع جَمَلُ وفي الترقوة جَمَل . 

وظاهر الخرقي» وجزم به في الارشاد»: أن في الواحدة بعیرین 
فیکون فیهما أربعة أبعرة» وروي عن زيد" . لکن قال القاضي: المراد 


(۱) الصحاح (۱8۵۳/6). 

(۲) لم نقف عليه في المطبوع من سنن سعید بن منصور. وأخرجه - ایضاً - مالك في 
الموطاً (۲/ ۰۸۲۱ والشافعي في مسنده (ترتیبه ۰)۱۱۱/۲ وعبدالرزاق (۹/ ۰۳۱ 
۷ ) رقم ۰۱۷۵۷۸ ۰۱۷۱۰۷ وابن أبي شيبة (۰)۲۲۳/۹ وابن حزم في مختصر 
الایسال الملحق بالمحلی (4۵۲/۱۰)؛ والبيهقي (۰)۹۹/۸ وفي معرفة السنن 
والاثار (۱۶۰/۱۲) رقم ۰۱۱۲۰۲ 
قال ابن حزم (46۳/۱۰): هذا ٍسناد في غاية الصحة عن عمر بن الخطاب: یخطب 
به على المنبر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم» لا يوجد له منهم مخالف. ورصححةه 
- أيضا - ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (۲/ ۲۸۲). 

(۳) ذكره أبن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (۱۰/ 567) معلقاً. 
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بقول الخرقی التَّرقُوتان معاًء وإنما اكتفى بلفظ الواحد لإدخال الالف 
واللام المقتضية للاستغراق» فيكون في كل تَرْقُوة بعير . 
(وفي كل واحد من الذراع وهو الساعد الجامع لعَظمّي الرَّنْد) بفتح 
الزاي» وهو ما انحسر عنه اللحم من الساعد . قال الجوهري*؟: الزند : 
وصل طرف الذراع بالکف؛ وهما زندان بالکوع والکرسوع وهو : 
طرف الزند الذي يلي الخِنْصّرَء وهو الناتیء عند الرسة”" . ۱ 
(و)من (العَضّد والفخذ والتاق. إذا جُبِرَ ذلك مستقيماً) بآن بقي 
على ما كان عليه من غير أن يتغير عن صفته (يعيران) لما روى سعید» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أذ عَمُرو بن العاص کتَب إلى عُمرَ 
في أَحَدٍ الرّندين إذا كسرء فکتب إليه عُمُِ: أن فيه بعيرّين» وإذا كسَرٌ 
الرندین۳) ففيهما أربعة آبمر:*۲. ولم يُعرف له مخالف في الصحابةء 
فکان کالاجماع» وبقية العظام المذكورة كالزند (وإلا) آي : ون لم ينجبر 
ما تقدّم من الضلع والترقوة والزند والفخذ والساق (فحكومة) لذلك 
النقص (ولا مقذر في غير هذه العظام) لعدم التقدير فيه. 
(وما عدا ما ذكرنا من الجروح؛ وکشر العظام: مثل حَرَرَةٍ الصّلب 
(۱) الصحاح (8۷۸/۱). 
(؟) الصحاح (۱۲۷۱/۳). 
(۳) في «ذ» : «کسر الزندان؟. 
() لم نقف عليه في المطبوع من سثن سعید بن متصور ؛ ولا في غیرها من المصادر 
الحديثية . 
وأخرج عبدالرزاق (۳۹۰/۹) رقم ۰۱۷۷۲۹ من طریق عاصم بن سفیان أن عمر کتب 
إلى سفیان بن عبدالله : في أحد الزندین من اليد إذا انجبر على غير عشم مثتا درهم . 
وعَتّم العظم المکسوژ: انجیر على غير استوام. القاموس المحیط ص/ ۱8۹۵ ؛ مادة 
(عثم) . 
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والعُضْعُص) بضم العینین. وقد تفتح الثانية للتخفیف : عَجْبُ الذَّنّبء 
وهو العظم الذي في آسفل الصلب عند العجزء وهو العسیب من 
الدواب. قاله في الحاشية (والعانة» ففيه حكومة) لأنه لم يرد فيه تقدير. 

(وخَرَرَّة الصّلب) فقاره (إن أريد بها کشر الصُلْب. ففيه الدية) 
قال( في «الشرح» و«المبدع»» وقال القاضي: فيه حكومة. كما 
تقدم(" وتقدم توجيهه. 

(والحكومة أن يقي م مج عليه كأ عب لا جناية به نم و 
وهي) أي : الجناية (به قد برئت» فما نقص من القيمة فله) أ ي: المجني 
عليه (مثله) بالنسبة (من الدية) أي: دية السجني عليه ما كان قيمته) 
أي : المجني عليه لو فرض قتا (وهو صحيحٌ عشرون وقيمته وبه الجناية 
تسعة عم ففيه نصفُ عشر ديته) لأن الناقص بالتقويم واحد من 
عشرین » وهو نصف عشرهاء فيكون للمجنی عليه نصف عشر ديتهء 
ضرورة أن الواجب مثل ذلك من الدية (إلا أن تکون الحکومة في شيء فيه 
مُقَدّر فلا يبلغ به) أي : بحکومته (أزرش المقدر . 

فان كانت) الحكومة (في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ 

) أي : بالحكومة (آزش الموضحة. 

وان كانت) الحكومة (في إصبع ؛ لم يبلغ بها دية الاصبع . 

وإن كانت) الحكومة (في أنملة؛ لم يبلغ بها ديتها) والنقص على 
حسب اجتهاد الحاكم . لا يقال: قد وجب في بعض البدن أكثر مما وجب 
في جميعه» ووجب في منافع الانسان أكثر من الواجب فيه؛ لأنه إنما 





نلك في د : (قالد . 
CEVA 1۱۷ /۱۳( (CY)‏ 
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وجب دية النفس دية عن الروح» وليست الاطراف بعضهاء بخلاف 
مسألتنا؛ ذكره القاضي . 

(وإن كانت) الجناية (مما لا تنقص شيئاً بعد الاندمال» فَوّمت حال 
الجناية) لأنه لا بد من نقص لأجل الجناية . 

(ولا تكون) الجناية (هَذرا) فإذا كان التقويم بعد الاندمال ينفي 
ذلك » وجب أن يقوم في حال جريان الدم ليحصل النقص (فإن لم تنقصه 
حال الجتايةء ولا بعد الاندمال أو زادته) الجناية (حستاًء كإزالة لخية 
امرأة) أو إصبع (أو يد زائدة» فلا شيء فيها) إذا لم یحصّل بالجناية نقص 
في جمال» ولا نفع (كما لو قطع سلّعة أو لول أو بط جراح”" . 

وان لطمه في وجهه؛ فلم یو فلا ضمان) لأنه لم يحصّل نقص 
(ويُعزَّره كما لو شتمه) لأنه ارتكب معصية . 


(۱) «جراحا» كذا في الأصرل! وفي متن الإقتاع (4/ ۱۸۷): «شراجاه. 


ل سس ت 





باب العاننة وما تحمله 


(وهي) جمع عاقلء يقال : عقَلثْ فلانا: إذا أدَّيتَ ديته» وعقَّلْتُ 
عن فلان إذا غرمت عنه ديته. وأصله من عقل الابل» وهي الحبال التي 
تثنی بها أيديها إلى ركبهاء وقيل: من العقل» وهو المنع؛ لأنهم یمنعون 
عن القاتل» وقيل: لأنهم يتحمّلون العقل » وهو الدية؛ سّميت بذلك + 
لأنها تعقل لسان ولو المقتول. 
والعاقلة: (من رم ثلث الدية فأکثر يسبب جناية غيره) وهو تعریف 
بالحکم. فیدخله الدور» فلذلك رقعه بقوله: 
(فعاقلة الجاني - ذکراً كان أو أنثى - ذکوژ عصباته نسباً) کالّبای 
والابناء» والاخوة لغیر أم؛ والاعمام کذلك (وولاء) کالمعتق وعصبته 
المتعصبين بأنفسهم (قریبهم وبعیاهم حاضرهم وغائبهی صحیخهم 
ومریضهم ولو هرما ورین وآعمی) لما روی آبو هريرة» ۳ : اقضى 
رسول الله 2 في جني امراة من بني لحيان سقط ميتاء بر عبد آو 
مق ثم إل المرأة التي قضى عاي الفرة توفیت» فقضی رسول اله ی 
أنَّ ميرَائهًا لبنتيها وزوجهاء وأنَّ العَقَلّ على عصبّتهاء متفق عليه“ . 
وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: «أنَّ رسول الله ل قضى أن 
تقل عن المراة عصّبيُها من كانواء ولا يرثون منها إلا ما فضل عن 


( البشاري في الفرائضص باب ١١ء‏ حديث ۰1۷۶۰ وفي الدیات ؛ باب ۰۲۲ حديث 
۹ وسلم في القسامةء حدیث ۱۷۸۱ (۳5). وحندهما: البتيها» بدل: 
البنتيها». انظر ما تقدم (۲۳/۱۳) تعلیق رقم (۲). 
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ا 
ورثتها» رواه الخمسة إلا الترمذي”" . 

(ومنهم) أي : العاقلة (عمودًا نسبه: آباژه) أي : أبوه وإن علا 
بمحض الذكور (وأبناؤه) وان نزلوا بمحض الذکور؛ لانهم أحقٌّ 
العصبات بمیراثه » فکانوا أولى بتحمّل عقله . 

(ولا یعتبر) في العاقلة (آن یکونوا وارئین في الحال) أي: حال 
العقل (بل متی کانوا یرون لولا الحَجَبٌ عقلوا) لانهم عصبة. آشبهوا 
سائر العصبات» يحققه أن العقل موضوع على التناصر وهم من آهله . . 

(ولیس منهم) أي : العاقلة (الإخوة لام ولا سائرٌ ذوي الارحام) 
ولا النساء؛ لانهم لیسوا من ذوي النصرة (ولا الزوج ولا المولی من 
آسفل) وهو العتیق؛ لأنه لا يرث (ولا مولی الموالاة» وهو الذي بوالي 
رجلاً یجمل له ولاءه ونصرته) لحدیث : "نما الوّلاءٌ لمن آعتق» (ولا 
الحليفٌ الذي یحالف آخر على التناصرء ولا العديدٌ: وهو الذي لا عشيرة 
له ينضم إلى عشيرة؛ فَيُعَدُ منهم) لأنه لا نَصّ في ذلك» ولا هو في معنى 
المنصوص عليه . 





(۱) أبو داود في الديات: باب ۰۲۰ حديث ۰4۵58 والتسائي في القسامة» باب ۳۳ 
حديث ۰4۸۱5 وفي الكبرى (۲۳۳/4) حديث ۰۷۰۰4 وابن ماجه في الديات؛ باب 
۵ حديث ۰۲۱۸۷ وأحمد (۲۲/۲). 
وأخرجه - أيضاً ‏ البيهقي (۸ ۱۰۷ وابن عبدالیر في الاستذکار (۰)0۱/۲۵ 
من طريق محمد بن راشدء عن سليمان بن موسی» عن عمرو بن شعیب» به. قال 
النسائي في الكبرى: هذا حديث منكرء وسليمان بن موسى ليس بالقري في 
الحدیث : ولا محمد بن راشد. 
وقال المنذري في مختصر سنن آبي داود (۳۷۱۳/۱): في إستاده محمد بن راشد 
الدمشقي المكحولي» وقد وثقه غير واحدء وتکلم فيه غير واحد . 

(1) تقدم تخريجه (/ ۱8۳) تعليق رقم (۱). 
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(وإن عُرف نسب قاتل من قبيلة» ولم يُعلم من أيّ بطونهاء لم 
پعقلوا عنه) لأنهم لا يرثونه . 

(ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة) فإذا قتل واحد من ديوان لم 
يعقلوا عنهء كأهل محلته؛ لأنهم لا یرئونه. 

(وليس على فقير ولو مُعْتَمِلاً) حَمْل شيء من الدية؛ لان حمل 
العاقلة مواساة؛ فلا يلزم الفقيرء كالزكاة؛ ولأنه وجب على العاقلة 
تخفيفا عن القاتل؛ فلا يجوز التثقيل على الققير؛ لأنه كلفة ومشقّة (ولا 
صبييٌ؛ ولا زائل العقل) لأن الحمل للتناصر وهما ليسا من أهله (ولا 
امرأة) لما تقدم (ولا خُنثى مشكل - ولو كانوا مُعْتقين -) لاحتمال أن 
يكون الخنثى امرأة (ولا رقيق) لأنه أسوأ حالاً من الفقير (ولا مخالف 
لدين الجاني؛ حَمْلُ شيء من الدية) لان حَمْلها للنصرةء ولا صرة 

و(يحمل الموسرٌ من غيرهم) أي: غير الصبي؛ وزائل العقل» 
والمرأة» والخنثى» والرقيق» والمخالف في الدين إذا كان عصبة (وهو) 
أي : الموسر (هنا: من ملك نصاباً) زكويّا (عند خلول الحول فاضلاً عنه) 
أي: عن حاجته (کحٌ وكقّارة ظهار) فيُعتبر أن يفضل عن حاجته 
الأصلية» وعیاله» ووفاء دینه . 

(وخطأ الإمام والحاكم في احکامهما في بيت المال) لان خطأه یر 
فيجحف بعاقلته ؛ ولأنه نائب عن الله فكان آزش جنايته في مال الله (كخطأ 
وكيل) فإنه على موکله يعني أن الوكيل لا يضمته (فعلى هذا للإمام عزل 
نفسه) ذكره القاضي وغيره؛ قاله في «الفروع» و«الميدع» و«التنقيح؟. 

(وخطؤهما الذي تحمله العاقلة) هو خطؤهما في غير حكمهما 
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(وشبهه) أي : شبه الخطأء إذا كان (في غير حكم على عاقلتهما) أي : 
الإمام والحاکم؛ كخطأ غيرهما. 

(وكذا الحكم إن زادا سوطاً لخطأ في حدٌ أو تعزير» أو هلا 
حملا أو بان مَنْ حكما) أي : الإمام والحاكم (بشهادته غيرٌ هل في أنه 
من بيت المال) لأنه من حطثه في حكمه (ويأتي في كتاب الحدود. 

ولا تعاقل بين ذم وحربيٌ) فلا يعقل أحدهما عن الآخر؛ لعدم 
التناصر» وقیل : بلى7©: إن توارثا (بل بين ذمُيّين إن الُحدث مِلَتُّهماء فلا 
يعقل يهودي) عن نصراني (ولا نصراني عن الآخر) أي : عن يهودي؛ 
لعدم التوارث والتناصر (فإن تهوّد نصراني ؛ أو تنصّر يهودي: أو ارتد 
مسلم؛ لم يعقل عنهم أحد) لأنهم لا يُقَرَونَ على ذلك الذین (وتكون 
جناياتهم في آموالهم كسائر الجنايات التي لا تحملها العاقلة . 

ومن لا عاقلة لهء أو له) عاقلة (رعجَرّت عن الجمیع. فالدية) إن 
عَجّزوا عن الكل (آو باقيها) إن أدّوا البعض وعجزوا عن الباقي (عليه) 
أي : الجاني (إن كان ذمياً) لأن بيت المال لا يعقل عنه. 

(وإن كان) الجاني (مسلماً أخذّت) الدية (أو) أذ (باقيها من بيت 
المال) حيث لا عاقلة» أو عَجَرْت؛ لأن المسلمين يرثون من لا وارث 
له» فيعقلون عنه عند عدم عاقلته» کعَسّباته فتؤخذ (حالّة دَنْةٌ واحدة) 
لانه يي أدّى دية الأنصاري دَفعمة واصد:(۳» وكذا 


() في «ذا: «إلا». 

(؟) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة؛ باب ۰۱۲ حديث ۳۱۷۳ وفي الدیات؛ باب 
۲ حديث ۰۸۹۸ وفي الاحکام؛ باب ۰۳۸ حديث ۰۷۱۹۲ ومسلم في القسامة 
حديث 1559 (5-2): من حديث سهل بن أبي حَثمة رضي الله عنهما. = 
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عمر(۱؟؛ لأن الدية نما أجلت على العاقلة تخفیفاً ولا حاجة إلى ذلك 
في پیت الما . 


(فإن تعذّر) الأخذ من بيت المال إذن (فلیس على القاتل شيء؛ لأن 
الذية تلزم العاقلة ابتداء) بدليل أنه لا يُطالب بها غيرهمء ولا يُعتبر 
تحمّلهم ولا رضاهم بهاء فلا تجب على غير من وجبت علیه» كما لو 
عدم القاتل. وعنه*۲۳: تجب في مال القاتل؛ قال في «المقنع»: وهو 
أولى» آي : من إهدار دم الأحرار في آغلب الأحوال؛ فإنه لا يكاد توجد 
عاقلة تحمل الدية كلهاء ولا سبيل إلى الأخذ من بيت المال» فتضيع 
الدماءء والدية تجب على القاتل» ثم تتحمّلها العاقلة» وان سَلَّمنا 
وجوبها عليهم ابتداء لكن مع وجودهم كما قالوا في المرتد: يجب 
آزش خطته في ماله ؛ لأنه لا عاقلة له تحملها . 
دينهء ثم أصاب السهم آدمياً فقتله. فالدية في ماله) لأنه فتیل في دار 

# سم 5 ۰ 

الم سلام» معصوم ؛ تعذر حمل عاقلته عقله» فوجب على قاتلهء ولا 


= وآخرچه البخاري في الادب باب ۰۸٩‏ حدیث 1۱6۲ - ۱۶۳( ومسلم في 
القسامةء حدیث ١1579‏ (۱- ۰۲ من حديث سهل بن أبي حشمت ورافع بن خدیج 
رضي الله عنهم. والانصاري هو عبدالله بن سهل الذي كُتل بخیبر . انظر ما يأتي 
(۳ ۷ تعلیق رقم (۰۳ ۳ 

(۱) آخرج عبدالرزاق (۵۱/۱۰) رقم ۱۸۳۱۷ عن إبراهيم اللخعي؛ عن الاسود: أن 
رجلاً قتل في الكعبة» فسال عمر عليّاء فقال: من بيت المال . واخرجه ابن أبي شيبة 
(۳۹۵/۹) وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق پالمحلی (۰)0۸/۱۰ عن 
إبراهيم النخعي : أن رجلاً قتل في الطواف: فاستشار عمر الناس» فقال علي: دیته 
على المسلمین أو في بيت المال. 

(۲ المحرر في الفقه (۴/ ۱4۸ -۱8۹). 
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يعقله عَصّبّة القاتل المسلمون؛ لأنه لم يكن مسلماً حال رمیه*(؟ ولا 

(ولو اختلف وین جارح؛ حالتي جرح ورهوق) بأن جرحه وهو 
مسلمء ثم تغيّر دینه» أو وهو ذمي؛ ثم أسلم» ثم مات المجروح (حملته 
عاقلته حال الجرح) لأنه لم يصدر منه فعل بعد الجرح. 

(ولو جنى ابن المعتقة من عبدء فعقله على موالي أمّه) لأنهم. 
مواليه؛ ولقوله هة : «الولاء لَحْمَةٌ كلخمة السب»(۲). 

(فإن عتق أبوه» وانجرٌ ولاژه) لموالي أبيه (ثم سرت جنایته) خطأً» 
فأشها في ماله؛ لتعذر حَمْل العاقلة؛ قاله في (المقنع؟» وجزم به في 
«المغني» و«الشرح» ولاشرح ابن منجا؛ وغيرهم. قال في «الإنصاف»: 
وهو المذهب . قال: ال في «الفروع». . ٠‏ إلى أن قال : وان انج ولاء 
این معتقة بين جرح أو رمي وتلفء فكتغير دين . وقاله في (المحررة 
وغيره» انتهی. فعلی هذا تکون الدية في هذه المسألة ‏ وهي مسألة 
الجرح على عاقلته حال الجرح » كما في تخ تغيّر الديْن» إذ لا فرق بينهماء 
ولذلك”؟ حمل صاحب «المبدع» عبارة «المقنم» على ذلك» ولم يتبع 
صاحب المنتهی» کلامه في ۲ رتصاف؟ ولگ ولا «المقنع»» مع أن 
«التنقيح» لم یخالفه . 

(آو رمی) ابن المعتقة من عبد (بسهم؛ فلم يقع السهم حتی عتق 
آبوه» فازشها) أي : الجناية (في ماله) أي : الجاني لا يحمله أحد؛ لما 


)١(‏ «الأولى حال الاصابة؛ لأنه حال الرمي كان مسلما». ش 


(۳) في :ذ»: «وکللك». 
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و هد )١( iu‏ 
سبى في تخيير الدين. 


نمسل 


فيما تحمله العاقلة 


(ولا تحمل العاقلة عمداً مَحضاًء ولو لم يجب فيه القصاص» 
کالحائفة) لما روي عن أبن عباس مرفوعاء قال : ولا تخمل العاقلةٌ 
عمد ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً»7' . وروي عن ابن عباس 
موفوفا"» ولم یعرف له في الصحابة مخالِف» فيكون 


۱ في احا وذ : اتغیر ۲ . 

(۲) لم نقف على من رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما - مرفوعاً قال الزيلعي في 
نصب الراية (۳۹۹/۶): المرفوع غريب. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(۳۱/6): قال الراتعي : هذا الحدیث تکلموا في ثبوته؛ وقال ابن الصباغ : لم يغبت 
متّصلاء وإنما هو موقوف على ابن عباس . 
وقال في الدراية (۲۸۸/۲): وأما المرفوع "يعني حديث ابن عپاس؟ فلم أجده. 
وقال - أيضاً ‏ في الدراية (۲/ ۲۸۰): لم أرّه مرفوعاً إلا ما روى الدارقطني [۱۷۸/۳] 
والطيراني في مسند الشاميين [۰۲۲۰/۳ حديث ۲۱۲۶] عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه رفعه: لا تجعلوا على العاقلة من قول معترف شيئاً. وإسناده ساقط. 
أده 
وقال عن حديث عبادة في التلخيص الحبير (9/4”): إستاده واو فيه محمد بن 
سعيد المصلوب ؛ وهو كذاب ؛ وفيه الحارث بن نبهان؛ وهو عنکر الحديث . 

(۳) آخرجه محمد بن الحسن في الموطأ )٩/۳(‏ رقم 1۱۵؛ وفي الاثار - كما في الدراية 
(۷/ ۲۸۰ ومن طريقه أبو عبيد في غريب الحديث (5/ 448 »)٤٤١‏ هن 
عبدالرحمن بن أبي الزنادء عن آبیه . عن عبيدالله بن عبدالله؛ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . وأخرجه البيهقي (۰)۱۰/۸ من طريق ابن وهب» عن ابن أبي الزناد» عن = 


£0٠ 
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د 


کالاجماع". وعن عمر نحوه ؟ رواه الدارقطني”" . 


وعن الزهري قال : «مضت الشناٌ َو العاقلاً لا تحمل شيئاً من دية 


العمد إلا أن تشاء» رواه مالك" ؛ ولأن حَمْل العاقلة في الخطأ انما هو 


أبيه قال: حدثني الثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تعقل العاقلة عمداً: ولا 


صلا ولا اعترافاًه ولا ما جنی المملوك؛. 
قال محمد بن الحسن : وبهذا تأخذ. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 
وقال البيهقي : الرواية فيه عن ابن عباس على ما حكى محمد بن الحسن . 


(۱) الإجماع لابن المنذر ص/ ۱5۲ . 
(؟) (۱۷۷/۳). واخرجه - آیضاً - ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى 


شف 


(4۹/۱۱) والبيهقي (۰)۱۰6/۸ من طريق عبدالملك بن حسين أبي مالك النخعي» 
عن عبدالله بن أبي السفر؛ عن عامر الشعبي؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
العمد ؛ والعبد؛ والصلح؛ والاعتراف لا تعقله العاقلة. 

قال ابن آبي حاتم في المراسیل صس/۱۳۲: سمعت أبي وأبا زرعة یقولان: الشعيي 
عن همر مرسل . 

وقال البيهقي : کذا قال : عن عامر» عن عمرء وهو عن عمر منقطع ؛ والمحفوظ : عن 
عامر الشعبي من قوله. وقال أيضآ: هذا القول لا يصح عن عمر رضي الله عنهء وانما 
وذکره أبن الملقن في خلاصة البدر المتیر (۲۷۹/۲) وقال : ضعیف؛ المحفوظ عن 
عامر الشعبي من قوله . 

ومن قول الشعبي آخرجه آبو یوسف في الآثار ص/۰۲۲۱ رقم ۹۷۲ وعبدالرزاق 
(/4۰۸) رقم ۰۱۷۸۰۸ ۰۱۷۸۱۱ وأبو عبید في غریب الحدیث (440/4)؛ وابن 
أبي شيبة /٩(‏ ۲ ۰)۲۸۳ والدارقطني (۰)۱۷۸/۳ والبيهقي (۸/ ۱۰4). 

(۲/ ۰4۸2۵ ومن طریقه آخرجه ابن أبي شيبة /٩(‏ ۰)۲۸6 رالبيهقي (۸/ ۱۰۵). 
وآخرجه عبدالرزاق (4۰۹/۹) رقم ۰۱۷۸۱۲ من طریق معمرء عن الزهري قال: 
العمد» وشبه العمد: والاعتراف؛ والصلح لا تحمله عنه العاقلة» هو عليه قي ماله إلا 
أن تعينه الحاقلة» وعلیهم أن يعينوء كما بلغنا أن رسول الله يق قال في کتابه الذي کتبه 
بين قريش والأنصار : لا يتركون مُمْرَحاً أن يعينوهء في فكاك أو عقل . 
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مواساة للعذر والعامد ليس بمعذور. 
(ولا) تحمل العاقلة (عبدا قتل عمداً أو خطأء ولا) دية (طرفه: ولا 
جنايته) لما سبق . 
(ولا) تحمل (قيمة دابة) كالعبد (ولا) تحمل (صُلْحَ إنكار؛ ولا) 
لت الدية فأكثرء إن لم ُصِدّقْه العاقلة) لما سبق . 
(ولا) تحمل (ما دون ثلث الدية الکاملة. وهي دیا الذکر الحُر 
ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه هو المتلف؛ فكان عليه 
كسائر المتلّقّات» لكن حُولف فى الثلث لاجحافه بالجانی؛ لکثرته» فما 
عداه یبقی على الاصل» والثلث حد الكثير ؛ للخر(۳؟. 
(إلا خُر جنین مات مع أمّه بجناية واحدة» آو) مات (بعدَ موتها) 
لأن الجناية واحدة» فتبعها مع زیادتها على الثلث» و(لا) تحمل العْرّة إن 
۱ ذكر ابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى ))81/11١(‏ عن ابن وهب قال: 
آخبرني ابن سمعان قال: سمعت رجالاً من علمائتا یقولون: قضی عمر بن الخطاب 
في الدية ألا يحمل منها شيء على العاقلة حتی تبلغ ثلث الدية» فإنها على العاقلة عقل 
المامومة والجائفة فإذا بلغت ذلك فصاعداً حملت على العاقلة . 
وله شاهد من قول زيد بن ثابت رضي الله عنه : أخرجه البيهقي (۰)۱۰۸/۸ من طريق 
الزهري: عن سعيد بن المسيب» أن زيد بن ثابت رضي الله عته قال: لا تعقل العاقلة 
ولا يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعداً. 
قال البيهقي : والمحفوظ أنه من قول سعيد بن المسيب» وسلیمان بن يسار. 
ثم رواه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا: لا تحمل العاقلة إلا ثلث 
الدية فصاعداً. 


(؟) وهو قوله 45: «. . . النلث» والثلث كثير» وقد تقدم تخريجه (۳۱/۱۰) تعليق رقم 
(۲). 
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مات الجنين (قبلّها) آي: قبل أمّه مع اتحاد الجناية» فلا تحملها العاقلة 
(لنقصه عن الثلت) ولا تبعية لموته قبلها. 

(فهذا كله) أي: العمد المحض» والعبدء وقيمة الدابة» وصلح 
الانکار والاعتراف» وما دون ثلث الدية (في مال الجاتي حالاً) لان 
الأصل وجوب الجناية على الجاني حالاً؛ لأنه بدل متلف كقيمة 
المتاع» خولف في غير ذلك لدلیل» فبقي على الأصل . 0 

(وتحمل) العاقلة (دية المرأة) المُسلمة؛ لأنها نصف الدية 
الکاملة بخلاف دية الكافرة فلا تحملها؛ لأنها دون الثلث . 

(وتحمل) العاقلة (من جراحها) أي: المُسلمة (ما يبلغ آزشه ثلث 
الدية الكاملة فاکثر» كدية أنفها) لأن فيه ديتهاء وهي نصف الدية 
الكاملة» و(لا) تحمل دية (يدها) لأنها نصف ديتهاء وهي الربع . 

(وكذا حكم الكتابي) فتحمل ديته؛ وما يبلغ أرشه من جراحه ثلث 
الدية الكاملةء کأنفه ولسانه» لا يده ورجله . 

(ولا تحمل شيئاً من دية المجوسي والوئني؛ لأنها دون الثلث. 

وتحمل) العاقلة (شبه العمدٍء كالخطأ وما أجري مُجراه) لحديث 
أبي هريرة: «اقتتلث امرأتان من سُذَيْلٍ. ۰۰ الحدیث» وتقدم“؛ ولانه 
لايوجب قصاصاء كالخطأ . 

(وما يحمله كل واحدٍ من العاقلة غير مقدر) لان التقدير من 
الشرعء ولم يرد به (ويُرجَعٌ فيه إلى اجتهاد الحاکم. فيْحمّل كل إنسان 
منهم ما يَسهُل) عليه (ولا يَشْقٌ) لأن التحمّل على سبيل المواساة للقاتل 
والتخفيف عنهء ولا یخثف عن الجاني ما يثقل على غيره؛ ولأن 


.)۲( (714/1؟) تعليق رقم‎ )١( 
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الإجحاف لو كان مشروعا كان الجاني أحق به . 

(ويبدأ) الحاکم (بالأقرب فالأقرب» كعصباتٍ في ميراث» لكن 
يؤخذ من بعيدٍ لیب قريب) لمحل الضرورة (فإن أنُسعت آموال الأقربين 
لها) أي : الدية (لم يتجاوَّرُهم) أي : لم ينتقل لغيرهم؛ لأنه حنّ يستحق 
بالتعصیب. فقَدّم الاقرب فالاقرب؛ كالميراث (وإلا) أي : وان لم تتسع 
أموال الأقربين لها (انتقل إلى من يليهم) لأن الأقربين لو لم یکونوا 
موجودین» تعلّقت الدية بمن يليهم» فكذا إذا تحكل الأقربون ما وجب 
عليهم» وبقيت بقيةٌ . 

(فيبدأ بالآباء» ثم بالأبناء) الأقرب فالأقرب. ومقتضى كلامه في 
«الإنصاف»: أنه يبدأ بالأبناء ثم بالابای وقد ذكرنا كلامه في «الحاشية» 
(ثم بالإخوة) يقدم من يُدْلي بأبوين على من يُذلي باب (ثم بنيهم) كذلك 
(ثم الأعمامء ثم بنيهم) كذلك (ثم أعمام الاب ثم بنيهم) كذلك (ثم 
أعمام الجد. ثم بنیهم كذلك آبدا. 

فإذا انقرض المناسبون) أي: العصبة من النسب (فعلى المولى 
المعیّق؛ ثم على عَصّباته) الأقرب فالاقرب» كالميراث (فإن كان المعتّقٌ) 
للجاني (امرآ؟» حَمّل عنها جناية عتقها(؟ من يحمل جتايتها من عصباتها) 
كالآباءء والأبناءء والاخوت والأعمام. وقوله «حمل عنها» أي: من 
حيث إن الولاء لهم من جرّائها وسببها" وإلا فالظاهر أنها وجبت 
عليهم ابتداء» لا عليهاء ثم تحولت إليهم . 

(ثم على مولى المولى) آي: مُعتق المُعيّق (ثم على عصباته. 


سس سي س ١‏ 
(۱) في «ح» ومتن الإقناع (۱۹۲/4) «عتيقهاء. ١‏ 


(۲) في ذ٤‏ : اتسیبهاا . 
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الأقرب فالأقرب) من النسب» ثم من الولاء (كالميراث سواءء فَيقَدُم من 
يُذلي بأبوين على من يُذلي بأب) من الإخوة» والأعمام؛ وینیهم . 

(وإن تساوى جماعة في قرب وكثروا) كالبنين» والإخوة لأبوين 
أو لاب (وَرُع ما يلزمُهم بينهم) کالمیراث . 

(ومن صار أهلاً عند الحول» ولم يكن آملا عند الوجوب 
کفقير يستغني» وصبِ یل ومجنون يُفي؛ دعل في التّحلٍ) لأنه 
في وقت الوجوب من أهل الوجوب. آشبه من كان من ابتداء الحول 


كذلك. 
(وعاقلة ابن المُلاعنة) المتفي باللعان» وولد الزنى (عصبة أَمّه) 
لأنهم عصبته الوارثون له. 


فصل 


(وما تحمله العاقلة يجب مؤجّلاً في ثلاث سنين) لقول عم( 


(۱) أخرج عبدالرزاق )51١/9(‏ رقم ۰۱۷۸۰۸ وابن أبي شيبة (84/9؟ ‏ ۰)۲۸۵ 
واليهقي (۱۰۹/۸ - ١١١)غ‏ من طريق آشمث عن الشعبي قال: جعل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الدية في ثلاث ستین » وثلثي الدية في سنتین ؛ ونصف الدية في 
سنتين » وثلث الدية في سنة . 
وهذا منقطع؛ فان الشعبي لم يلق عمر رضي الله عنه؛ كما تقدم (۱۳/ 150) تعليق 
رقم (۲). 
واخرجه ‏ أيضا ‏ عبدالرزاق )4۲۰/٩(‏ رقم ۱۷۸۵۷ عن ابن جريجء قال: آخبرت 
عن أبي وائل؛ أن عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنین؛ وجعل نصف 
الدية في سنتین؛ وما دون النصف في سنة. 
وأخرجه عبدالرزاق (5/ )57١‏ رقم 17859 أيضاً ‏ من طريق مکحول: عن عمر 
رضي الله عله بنحوه. - 
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وعلي) في دية الخطاء ولم يُعرف لهما مخالف» فكان كالإجماع" 
(في آخر کل سنة ثلثه إن كان) الواجب (دية کاملة» كدية النفس» أو) دية 
(طَرَفء كالأئف) لأنه لا مُرجْح لبعض السنين على بعض؛ ولأنه مال 
يجبُ على سبيل المواساة» فلم يجب حالاً» كالزكاة. 

(وإن كان) الواجب (التُلْثْء كدية المأمومة) والجائفة (وَجَبِ في 
آخر الكّنة الأولى) ولم يجب منه شيء حالاً؛ لأن العاقلة لا تحمل حالاً. 

(وإن كان) الواجب (نصفت الدّية الکاملة. كدية اليد) من الذّكر 
الخُرٌ المسلم (ودية المرأة) المُسلمة (و)دية (الكتابي» أو) كان الواجب 
(ثلثيهاء كدية المْنْخرین) دون الحاجز (وجب الثلث في آخر السنة 
الأولى) لأنه قدر ما يؤدي من الدية الكاملة» فوجب لتساويهما في وقت 
الوجوب (و)وجب (الثلث الثاني » أو السدس الباقي من النصف في آخر) 
السنة (الثانية) لان ذلك محل القسط الثاني من الكاملة . ۱ 

(وإن كان) الواجب (أكثر من ديةء مثل أن آذهب سمع إنسان 


f 


وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۰)۲۸۰-۲۸4 من طريق أشعث عن الشعبي؛ وعن الحكم 
عن إبراهيم قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب» وفرض فيه الدية كاملة في 
قال إسحاق بن راهويه كما في مسائل الكوسج (۲۵۹/۲): إن لم يكن الاستادة متصلاً 
عن عمر رضي الله عنه فهو أقوى من غيره. 

22 أخرج البيهقي (۸/ ۰4۱۰۰ عن يزيد بن أبي حبيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنین . 
قال ابن أبي عاصم في الديات ص/ ۸۹: ثبت عن انب َو في الأخبار أنه قضى بالدية 
على العاقلة» ولم يُُحفظ عنه أنها منجمة» ولم يصع ""خیرها خبرء ولا صح عنه 
القدر الذي تؤدي العاقلة قي الدية. 

(؟) الام (۳/ ۰۱۲۰ والمفني (۲۲-۲۱/۱۲). 
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وبصره بجناية واحدة» قفي ست سنین) فيؤخحذ (في کل سنة ثُلث) دية؛ 
لأن الواجب لو كان دون الدية لم ينقص في السنة عن الثلث» فكذا لا 
يزيد عليه إذا زاد على الثلث . 

(وكذا لو قتلت الضربة الأمّ وجنیتها بعدما استهل) لوقتٍ يعيش 
لمثلهء ففيهما ديتها ودية الجنين (لم يزد في كل حول على ثلث دية) 
كاملة ؛ لأنهما کالنفس الواحدة. ۱ 

(وان قتل اثنين) ولو بجناية واحدة؛ فديتهما في ثلاث سنین؛ لأن 
کل واحد له دية؛ فيستحقٌ ثلثهاء كما لو انفرد حقه (أو أذهب سمعه 
وبصرّه بجنايتين» فدیتهما) أي: السمع والبصر (في ثلاث سنين) فيؤخذ 
(من كل دية ثلث ) لأنهما من جنایتین ؛ أشبه ما لو انفرد کل منهما. 

(وابتداء الحول في الجُرْح من حين الاندمال) لأن الأرّش لا يستقر 
إلا به (و)ابتداء الحول (في القتل من حين الموت؛ سواء كان قتلاً 
مُوَحُِي)””2 : أو عن سراية جرح) لأنه حالة الوجوب . 

(ومن مات من العاقلة قبل الحول. أو افتفر» أو ججنٌ) منهم قبل 
الحول (لم يلزمه شيء) لأنه مال يجب في آخر الحول على سبيل 
المواساة» أشبه الزكاة. 

(وإن مات) من العاقلة أحد (بعد الحول لم يسقط) ما عليه؛ لأنه 
حق تدخله النيابة لا يملك إسقاطه في حياته؛ أشبه الذيْن؛ ولأنه وجب 
عليه لحولان الحول» فلم يسقطء كالزكاةء وكذا”" لو جن بعد الحول؛ 


)١(‏ زاد في متن الإقتاع (۱۹۳/4): دفي کل حول؟. 
(؟) أي : سريعاً؛ يموت منه في الحال» وقد تقدم شرحها (5/ )1١4‏ تعليق رقم (۲). 
(۳) في «ذ»: «قلت: وكذا». : 
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وأما لو افتقر ففيه نَظر. 

(رعمك غير مكلف خطاً تحمله العاقلة) لانه لا يتحقّق من الصغير 
والمجنون كمال القصد: فوجب أن يكون كخطأ البالغ؛ ولأنه لا يوجب 
القوّدء فحملته كغيره (وتقدّم في كتاب الجنایات)). 


.)۲۲۷/۱۳( ( 
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باب عفارة القتل 


الكقّارة: مأخوذة من الكَفْرء وهو الستر؛ لأنها قطي الذئت 
وتسترهء والأصل فيها الاجماع(۰ وسنده قوله تعالى: #وما كان 
لمُّؤْمن أن یل مومنا إلا خطأ. . .4الایة۳ فذكر في الآية ثلاث 
ارات : إحداهن بقتل المسلم في دار الاسلام خحطاً. الثانية بقتله في دار 
الحرب» وهو لا يعرف إيمانه. الثالثة بقتل المعاهد وهو الذمي . 

(من قتل نفساً مُحرّمت. أو شارك فيهاء ولو نفسّهء أو قلّهء أو 
مستأمناً» أو معامّداً خطأ) للآية الكريمة (أو ما أجري مُجُراه) لأنه آجري 
مُجُراه في عدم القصاصء فكذا يجري مَجُراه في الكمارة (أو شبه عمدٍ) 
لما سبق (أو قتل بسبب في حياته: أو بعد موتهء كحفر بثرء ونضب 
سكين» وشهادة ژور) و(لا) کفارة (في قتل عَمْد محض) لمفهوم قوله 
تعالى : ومن قَعّل مومناً خطأً. . . 204 وسواء كان موجباً للقصاص أو 
غيره (ولا) كقّارة آیضاً (في قَتل أسير حریر" يمكنه أن يأتي به الامام فقتله 
قبلّه) أي: قبل أن يأتي به الإمام (ولا في قتل نساء حرب وذریتهم ولا) 
في قتل (من لم تبلغه الدعوة إن وُجد) فيحرم قتله قبل الدعوة ولا 
كقّارة؛ لأنه لا إيمان لهم ولا أمان (فعليه) أي : القاتل» أو المشارك في 
سوى ما استثني (كقّارة كاملة في مالهء ولو كان القاتل إماماً في خطأ 
يحمله بيت المال) فتجب الکفارة في ماله لا في بيت المال (أو) كان 
القاتل (كافراً) فتجب عقوبة له» كالحدود. 


(۱) الاجماع لابن المنذر ص/ ۱۵۲ . 
(؟) سورة اللسای الاية: 497 . 
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(وهي) أي : كقّارة القتل (متّق رقبة مؤمنة» فان لم يجد) رقبة 
مؤمنة فاضلة كما تقدم (فصيام شهرين متتابعين) للآية (وتقدّم حكمها عند 
كفارة الظهار(۲۱. 

ولو صرب بَطْنَ امراة فألقت جنيناً ميتآء أو حيّاء ثم مات فعليه 
الکقارة) لأنه َكَل نفسا محرّمة؛ أشبه قتل الآدمي بالمباشرة» وکالمولود. 
و(لا) تجب الكفارة (یالقاء مُضغة) لم تتصور؛ لأنها ليست نفساً. 

دوان قتل جماعة) أو شارك في قتلهم (لَرْمَه كفارات) بعددهم؛ 
كجزاء الصيد والدية. ْ 

(و)تجب الكقّارة (سواء كان المقتول مُسلماً؛ أو كافراً مضموناً) 
كالذمي والمستأمن؛ لأنه مقتول ظلماء فوجبت فيه الكقّارة کالمسلم 
وسواء كان المقتول (خرًَ أو عبدا) لعموم: «ومن قَعّل مؤمنا حطا4) 
وسواء كان المقتول (صغيراً أو كييرأء ذكرا أو أنثى) لما سبق . 

(وسواء كان القاتل كبيراً عاقلاًء أو صبياًء أو مجنوناء حرا" أو 
عبدا) أو (ذکرا أو أنثى) لأنه حقٌ مالي يتعلّق بالقتل» فتعلّقت بهم كالدية» 
والصلاة والصوم عبادتان بدنيتان» وهذه مالية أشبهت نفقة الأقارب . 

(ولا تجب کّارة اليمين على الصبي والمجنون) لان كفارة اليمين 
تتعلّق بالقول» ولا قول للصغير والمجنون» وهذه تتعلّق بالفعل» 
وفعلهما متحقّق, ويتعلّق بالفعل ما لا يتعلّق بالقول بدليل إحبالها . 

(ويُكفر العبڈ بالصيام) لانه لا مال لهء ولو مكاتبآ؛ لأن ملكه 
(؟) سورة التساى الآية: ۹۲ . 
(۳) في «ذ»: «آو حرّلكر 








ضعيف (ويأتي في آخر كتاب الأيمان. 
2 ۲ ۲ 0 
ویکفر من مال غير مكل ولیمٌ) كإخراج زکاته» ویکقر سفیه 
بصرم ) کمفلس . 
(ومن رمی - في دار الحرب - مسلماً يعتقده كافرأء أو رمى إلى 
صفت الكمّار فأصاب فيهم مسلماًء فعليه الكقّارة) لقوله تعالى : «وإن كان 
من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحريرٌ رقبة مومنة6) ولا دیف كما' 
تقد تقلده 99 )؛ لظاهر الآية. 
زولا کفارة في تل نبا کقتل حربي ؛ وبلغ وصائل وزان 
ميحصن ؛ وقلي قصاصا رح لاله قل مارب والكثّارة لا تجب 
(وله) کار (في فطع طرّف) كأنف وید (و)لا في (قتل بهيمة) لأنه 
لا نص فيه ولیس في معنی المنتصوص» وقتل الخطأ لا وصف بتحریم 

ولا إباحة؛ لأنه كقتل المجنون» لكن النفس الذاهبة به معصومة محرّمة؛ 

فلذلك وجبت الكقارة فيها. وقال قوم : الخطأ محرّم ولا إثم فيه ولا 

تلزم الكقّارة قاتلاً حربياً؛ ذکره و فى «الترغيب». 

(واکبر الذنوب الشرك باه ثم القتل» ثم الزنی) للخبر ۳ . 

(۱) سورة النساء الآية: ۹۲ . 

.)۲۲۲-۲۲۵/۱۳( )۲( 

(۳) آخرج البخاري في تفسیر سورة البقرة باب ۰۳ حدیث ۰84۷۷ وسورة الفرقان؛ 
باب ۰۲ حدیث ۰۶۷۱۱ وفي الأدب» باب ۰۲۰ حدیث ۱۰۰۱ وفي الحدود؛ باب 
۰ حدیث ۰۲۸۱۲۱ وي الدیات : باب ۰۱ حديث ۰1۸۲۱ وفي التوحید باب 
۰ 1 حدیث ۰۷۵۲۰ ۰۷۵۳۲ ومام في او حديث ۰۸۲ عن عبداله بن 


مسعود - رضي الله عنه - قال : سالت النبي 48: أي الذنب اعظم عند الله؟ قال : أن 
تجمل لله نذاً وهو خلقك؛ قلت : إن ذلك لعظیم : ثم آي؟ قال : وأن تفتل ولدك= 


ا٤‏ كتاب الدیات - باب كقارة القتل 








anne ماع شاع م‎ rne REE EERE KZK # 


تخاف أن يطعم معك» قلت : ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك . 
وأخرج البخاري في الوصایا؛ باب ۰۳۳ حديث ۲۷۲۲۱ : ومسلم في الإيمان. حديث 
٩‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ب قال: اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول الل وما هن؟ قال : الشرك باب والسحر : وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق. . . الحدیث . وقد تقدم تخریجه (9/ ١‏ 5) تعلق رقم (۲). ١‏ 


2۲ كتاب الديات - باب القسامة 








باب القسامة 

اسم للقَسَم أقيم مُقَام المصدرء من آقسم إقساماً وقسّامةٌ فهي : 
الأيمان إذا كثرت على وجه المبالغة . 

(وهي''2: أيمان مُكوّرة في دعوى قَتْل معصوم) قال ابن قتيبة في 
«المعارف»؟ : أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة». 
فأقوّها النبيٌ ية في الاسلام. اه. وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ 
وسليمان بن يسارء عن رجل من أصحاب النبي ب من الأنصار: «أن 
النبىّ کيل أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية» رواه أحمد 


١ 49 ومسلم‎ 


(ولا تثبت) القسامة (إلا بشروط) أربعة». بل عشرة» كما يُعلم مما 


3 
١ 


(أحدها: دعوى القتل عمد أو خطأء أو شبة عمد) لأن كل حى 
لادمي لا يثبت لشخص إلا بعد دعواه أنه له» والقتل من الحقوق (على 
. واحد) قال في «المبدع»: لا يختلف المذهب فيه؛ لقوله ك : «فیخلف 
خمسون منكم على رجل منهم فَيُدفع برْکّه»*)؛ ولانها بيّنة ضعيفة 
حُولف بها الاصل لدلیل في الواحد» فيقتصر عليه؛ ويبقى على الأصل ما 
عداه (مُعيّن) لأن الدعوى لا تُسمع على المبهم (مُكلّفِ) لتصح الدعوى 


)١(‏ في «ذ»: «وهي شرعا؛. 

() ص/۵9۱. 

(۳) أحمد (4/ ۰1۲ ۵ ۰1۳۲ ومسلم في القسامة: حدیث ۰۱۱۷۰ 

(8) آخرجه مسلم في القسامة. حدیث ۱۱۹ (۰)۲ من حديث سهل بن آبي حثمة؛ 
ورافع بن خدیج رضي الله عنهم . 


۳0 كتاب الديات - باب القسامة 





(ذكر أو آنفی» حر أو عبد مسلم أو کافر ملتزم) لاحکام المسلمین» 
کالذمی + لعموم قوله 6 : «علی رجل منهم» والأنثى كالذكر (ذكراً كان 
المقتول أو أنثى» حرا أو عبدآء مسلماً أو ذمیا) لانه قتل آدمي یوجب 
الكقّارة» فشرعت القسامة فيه» كالحُرٌ المسلم؛ ولأن ما كان حجة في 
قتل الحُرٌ المسلم كان حبَة في قتل العبد والذّمي . 

(ویْقسم على العبد) المقتول (سيّذه) لقيامه مقام وارثه . 

(وام الولدء والمدبّرء والمُكائب» والمعلّق عتقه بصفة) قبل 
وجودها (كالقنٌ) يُقسم عليه سيده. قلت: والمبعّض يُقسم عليه وارثه 
وسيده بحسب ما فيه من الحرية والرق . 

(فإن قُتل عب المکائّب؛ فللمكائب أن یقیسم على الجاني) 
بشرطه(۲۱؛ لأنه سيد المقتول (وإن عجز) المكاتب عن آداء مال الکتابت 
كله أو بعضه (قبل أن يُقسِم) على الجاني (فلسيده أن يُقْسِم) عليه؛ لعوده 
إليه هو وما كان بيده. 

(ولو اشترى) العبذ (المأذون له في التجارة عبداً» أو ملَّكّه سيه 
عبد فقتل » فالقّسامة لسيده) لأنه المالك (دونه) آي: المأذون؛ لأنه لا 
يملك ولو مُلّك . 

(ولا قسامة فيما دون النفس من الجراح؛ والاطراف؛ والمال غيرٌ 
العبد) لأن القسامة ثبتت في النفس لحُرمتهاء فاختصّت بهاء كالكفارة 
(والدعوى فيها ك)الدعوى في (سائر الحقوق. البينة على المدّعي؛ 
واليمين على من أنكر يميناً واحدة) لأنها دعوى لا قسامة فيهاء فلا تغلظ 
بالعدد. 


. في 2ذ4: «بشروطه)‎ )١( 


5 كتاب الديات - ياب القسامة 





(وكذا لو اأعي القتل من غير وجود قتيل ولا عداوة) فالبينة عليه ء 
واليمين على المُتکر يمينا واحدة؛ ؛ لعموم الخبر”؟؟ , 

(والمحجور عليه لسَفه. أو لس كغيره في دعوى القتل) لأن 
الجر علیهما في مالهما وما يتعلّق بالتصرف فيه (و)المحجور عليه له 
أو فلس > كغيره في (الدعوى عليه) بالقتل ( (إلا أنه إذا ق بمال» أو لزمته 
الدّية بالتكول عن اليمين؛ لم يلؤعه في حال حجره) لاحتمال توا 
ويتبع بذلك بعد فك الحَجُر عنه . 

(ولو جُرح) بالبناء للمفعول (مسلم: فارتد المجروخ ومات على 
الردة؛ فلا قَسَامة) لأنه غير معصوم (وإن مات) المجروح (مسلماً فارتد 
وارثه قبل القّسامة؛ فکذلك) أي : لا قَسامة؛ لان ملك المرتد لماله إما أن 
يزول» أو يكون موقوف وحقوق المال لها حکمه فان قلنا بزوال ملكه؛ 
فلا حقٌّ له» وان قلنا هو موقوف؛ فهو قبل انکشاف حاله مشكوك فیه 
ولا يثبت الحكم بشيء مشكوك فيه» خصوصاً قتل مسلم . 

(وإن ارتة) الوارث (قبل موت مو وثه۰۲۳۹ كانت القسامة لغيره) 
اي : غير المرتد (من الوژاث) لأن المُرتدٌ کالعدم؛ لقیام المانع به فان 
عاد إلى الاسلام قبل قسامة غیره» فقیاس المذهب أنه یدخل في 
القسامة؛ قاله في (الشرح؟. 

(وإن لم يكن له وارثٌ سواه) أي : المرتد (فلا قسامة فيه) لعدم 
الوارث الخاص . 

(وان ارت رَجُلء فقتل عبده. أو تنل عبده ثم ارتة) السید (فإن 


(۱) تقدم تخریجه(۸/ )۲٤٤‏ تعليق رقم .)١(‏ 
(۲) في «ح) وذ ومتن الإقناع (۱۹۸/6): «مرروثه». 


۳ كتاب الديات - باب القسامة 
عاد) السید (إلى الإسلام» فله القّسامة) كما لو لم يرتدٌ (والا) اي : وان لم 
يعد إلى الاسلام بان قُتل للرّدة أو غيرهاء أو مات مرتذاً (فلا) قسامة؛ 
نسل 
الشرط (الثاني: اللَوْتُء ولو في الخطأ وشبه العمد. واللَّوْت: 

العداوة الظاهرتة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر؛ وكما بين القبائل 
التي يطلب بعضها بعضاً بالثار"“ء وما بين أحياء العرب وأهل القرى 
الذين بينهم الدمام والحروب»ء وما بين الَا وأهل العدل وما بين 
الشرَط) بوزن رطب : أعوان السلطان» الواحد شوطة كغرفة؛ وشرطي؛ 
ذکره في (الحاشیة» (واللصوص) جمع لص ۰ ولعل المراد السارق» 
وقاطع الطریق : والممختلس» وباط الصش ° ونحوه (وكل من بينه وبين 
المقتول ضغن) أي : حقد (یغلبٌ على الظن أنه قتله) لآن مقتضی الدلیل 
ألا تشرع القسامة» ترك العمل به في العداوة الظاهرة؛ لقصة الانصار۳ 
في القتیل بخیبر(*۲؛ ولا يجوز القیاس علیها؛ لأن الحکم ثبت بالمظنة 
المقتضی . 
)١(‏ في ح٤‏ وااذ؛ ومتن الإقناع (۱۹۸/6): ابثأر؟. 
(۲( بط الجرح والسُوة: شقّه . القاموس المحیط صی/ ۰۸۵۱ مادة (بطط) . 

والصّفْنٌ: کالسفرة بين العيبة والقربة یکون فیها المتاع» وقيل: الصّفْنُ من دم 

کالسفرة لاهل البادية یجعلون فیها زادهم» وخريطة یکون للراعي فیها طعامه وزناده 

وما یحتاج إليه . انظر : لسان العرب (۱۳/ ۲۷) مادة (صفن) . 
فرق في ٩32‏ : «الانصاري» . 
(4) تقدم تخريجه (410/۱۳) تعليق رقم (۲). 


۳ كتاب الديات - باب القسامة 








(قال القاضي : يجوز للأولياء أن بقسموا على القاتل إذا غلب على 
ظنهم أنه قت" وان كانوا غائبين عن مكان القتل؛ لأن) النبي يكل قال 
للأنصار: «تحَلِقُون وتستحقون دم صاحیکم». وکانوا بالمديئة 
والقتيل بخيبر؛ ولان (للإنسان أن يحلف على غالب ظته» كما أن من 
اشترى من إنسان شيئاً نجاء آخر یاعیه» جاز) للمشتري (أن یحلف أنه) 
أي : المدعي (لا يستحقه ؛ لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه) له . 

(وكذلك) في الحلف على غلبة الظن (إذا وَجّد شيئاً بخطه أو 
بخ أبيه في دفتره» جاز أن بحلفت) إذا علم منه الصدق والأمانة» وآنه لا 
يكتب إلا حقاً. 

(وكذلك) في الحلف على غلبة الظّن (إذا باع شيئاً لم يَعلمْ فيه 
عيبأء فادّعى عليه المشتري أنه مَعيبٌء وآراد ردّهء كان له) أي : البائع (أن 
يحلف أنه باعه بريئاً من العيب) على القول بأنه يقبل قول البائع» 
والمذهب: القول قول المشتري بیمینه. كما تقدم في خيار العيب”" . 

(ولا ينبغي أن يحلف المُدّعي) للقتل (إلا بعد الاستثبات» وعلبة 
ظنٌّ قارب الیقین) ولذلك لما فيل عبدالله بن سهل واهمّت اليهودء قال 
5: «اتخلفون وتستجقونّ لقاتلكم؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد 
ولم بر( . 

(وينبغي للحاکم أن یعظهم) ویقول لهم : اتقوا الله واستثبتواء ويقرأ 
عليهم: #إن الذين يَشْتَرُونَ بعهد الله رآیمانهم ثمناً قليلاً. . . » الآ“ 
() في «ح2 واذ» ومتن الإقناع (۱۹۸/6): «قتله». 
(۲) تقدم تخريجه )4475/1١7(‏ تعليق رقم (۲). 


(۳) (۷/ 441۳ 
(4) سورة آل عمرانء الآية: ۷۷. 


كتاب الديات ¬ یاب القسامة 
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(ويعرّفهم ما في اليمين الكاذبة) من الإثم» وأنها «تدع الديار 
سرب 2 

پلاقع» ` . 


(۱) البَلقّع : الارض القفر . القاموس المحیط ص/ ۰۹۱۰ 
وقوله: «اليمين الکاذبة تدع الدیار بلاقع» روي مرفوعاً عن جماعة من الصحاية 
رضي الله عنهم: منهم : 
أ- واثلة بن الاسقع رضي الله عنهما : آخرجه خيثمة الاطرابلسي في فوائده ص/ ۷۰ 
وابن حبان في الثقات (4۰۰/۸): والدولابي في الکنی (۱۱۸۵/۳) حديث ۰۲۰۷۲ 
والطبراني في مسند الشاميين (۳/ ۳۹۷) حديث ۲۵4۳ والخطيب في تلخیتص 
المتشابه (۷۰۲/۲). 
قال ابن أبي حاتم في العلل (۳۰۹/۲): قال آيي: هذا حديث منکر . 
ب أبو هريرة رضي الله عنه: أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ص/ ۰۳۷۲ حديث 
۳ وألبيهقي (۰)۳۹/۱۰ وفي شعب الایمان (۲۱۷/۶) حديث ۰8۸8۲ 
والخطیب في تاریخه (۵/ ۱۸4 والقضاعي في مسند الشهاب (۱۷۲۱/۱) حديث 
۵ وابو نعيم في مسند أبي حنيفة ص/ ۱۲1۳ من طرق عن أبي حنیفة» عن 
ناصح بن عبدالله» عن يح بن أبي كثيرء عن أبي سلمة: عن أبي هريرة رضي الله 
سه , 
وناصح بن عبدالله منكر الحديثء» انظر : ميزان الاعتدال .)۲٤١ /٤(‏ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (55/7) حديث ۰۱۰۹ ومن طريقه أبو نعيم في مسند 
أبي حنيفة ص/ ۰۲۳4 عن أبي الدهماء البصري» عن محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة؛ عن أبي هريرة رضي الله عله . قال الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ :)١8٠١‏ فيه 
أبو الدهماء الاصعب . وثقه التفيلي» وضعفه ابن حبان . 
ج - عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه: أخرجه البزار «كشف الأستار» (۱۲۱/۲) 
حديث 01756 والبيهقي في شعب الإيمان (77/5؟) حديث ۰۷۹۷۱ قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد /٤(‏ ۱۷۹): رجاله رجال الصحيح إلا أن أا سلمة لم يصح سماعه 
عن أبيه. وقال المنذري في الترفیب, والترهيب :)5١١/7(‏ إسناده صحيح لو صح 
سماع أبي سلمة من أبيه عبدالرحمن بن عوف . 
د - علي رضي الله عته: آخرجه ابن العديم في بغية الطلب في تاريخ حلب 
(۳۰۲۰/۸) وفي سنده: رجاء بن عبدالرحيم أبو المضاء؛ قال الحاكم: كان كثير = 





(ويدخل في ال : لو حصلت عداوة بين سيد عبٍ) وغیره» فَقَيِل 
العبد» فلسيده أن يُقسم على عدوه . 
(و)يدخل في الث - أيضاً ‏ لو حصلت العداوة بين (عصبته) 
وغيرهم» وقُتل» فلعصبته أن يُقسِموا على آعدائهم» ون لم يكن بين 
المقتول وبينهم عداوة» اكتفاءً بما بين عصبته وبينهم؛ وكذا لو حصلت 
عداوة بين سيد وعبده. 
(فلو ؤجد قتيل في صحراء. وليس معه غير عبده» كان ذلك لوثاً 
في خن العبد) قلت : لعل المراد إن كان عداوة بينه وبينه» وإلا فلا يظهر 
ذلك (ولورثة سَیّده القّسامة) على العبد ببقية الشروط . 
(فإن لم تكن عداوة ظاهرة) بين المُدّعى عليه القتل» والمقتول أو 
عصبتهء أو سيده (ولكن غلب على ال صذق المُدعي» كتفرق جماعة 
عن قتیل. أو كانت عصبية من غير عداوة ظاهرة» أو وُجد قتيل عند من 
معه سيف ملطّع بدم» أو في زحام» أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل 
بشهادتهم » کالنساء. والصبيانء والفشاق» أو) شهد بالقتل (عَدْلٌ واحد 
وقسقك. أو تفرّق فنتان) عن قتيل؛ أو شهد رجلان) عدلان (على 
إنسان"“ أنه قتل آحد هذين القتيلين» أو شهدا) أي: الرجلان (أن هذا 
= المناكير. السان المیزان» (۰6891/۲ “U‏ 
هھ - يحبى بن أبي كثير مرسلاً: آخرجه عبدالرزاق (۱۷۰/۱۱) حديث ۲۰۲۳۱: 
والبيهني (۱۰/ ۰۳5 ورجحه البيهقي» قال : والحديث مشهور بالإرسال. 
و- مكحول مرسلاً: أخرجه وكيع في الزهد. حديث ۰4۰7 وإسحاق بن راهويه 
(۵/ ۲۷۰) حدیث ۲۲۵ وهناد في الزهد (446/۲) حديث ۱۰۱۸ والبيهقي 
(۳۵/۱۰). 
() في الاسم : افتیان» . 
() في اذ»: ارجل!. 











القتيل قتله أحدُ هلين » أو شهد أحدهما أن هذا“ قتله وشهد الآخر أنه 
أقر بقتله) لم یثبت القتل عند القاضيء ولا يكون ذلك لوث 
والمنصوص(۲۳: ي ۳ يثبت القتل» واختاره أبو بکر» ذکره في في «الشرح» 
و«المبدعا» وهو مقتضی کلامهم في الشهادات (أو شهد آحدهما) أي : 
الرجلين على القاتل (أنه قتله بسيف» و)شهد (الآخر) أنه قتله (بسكين 
ونحو ذلك. فليس بلوث) لقوله يله «لو يُعطى الناس بدعواهم. ..» 
الخ“ . ۱ 

(ولا یُشترط) للقسامة (مع العداوة) الظاهرة (آلا یکون*) في 
الموضع الذي به القتل غير العدو) لانه کی لم يسأل الانصار هل كان 
بخيبر غير اليهود آم پء مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها؛ لأنها كانت 
أملاكاً للمسلمين» يقصدونها لأخذ غلال أملاكهم . 

(ولا) يُشترط للقسامة ایضاً (أن يكون بالقتيل آثر القتل» كدم في 
أذنه أو أنفه) لأن النبي يكل لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم أثر آم لاء مع أن 
القتل يحصّل بما لا آثر له» کغم الوجه. 

(وقول القتيل : قتلني فلانء لیس بلوّث) لقوله 4ة : «لو يُعْطَى 
الناس بدعواهم. ۲۰۰ الخبر"؟. وأما قول قتیل بن بني إسرائيل: فلان 


(۱) في «ذ»: «نساناه. 

(۲) الجامع الصفیر لابي يعلى ص/ ۰۳۷۲ والمغني (۱۲/ ۰۱۹۷ والمحرر في الفقه 
(۱۵۰/۲). 

۳( تقدم تخریجه (۱۱/ ۳۸۵) تعلیق رقم .)١(‏ 

. في دم٤: «أن يکونا‎ )٤( 

)2( تقدم تخريجه (۱۳/ ٦‏ 44) تعليق رقم (۲). 

فق تقدم تخریجه (۱۱/ ۳۸۵) تعليق رقم (۱). 
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قتلني ۰۲۳ فلم يكن فيه قُسامةء بل كان ذلك من آیات الله تعالی 

ومعجزات نبيه موسى عليه السلام ثم ذلك في تبرئة المتّهمين» فلا 

يجوز تعديته إلى ثهمة البریئین . 

(ومتى اذعى) احذ (القتلّ عمدآ أو غيره) مع عدم لوث (أو جد 
قتيل في موضع» فادٌعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللَّوْث) أي : على أحد 
أنه قتله (حلف المدّعى عليه يميناً واحدة وبریء) وكذا لو ادَّعوا على 
جماعة. وإن كان لهم بينة حکم بهاء والتحليف في إنكار دعوى العمد 
روایة۳: قال في «الإنصاف»: وهو الصحيح من المذهب. قال 

الزركشي : والقول بالحلف هو الحق» وصگحه في «المغني» و«الشرح» 

وغيرهماء واختاره آبو الخطاب وابن البناء وغیرهم والرواية 

الثانية”" : لا يمين ولا غیره؛ فع بها الخرقيٌ» قال في «الفروع»: وهي 
آشهر . قال في «التنقيح»: لم يحلف على المذهب المشهور. وقدّمها في 

«المنتهی؟ . 

(وإن تكل) عن اليمين المدعَى عليه في العمد ‏ على القول بأنه 
يحلف - (لم يُقْضٌ عليه بالقَوّد) لأنه کالحد يُدرأ بالشبهة (بل) يُقضى 

عليه (بدية) القتل . 

)١(‏ أخرج هذه القصة عبدالرزاق في تفسيره (4۹/۱) عن قتادة؛ والطبري (۳۵۹/۱) عن 
مجاهد وابن أبي حاتم (۱/ )١48‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعن عکرمت 
وابن حزم في مختصر الایصال الملحق بالمحلی (۸۱-۸۰/۱۱) عن ابن عباس وعن 
عبيدة السلماني . عند قوله تعالى : «وإذ قتلتم نفساً فاداراتم فیها وال مخرج ما کنتم 
تکتمون . فقلنا اضربوه ببعضها كذلك بحي الله الموتی ویریکم آیاته لعلکم تعقلون» 
[البقرة: ۷۳-۷۲]. 


)¥( انظر : الفروع (5/ ۵۰): والجامم الصغیر س/۳۰۰. 
(۳) انظر: الفروع (5/ ١١‏ -١١)ء‏ والجامع الصغير ص/ ٠٠٠‏ . 
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نصل 


الشرط (الثالث : اتفاق الأولیاء في الدعوی) لانها دعوی قتل؛ 
فاشترط اتفاق جمیعهم فيهاء کالقصاص (فإن كدب بعضهم بعضاًء فقال 
أحدهم : قتله هذاء وقال آخر: لم يقتله هذاء آو) قال : (بل قتله هذا؛ لم 
تثبت القسامة» عدلاً كان المُكذّب أو فاسقاً؛ لعدم التعيين) أي: لعدم 
اتفاقهم على واحد مین 

(فلو كانت الدعوى) بالقتل (على أهل مدينةء أو) أهل (محلةء أو) 
على (واحد غير معيّن؛ لم ُسمع) الدعوی؛ لعدم تعيين المع عليه» 
كسائر الدعاوى . 

(فان لم یکذبه) أي : المُدعي (آحدهم؛ ولم یوافقه في 58 
مثل آن قال أحدهم: قتله هذاء وقال الآخر: لا نلم قاتله؛ لم تثبت) 
القسامة (أيضً) لأنهما لم يتفقا على عين القاتل؛ فلم تثبت القسامة» كما 
لو کذبه؛ ولان الح في محل الوفاق إنما يثبت بأيمانهما التي أقيمت 
مُقَام | البينة» ولا يجوز أن يقوم أحدهما مَقَام الآخر في الأيمان» كما في 
سائر الدعاوى . 

(وكذلك إن كان احد الوليين غائباً؛ فادّعى الحاضر دون الغائب) 
لم يثبت القتل (أو ادّعيا) اي : الوليان (جميعاً على) شخص (واحد ونکل 
أحدهما عن الأيمان, لم يثبت القتل) لعدم الأيمان منهماء ولا يجوز أن 
يقوم أحدهما مَقام الآخر فيها. 

(وإذا قال الوليعٌ بعد القّسَامة : خَلِطتُ؛ ما هذا) المدّعى عليه (الذي 


۱ 
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قتله) يَطْلْتٍ القسامة (أو) قال الول بعد القسامة : (ظلمتهٌ بدعواي القتل 
عليه) بَطْلتٍ القسامة؛ لاعتراف الولي بذلك . 

(أو قال) الول بعد القسَامة: (كان هذا المُدُعى عليه في بلد آخر 
يوم فل ولّيء وكان بينهما بعد لا يمكنه) أي : المُدّعى عليه (أن يقتله 
إذا كان) المُذّعى عليه (فيه) أي : في ذلك البلد لت القَسامة) لاعترافه 
بكذب نفسه (ولزمه) أي: الولي (ردٌ ما أخذه) لأنه أخذه بغير حق . 

(وإن قال) الولي : (ما آخذثه حرام. سُئل) الولي (عن ذلك فان 
قال: رد أني كذيتٌ في دعواي عليه › بطلت قسامته أيضاً) لاعترافه 
بالکذب . 

(وإن قال) الولي: (آردت) بقولي: «ما آخذته حرام» (آن الایمان 
تکون في جَتبة المدعی علیه) أي : في جهته (لم تبطل) دعواه بذلك . 

(وان قال) الولي: (هذا) آي: المال (مغصوب. واأقر بمن فصب 
منه؛ لزمه) آي : الولي (رده) اي : رد ما آخذه (علیه) أي: على من أقرّ 
بالغصب منه إن صدقه. مؤاخذة له بإقراره (ولا يُقبّل قوله) أي: الولي 
(علی من أخذه منه) أنه كان غصيه ؛ لأن الاصل خلافه فلا یطالبه ببدله . 

(وان) قال الولي: هذا حرام؛ و(لم بیقر به لأحدء لم ترفع بده) 
أي : الولي (صنه ؛ لانه لم يتعيّن مستحقه» والقول قوله) أي : الولي (في 
مراده) بقوله : هذا حرام ؛ لأنه آدری به . 

(وإن آقام المُدَعى علیه) بالقتل (بيّنة أنه كان يوم القتل في بلد بعید 
من بلد المقتول. لا يمكنه) أي: المُدّعى عليه (مجیثه إليه) أي : إلى بلد 
المقتول (في يوم واحد؛ بَظَلَّتِ الدعوی) لعدم إمكان القتل منه إذن . 

(وزن قالت بيّنةً: نشهد أن فلاتاً لم يقتلهء لم تسمع هذه الشهادة) 
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كما لو شهدت أن لا دَيْن عليه ؛ لأنها شهادة على نفي غير محصور . 

(فإن قالا) أي الشاهدان: (ما قتله فلان بل قتله فلان؛ شمعت) 
شهادتهما وعمل بها؛ لأنها على نفي محصورء كقولها: هذا وارث زيد 
لا وارث له غیره. ۱ 

(وان قال [نسان: ما قتله هذا المّدَعى علیه, بل آنا قتلته» فان کذّبه) 
أي : المقرٌ (الوليٌ؛ لم تبطل دعواه» وله) آي : الولي (القسامة) لاحتمال 
کذب المقرٌ (ولا پلزمه) أي: الولي (ردٌ الدية إن كان آخذها) لانه لا 
یتحقق بذلك ظلمه . 

(وان صدقه) آي : المقرٌ (الوليمٌ» أو طالبه) الولي (بموجب القتل» 
لزمه) أي: الولي (رژ ما أخذه) لاعترافه بانه أخذه بغیر حق (وبطلت 
دعواه على الأول» وسقط القَوّد عنهما) أي : عن الأول ؛ لتصدیق الولي 
أن القاتل الثاني» وعن الثاني؛ لانه أحيا نفس (وله) آي: الولي (مطالبة 
الثاني بالدية) مؤاخذة له باقراره. وفي «المنتهی» في الجنایات: ولو أقرّ 
الثاني بعد إقرار الاول ؛ قتل الاو . ۱ 


نصسل 
الشرط (الرابع : أن یکون في المُّدَعِين) للقتل (ذكورٌ مکلفون؛ ولو 
واحدا) لقوله #: «یْقسم خمسون رجلاً منکم»()؛ ولان القسامة حجّة 
يثبت بها قتل العمد » فاعتبر کونها من رجال عقلاء» کالشهادة . 
(فلا مدخل للتساء) في القسامة» فلا یُستحلفن؛ لمفهوم ما سبق . 
(و) لا (الخنائی) لاحتمال الأنوثيّة . 


.)۲( تقدم تخریجه (481/۱۳) تعلیق رقم‎ )١( 
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و)لا مدخل - أيضا ‏ ل(الصبيان» والمجانين في القسامة) لأن 
قول الصغير والمجنون ليس بحجة» بدليل أنهما لو أقرّا على أنفسهما؛ 
لم يُقبل» فكذا لا يُقبل قولهما في حى غیرهما . 

(عمداً كان القتلٌ؛ أو خطأ) لان الخطاً أحد القتلین» آشبه الآخرء 
لا يقال: الخطأ يثبت المال وللنساء مَدخل فيه؛ لأن المال يثبت ضمناً 
لشبوت القتلء ومثله لا يثبت بالنساءء بدليل ما لو اذَّعى زوجيّة امرأة بعد 
موتها لیرثها وأقام رجلا وامرأتين؛ أنه لا قبل"؟. 

(فیقسم الرجال العقلاء فقط) لما تقدم . 

(والحق) في القصاصء أو الدية (للجمیع) أي : جمیع الورثة 
ذكوراً كانوا أو إناثاء مكلفين أو لا (وإن كان الجميع) من الورثة (لا 
مدخل لهم) في القسامة؛ كالنساءء والصبيان (فکما لو نكل الورثة) 
فيحلف المُذّعى عليه خمسين يمينا ويبرأ . 

(فإن کانا) أي: الوارثان (اثنين فاکثر» البعض غائبء أو غير 
مکلّف؛ أو ناكل عن الیمین؛ فلحاضر مكلف أن يحلف بقسطه ويستحق 
نصيبه من الدية) لأن القسامة حن له ولغیره فقيام المانع بصاحبه لا يمنع 
من حلفه واستحقاقه نصيبه» وكالمال المشترك بينهماء وانما حلف 
بقسطه؛ لأنه لو كان الجميع حاضرين لم يلزمه أكثر من قسطه من 
الأیمان. فكذا مع المانع» هذا (إن كانت الدعوى) بالقتل (خطأ أو شب 

فإذا قدِم الغائب. وبلغ الصبئٌ. ومَقَل المجنون. حلف ما يخصّهء 
وأخذ من الدية بقسطه) لأنه يبني على أيمان صاحبه المتقدمة . 


(۱) زاد بعدء في 2ح؟: «فإن كان في الأولياء من لا مدخل له فيها». 


۳۳۹ كتاب الديات -- ياب القسامة 








(وإن کانت) الدعوی بالقتل (عمد لم تثبت - تنبت القسامة حتى يتحضر 
الغائب» ویبلغ الصفین ویعقل المجنون؛ لأن الحق لا يثبت إلا بالبينة 
الكاملة؛ والبينة أيمان الأولياء كلهم) وهذا التعليل يقتضي عدم الفرق بين 
العمد وغيره. ولو قال: لأن القصاص لا يمكن تبعیضه» لكان أولى . 

(ویشترط) للقسامة (- أيضاً ‏ آلا يكون للمدّعين بينة) فان كانت ؛ 
قضي لهم بهاء ولا قسامة (و)يُشترط أيضاً: (تكليف قاتل لتصح: 
الدعوی) عليه (و )یش يُشترط أيضا (إمكان القتل منه) أ ي : من المدعى عليه 
والا فلا» كبقية الدعاوی . 

(و)يشترط - أيضا - ور (صفة القتل) أي : أن یصف | القتل في 
الدعوی فلو استحلفه حاكم قبل تفصيله لم يُعتدٌ به (و)يُشتر ط - أيضاً - 
(طلب الورثة) جميعهم (و)یشترط أيضاً: (اتفاقهم) أي: الورثة (علی 
القثلء و)على (عين القاتل» وتقدّم بعضه) مفصّلاً. 

(وليس من شرطها) أي: القسامة (أن تكون الدعوى بقتل عمد 
يوجب القصاص) لأن القسامة حَجّةء فوجب أن يثبت بها الخطاء 
کالعمد . 

(فلو كان القاتل ممن لا قصاص عليه؛ کالمسلم یقتل کافرا أو 
الحر يقتل عبداً؛ شمعت شيعت القحامة) كإلخطأ (لکن إن كان على تنل عمدٍ 
محض لم يقسموا إلا على واحد معين) لخبر سهل ۳ 

(وكذا إن كان) القتل (خطأ أو شبة عمدٍ) لم يُقسموا إلا على واحد 
معين» كالعمد (إن قلنا تجري فيهما) أي: الخطأ وشبّه العمد (القسامة) 
وهو قول غير الخرقي» وهو المذهب. وجزم به المصنف قريباً. 


حرق تقدم تخریجه (7 ٤‏ ) تعليق رقم )¥ 


2۷۹ کتافب الديات - باب القسامة 





فصل 


(ويُبدأ في القسامة بأيمان المُّدَعين) عدولاً كانوا أو لاء نص 
عليه20؛ لقوله 26: «فیحلف خمسون منکم»۳ (فيحلفون خمسين 
يميناً) لحديث عبدالله بن سهل") (بحضرة الحاكم أنه قتله) لأنها أقيمت 
مقام البيئة» فلا یت بها إذا وقعت بغير حضرته . 

(و)إذا حلفوا خمسين يمينا أنه قتله (تَبَتَ حقّهم قِبَلَّهُ) أي: 
لمع عليه (فإن لم يحلفوا) أي: المدعون (حلف المُدَعى عليه ولو 
امرأة - خمسين يميتاًء وبرىء) لقوله 5 في قصة عبدالله بن سهل : 
«اتخلفون وتستحقون لقاتلکم . قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم ْرَ؟! 
قال: ہرم یهود بخمسین یمین . قالوا: كيف نأخذ آیمان قوم كفار؟! 
قال : فعقله النبي يي من عنده" رواه الجماعة(۳ . 


(1) انظر : الفروع (4۸/۵): والجامع الصغیر ص/ ۳۰۰ . 

(۲) تقدم تخریجه (441/۱۳) تعلیق رقم (۲). 

(۳) البخاري في الجزية والموادعة» باب ۰۱۲ حدیث ۰۳۱۷۳ وفي الدیات؛ باب ۰۲۲ 
حدیث ۰۱۸۹۸ وفي الاحکام؛ باب ۰۳۸ حديث ۰۷۱۹۲ ومسلم في القسامت 
حديث ۱۱۹۹ (۵ -۱)؛ وأبو داود في الکیات؛ باب ۰۹-۸ حدیث 10۲۱ ۰10۲۳ 
والنسالي في القسامت باب ۳ - ۰۶ حديث ۷۲ 8۷۲۵ ۷۲۸ -1۷۳۱؛ وقي 
الکبری (۳/ ۰8٩۹۰‏ ۲۰۹/6 -۲۱۱) حدیث ۰۱۰۱۰-۲۱۰۰۸ 1۹۱۷ - ۰1۹۱۹ راہن 
ماچه في الديات؛ باب ۰۲۸ حدیث ۰۲۲۷۷ وأحمد (۳-۲/4): من حديث سهل بن 
أبي خشمة رضي الله عنهما . 
وآخرجه البخاري في الادب؛ باب ۰۸٩‏ حديث ۱۱8۲ - ۰۱۱۶۳ ومسلم في 
القسامة؛ حديث ١1559‏ (۱ - ۰۲ ولبر داود في الدیات ؛ باب ۰۸ حدیث ۰0۵۲۰ 
والترمذدي في الدیات » باب ۰۲۳ حدیث ۰۱۲۲ والنسائي في القصامة باب ۰4 
حدیث 4۷۲۲ - ۰1۷۲۷ وفي الکبری (۲۰۹-۲۰۸/4) حديث ۲۹۱۵ - ۰14۱ = 
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(ويُعتبر حضور المُدَّعَى عليه وقت اليمين» كالبينة) أي : كما يُعتبر 
حضور المُدّعى عليه وقت إقامة البينة (عليه» وايُعتبر (حضور المُدعِي 
- أيضاً ) وقت الیمین» كالمُدْعَى عليه. 

(وتختصٌ الأيمان بالورًاث) لأنها أيمان في دعوی: فلم تُشرع في 
حقٌ غير الوارث؛ كسائر الأيمان (الذكور) المكلّفين» لما تقدّم من أنه لا 
مدخل للنساء» والخناثى» والصبيان» والمجانين (دون غيرهم) أي : غير 
الوراث الذكور (فْتَقْسَم) الأيمان (بين الرجال من ذوي الفروض 
والعصّبات على قَذرٍ إرثهم إن كانوا جماعة) لأن موجبها الدية» وهي 
تقسم کذلك » فكذا يجب أن تقسم هي . 

(وإن كان) الوارث رجلا (واحدا خلفها) أي : الخمسين يميئاً. 

(وان كانوا) أي: الرجال الوارئون (خمسین؛ حلف کل واحد) 
منهم (یمینا) واحدة تعديلاً بینهم . 

(وان کانوا أكثر) من خمسین رجلاً (حَلف منهم خمسون) رجلا 
(کل واحد) منهم (یمینا) واحدة؛ لقوله 4 : «یقسم خمسون منکم/علی 

(وان کانوا) أي : الوراث (آقل) من خمسين رجلا (فان انقسمت) 
الخمسون علیهم (من غير کشر. مثل أن لت المقتول ابنين» آو) خلّف 
(أخاً وزوجاًء حَلّف کل واحد منهما خمسة وعشرین یمینا) لأن ذلك قذر 
إرث کل منهما (وان كان فیها کسر؛ جبر) الکسر (علیهم؛ كزوج واین؛ 
یحلف الزوج ثلائة عشر یمیت و)یحلف (الابن ثمانية وثلائین) يميناً؛ 


,)۱( تقدم تخریجه (۱۳/ 157) تعلیق رقم (4). 


77 كتاب الديات - باب القسامة 





لأن تكميل الخمسين واجب» ولا يمكن تبعيضهاء والجبر في كل 
واحد؛ لعدم المزيت فالزوج له الربع انتا عشر وئصف فیکمل 
والابن له الباقي وهو سبع وئلانون ونصف: فيكمل» فيصير 
كما ذکر . 

(وإن کانوا) أي: الوراث (ثلائة بنین؛ حلف کل واحد) منهم 
(سبعة عشر) يميناً؛ لأ لكل ابن ثلث الأيمان» ستة عشر يمينا وئلئین ‏ 
ثم یکمل . . 
(وان كان فیهم) اي : الوراث (من لا قسامة عليه بحال» کالنساء) 
والخناثی (سقط حکمه) لأنه لا مدخل له في القسامة (فابن وبنت» 
یحلف الابن خمسین) یمیناً؛ كما لو لم تكن البنت (وأخ وأخت لاب وآم) 
أو لأب فقط (وأخ واخت لأم) فقط (قسمت الأيمان بين الاخوین) :دون 
الاختین (على أحد عشر) لأنها سهام الاخوین من مصخح المسألة فان 
آصلها من ثلائة مخرج الثلث لولدي الام واحد لا ینقسم عليهماء 
ولولدي الابوین أو الاب اثنان لا ینقسمان على ثلاثةء والائنان والثلائة 
متباينان» ومسطحهما ستة هي جزء السهم؛ فاضریها في ثلائة یحصل 
ثمانية عشر » ومنها تصح » حصة الاخ لأبوين أو لأب منها ثمانية» وحصة 
الاخ لام ثلائة. ومجموع ذلك أحد عشرء فلذلك قال: (علی الاخ من 
الابوین) أو لأب (ثمانية» وعلی الاخ لام ثلائة) فيحصل في قسمة 
الخمسین على الاحد عشر کسر (ثم يُجبر الکسر عليهماء فیحلف الأخ 
من الأب سبعاً وثلاثين: و)یحلف الاخ (الآخر) وهو الاخ لام فقط (اریع 
عشرة) يمينا . 


۷4 كتاب الديات سس باب القسام3 








نصسل 


وان مات المستحقٌ) للقسامة (انتقل إلى وارثه؟ ما عليه من 
الأيمان على حسب مواريثهم) كالمال (ویجبر الكسر فيما عليهم) آي : 
ورثة المستحق (كما یجبر في حقٌّ ورثة القتيل) لعدم تب تبعض اليمين (فإن 
مات بعضهم) أي: بعض ورثة المستحق (نيِم نصييه من الأيمان بين 
ورثته) على حسب مواريثهم ؛ لقيامهم مقامه. 

(فلو كان للقتيل ثلاثة بنین؛ على كل اح منهج (سبعة مر 
يمينا كما سبق (فإن مات أحدهم) أي : البنين (قَبْل أن يُفْسِمَ) أي 
يحلف ما عليه (وَخَلتَ ثلاثة بنین) أيضاً (قسمت یمان بی بينهم) اي 
بين بنيه (على كل واحد ست آیمان) جبراً للکسر (فإن كان موته) أي : 
الابن (بعد شروعه في الأيمان» نحلف) الابن (بعضها) ثم مات (استأنفها 
ورثته ولا يبنون على أيمانه ؛ لأن الخمسين جرت مجرى اليمين الواحدة) 

(وان جُنٌ) من توجهت عليه القسامة (في أثنائها) أي : الأيمان (ثم 
آناق» أو تشاغل عنه الحاكم في أثنائهاء تمّم) الأيمانء وبنی على ما 
تقدم (ولم يستأنف) الأيمان (لأن الأيمان لا تبطل بالتفريق) لعدم اعتبار 
الموالاة فيها 


)١(‏ في «ذ) ومتن الإقتاع (4/ ۲۰۳): «وراثه». 

(۲) في «ح)» واذ» : (أيمائه؟. 

(۳) «ستة» کذا في الأصول! وفي متن الاقناع (۲۰۳/8): «سث؛ وهو الصواب. لأن 
العدد یخالف المعدود في التذکیر والتأنيث في هذه الحالة: قال في المصباح المتير 
ص/ ۹۳۸ مادة (يمن): «يمين الحلف أنثى» . 
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(وكذا إن زل الحاكم في أثنائها) أي: الایمان (أتمّها) أي : 
الأيمان (عند) الحاكم (الثاني» فلا يُشترط) في القسامة (أن تكون) 
الایمان (في مجلس واحد) لظاهر الخیر(۱؟. 

(وکذا لو سأل) الحالف (الحاکم في أثنائها) آي : الایمان (إثظارهء 
فأنظره) ثم آراد إتمامهاء فإنه يبني على ما سبق؛ لما تقدم. 


فصل 


(وإذا حلف الأولياة) الخمسين يمينا (استحقوا القَوّدء إذا كانت 
الدعوى) أنه قتله (عمدا) لقوله کي یسم خمسون منكم على رجل 
منهمء فيدفع إليكم بركته»" (إلا أن يمنع منه مانع) كعدم المكافأة. 

(وصفة اليمين : أن يقول) الوارث : (والله الذي لا إله إلا هو عالم 
خائنة الأعين وما تحُفي الصدون لقد قتل فلان بن فلا الفلاني - ويُشيرُ 
إليه - فلاناً ابتي» أو أخي) أو نحوه (منفرداً بقتله» ما شرکه غیره» عمد 
أو شبة عَمْد؛ أو خطأ بسیف» أو بما يقتل غالبا ونحو ذلك) مما يؤذي 
هذا المعنى (فإن اقتصر) الحالف (على لفظة: والله) لقد قتل فلان بن 
فلان. . . إلخ (كفى) لأن ما زاد على ذلك تغلیظ» وليس بلازم؛ كما 
يأتي » فلا يكون ناكلا بت رکه . 

(ويكون) لفظ الجلالة (بالجر) فیقول : واللهء أو بالله» أو تالله (فإن 
قال : والله) أو بالْ أو تالله (مضموماً أو منصوباًء أجزأء . قال القاضي : 
تعمّده أو لم يتعمّده؛ لأنه لخن لا بُحيل المعنى) أي : لا يغيره. 
(۱) تقدم تخريجه (4۷/۱۳) تعليق رقم (۳). 
(۲) تقدم تخریجه (۱۳/ 40۲) تعليق رقم (4). 


ا کتاب الديات - ياب القسامة 








(وبأي اسم من أسماء الله) سبحانه و(تعالىء أو صفة من صفات 
ذاته) تعالى (حلف) الحالف (أجزأهء إذا كان إطلاقه) أي: ما حلف به 
(ينصرف إلى الله) تعالى» ويأتي تفصيل ذلك في كتاب الأيمان في 
کلامه . 

(ویقول المُدّعى علیه) إذا توجّهت إليه الیمین : (والله ما قتلّه» ولا 
شارکت في قله ولا فعلث شيئاً مات منه. ولا كان سبباً في موته ولا 
معيناً على موته . فان لم یحلف المُدَعَون. أو کانوا نساءً؛ حلف المُدّعى 
عليه خمسين يمينا وبرىء) لما تقدم في خبر عبدالله بن سهل”" . 

(فإن لم يحلف المُدّعُونء ولم يرضوا بيمين المُدّعى عليه وَدَاه) 
أي: أعطى ديته (الإمام من بيت المال) لقصة عبدالله بن سهل”(؟ (فإن 
تعذر) أذ ديته من بيت المال (لم يجب على المُدُعى عليه شيء) 
لحديث : الو يُعطى الاس بذعواهم». 

(وإن رضوا) آي : المُدعون (بيمينه» فتكل) عن اليمين (لم يُحبس) 
لأنها يمين مشروعة في حَقٌ المُذعی علیه. فلم يُحبس عليهاء كسائر 
الأيمان (ولزمته الدية(") لأنه حقٌّ ثبت بالنكول؛ فیثبت في حقّهء كسائر 
الدعاوى (ولا قصاص) بنكول المُذعى عليه عن اليمين؛ لأنه حجّة 
ضعيفة ؛ كشاهد ويمين . 
3 «ولو رَد المُدعى عليه اليمين على المُدَعي فليس للمدعي أن 
يحلف) بل يقال للمدعى عليه: إما أن تحلفء أو جعلتّكَ ناكلا 


)0 تقدم تخریجه (1/۱۳ ۰1۶ ۷۲ تعلیق رقم (۰۲ نف 
(۳( في #ح» زيادة : ارلا قصاص». 
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وقضیت عليك بالنکول. 

(ویفدی ميت في زحمة کجمعة وطواف من بيت المال) روي عن 
عمر؟ وعلی(۲) واحتج به آحمد"؟ . وقال القاضي في قوم ازدحموا في 
مضیق وتفرّقوا عن قتيل» فقال : إن كان في القوم من بينه وبینه عداوة 
وأمکن أن یکون هو قتله» فهو لواث . 


من کتاب کشاف القناع 


ویلیه إن شاء الله تعالی الجزء الرابع عشر 
وأوله کتاب الحدود 


وبالله التوفیق» وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


(۱) آخرجه عبدالرزاق (0۱/۱۰) رقم ۰۱۸۳۱۷ ومن طریقه ابن حزم في مختصر 
الایصال الملحق بالمحلی »)554/١١(‏ عن الثوري؛ عن الحکم؛ عن ابراهیم؛ عن 
الاسرد. أن رجلاً. . .: فذکره. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۹۵/۹) ومن طريقه ابن حزم في مختصر الایصال الملحق 
بالمحلى :)578/٠١(‏ من طريق الحكم؛ عن إبراهيم؛ أن رجلاً قتل في الكعبة؛ 
فسأل عمر علياً فقال : من بيت المال . 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (۵۱/۱۰) رقم ۰۱۸۳۱۲ وابن أبي شيبة (9/ ۳۹۵-۳۹4) وابن 
حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى »)158/١١(‏ من طريق وهب بن عقبة 
ومسلم بن يزيدء عن يزيد بن مذكورء أن رجلاً قتل يوم الجمعة في المسجد في 
الزحام» فجعل علي ديته في بيت المال. 

(۳) انظر : كتاب الروايتين والوجهين (7/ 555-1746). 








کتاب العدد 
العدة لغة وشرعا ssa‏ ¥ 
العدة أربعة أقسام مه م وم مم ممم م ممم ممه مه وی ۷ 
المرأة التي لا عدة عليهاء والتي عليها العدة A ees‏ 
العیدّات ست و ی وی یووم ۱۸ 
إحداهن أولات الأحمال آجلهن أن یضعن حلهن كاملا ل فا 
الحمل الذي تنقضی به العدة esses‏ ۱ 
إن آتت بولد لا یلحق الزوج تسب تقض علتها به ۱۲ 
أقل مدة امحمل ستة آشهر وأكثرها أربع سنين م وه ل ل ۱۳ 
أقل ما يتبين به ی الولد أحد وثمانون يوماً o sss‏ 


فصل 
الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجهاء إن لم تكن حاملاً منه فتعتد 


الحرة أربعة أشهر وعشر لیال بعشرة أيام» والأمة نصفها ل 
عدة معتق بعضها بالحساب ees‏ ۱۷ 
إن مات زوج الرجعية في عدتهاء استأنفت عدة وفاة sass‏ ۱۷ 
إذا قتل المرتد في عدة امرآته» استأنفت عدة وفاة VY‏ 
لو أسلمت امرأة كافر» ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة 

وفاة NV cesses‏ 
حکم عدة المطلقة البائن مات عنها زوجها في عدتها ens‏ ۱۷ 
إن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل قبل أن تنکح لم تزل في 

عدة حتى تزول الريبة VA sess‏ 


إن مات عن امرأة نكاحها فاسد» فعليها عدة وفاة es‏ ۱۹ 





۶:۸۹ الفهرس 


فصل 
الثالثة من العتدات ذات القروء المفارَقَة في الحياة بعد الدخول بها أو 


الخلوةء فعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة؛ أو بعضها للم e‏ 
القرء الحيض PY sese‏ 
لا يعتد با خيضة التي طلقها فیها موی منم ی ۲ 
إذا اختلف الزوجان في وقت وقوع الطلاق مم مل مل ل YY‏ 
هل تحل للأزواج إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة YY assesses‏ 
الرابعة من العتدات المفارقة في الحياة ولم تحض لإياس أو صغر 

فعدتها ثلاثة آشهر إن كانت حرة وان كانت أمة فشهران esen‏ ۲۳ 
عدة من بعضها حر بالحساب aesessusenennmamnns‏ کر 
ابتداء العدة من حين وقوع الطلاق ۱ 
ما هو حد الإياس YE esses‏ 
إذا حاضت الصغيرة في عدتها ابتدأتها بالقروء es‏ کر 
إن يست ذات القروء في عدتها ابتدأت عدة آيسة es‏ 98 
حکم الأمة الطلقة إن عتقت في عدتها ایو ویو وتو و ووت من YO‏ 


فصل 
الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضهاء لا تدري سا رفعه» اعتدت 

سئة إن كانت حرة» وأحد عشر شهرا إن كانت أمة ال 
إن عاد الحيض إلى المرأة قبل انقضاء عدتها لزمها الانتقال إليه مت ۲۷ 
عدة الجارية التي أدر كت» وم تحض» والمستحاضة الناسية لعادتهاء 

والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهرء والأمة شهران A sess‏ 
إن كانت ها عادة أو مییزه عملت به A‏ 


AY‏ القهرس 








إن عرفت سبب رفع الحيض» فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض» 
فتعتد به» أو تبلغ سن الآيسة» فتعتد عدنها YA esses‏ 


السادسة من المعتدات امرأة المفقود الذى انقطم خيره لغيبة ظاهرها 
من مر ی بره لغيبة ظاهر 


الهلاك» فإنها تتربص أربع سنین» ثم تعتد للوفاة 4A ...... errs‏ 
ولا یفتقر الأمر إلى حکم حاکم فيه ولا إلى طلاق ولي زوجها ی ۳ 
لو تزوجت امرأة الفقود قبل مضي الزمان العتبر» لم يصح التکاح .... ۳۲. 
حکم ما إذا تزوجت بعد الدة العتبرةء ثم قدم زوجها ean‏ ۳۲ 
وامرأة الفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة تتربص تام 
تسعين سنة من یوم ولده ثم تعتد عدة الوفاة موم میم یو ۳6 


إن كانت غيبة الزوج غير منقطعةء فليس لامرأته أن تتزوج إلا أن 
يتعذر الإنفاق عليها من ماله» فلها الفسخ PE sass‏ 
وهل فا الفسخ بتعذر الوطء ns‏ موم و و ۳۵ 


ومن ظهر موته باستفاضة» أو بينة فلزوجته أن تتزوج بعد العدة o...‏ 
إن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود esses‏ ۳۵ 
نفقة امرأة الفقود إن اختارت القام والصبر وهی و وم وی ۳۵ 
إذا تزوج امرأة ها ولد من غيره ‏ وليس للولد ولدء ولا ولد ابن ولا 

آب؛ وجد- وهي غير آیسة» فیات ولدها اعتزها الزوج وجوباً 0 ۳۹ 
ومن طلقها زوجها أو مات عنهاء وهو غائب عنهاء فعدتها من یوم 

مات أو طلق ssc a‏ ۳۷ 
حکم إقرار الزوج أنه طلق من مدة تزيد على العدة cess‏ ۳۷ 


عدة موطوءة بشبهة أو بزنی کمطلقة إلا أمة غير مزوجة PFA esere‏ 


AA‏ الفهرس 





إن وطئت الزوجة أو السرية بشبهة أو زنی حرم وطؤها حتى تعتد 


الزوجة وتستبرأ السرية esse‏ ۳۸ 
فصل 

إن وطئت معتدة فعلیها عدتان : عدة الأول» وعدة الواطوم ی ۳۸ 
إن وطئت امرأة بشبهة؛ ثم طلقها زوجها رجعياً اعتدت له ولا شم 

اعتدت للشبهة ees‏ ۱۳ 
حكم نكاح ال معتدة في العدة E esere‏ 
إن أتت بولد فمن یلحق به او وی ا 6۱ 
إن وطئ رجلان امرأة بشبهة أو زنی» فعليها عدتان أم عدة؟ EF ws.‏ 


حکم ما إذا تزوج معتدة» وهما عالمان بالعدة وبتحریم النکاح فيها ۰ EF‏ 
فصل 
إن طلقها واحدة ثم طلقها ثانية قبل انقضاء العدة بنت على ما مضی 


من العدة و ممه مج ممه مم ممه م ممم مومه مم مه یی ی 6 6 
| فصل 
إلزام الإحداد في العدة کل متوقٌ عنها فقط في نکاح صحیح ی 6۵ 
إباحة الإحداد لبائن لق 
يحرم الإحداد فوق ثلاث على میت غير زوج ET esses‏ 
لا يجب الا حداد على متو عنها في نکاح فاسد .... دمم EY‏ 
ماهو الاحداد ؟ ممم مم مه ممم ممم مم ممم مم موقم م م ممه ممم م مالف اللا 
ما يحرم على التوفی عنهاء وما یباح ها sss‏ 4۷ 


فصل 


تیب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه يا وان 





وان انتقلت إلى غيره لزمها العود إليه إلا أن تدعو الضرورة إلى 

خرو جها منه» وتسكن حيث شاءت OY sess‏ 
لا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت» ولا على الورثة إذا لم تكن حاملاً ؟ه 
لا تخرج من السکن ليلاً إلا لضرورة» وتخرج نهاراً الحوائجها فقط ... o۲‏ 
الأمة كالحرة» والبدوية كالحضرية في الإحداد والاعتداد في منزها ... ۵۳ 


إذا مات صاحب السفينة وامرأته فيهاء فأين تعتد؟ Of eee‏ 
أين تعتد المرأة إذا آذن ها زوجها في النقلة» ثم مات OE er‏ 
أين تعتد المرأة إن سافر الزوج بها لغير النقلة» فيات ss‏ ۵۵ 
ماذا تعمل المحرمة إذا مات زوجها O esses‏ 
فصل 
وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون OV‏ 
حكم ما لو غاب من لزمته السكنى للمعتدة أو منعها منها ل OA‏ 
ليس له الخلوة مع امرأته البائن OQ esses‏ 
إن أراد المبين إسكان البائن في منزل یصلح هاء لزمها ذلك 0Q sss.‏ 
حكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها في لزوم المنزل 0Q ss‏ 
باب الاستيراء 
تعريف الاستبراء TY assesses‏ 
يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع : ٩ sss‏ 
أحدها إذا ملك ولو طفلاً ‏ أمة ل تحل له حتى يستبرثها TY ens‏ 


إن اشترى غير مزوّجة» فأعتقها لم يصح تزوجه بها قبل الاستبراء .... 57 
الإماء اللواتي لا استيراء عليهن eee‏ ۱۳ 
حكم ما إن وطئ الشتري الخارية رهي حامل ع ع ع ا ا ا 00 +5 


۹۰ الفهرس 








يحرم وطء مستيرأة زمن استبرائها TE esses‏ 
متى ینقطع الاستبراء إن وطئها زمن الاستبراء E esses‏ 
إن وجد استبراء مشترونحوه في يد بائع ونحوه بعد الشراء أجرأ .... 1۵ 
لا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الأمة O esses‏ 
إن باع آمته» أو وهبها ونحوه ثم عادت إليهء وجب استبراژها مس ۹۵ 
إن اشترى أمة مزوجة فطلقها قبل الدخول وجب استيراؤها O ceases‏ 
ون طلقها بعده» أو مات أو ملكها معتدة لم يجب استبراء N seer‏ 
فصل 

الموضع الثاني الذي يجب فيه الاستبراء : إن وطی أمته ثم أراد تزويجها 

أو بيعهاء م جز UT sese‏ 
فلو خالف» وفعّل صح البيع دون النكاح ٩۷ sess‏ 
إذا اشترى جارية فظهر بها حمل لم تخل من خمسة أحوال NV sens‏ 
الوضع الثالث الذي يجب فيه الاستبراء : إذا أعتق أم ولده» أو أمته 

التي كان يصيبها قبل استبرائهاء أو مات عنها 1٩ cesses‏ 
الحالات التى لا يجب علیها الاستبراء ٩۱۹ esses‏ 
حكم ما إن مات زوج أم الولد؛ وسيدها ول يعلم السابق منهما لي 


تصديق أمة موروثة بتحريمها على وارثء ومشتراة بان لها زوجاً.... ۷۱ 
إن أعتق أم ولده» أو أمة كان يصيبهاء فله أن يتزوجها ني الحال من 


غير استيراء موم وم موم و ا VY‏ 
إن اشترك رجلان في وطء أمة» لزمها استبراءان سك VY sen‏ 


فصل 
يحصل استبراء حامل بوضع الحمل کله» وبحيضة لمن تحيض eeu‏ ۷۲ 





وبمضى شهر لمن لا تحيض sess‏ ۷ 
كيف تستبرئ من ارتفع حيضها sess‏ ۷ 
كتاب الرضاع 

الرضاع لغة وشرعا لظ 
يحرم من الرضاع ما بحرم من النسب ns‏ ۷۷ 
لا یثبت بالرضاع بقية أحكام اللسب من النفقة وغیرها پم VA‏ 
إذا حملت امرأة من رجل یثبت تسب ولدها منه» فقاب ضالبن» 

فأرضعت به طفلاً رضاعاً عرماً صار الطفل ولد هما ....: VA esses‏ 
تفسير « لبن الفحل )) ees‏ قلا 
إلى من تنتشر حرمة الرضاع من المرتضع؟ essere‏ 0 
حكم إرضاع المرأة طفلاً بلبن رجل لا يثبت له اللسب wse‏ للم 
حکم إرضاع المرأة طفلاً بلبن اثنين وطثاها بشبهة ss‏ ۸۱ 
إن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم» لم ينشر احرمة AY wesan‏ 
لا پنشر الحرمة غير لبن المرأة | 

فصل 

لا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط : AY assesses‏ 
أحدها : أن يرتضع في العامين AY sss‏ 
الثاني : أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه AE esses‏ 
الثالث : أن يرتضع خس رضعات AE sess‏ 
تفسير الرضعات الخمس AY assesses‏ 
حکم الرضاع بالسعوط والوجور» والجبن | 


£4۲ ۱ الفهرس 








تحرم لبن الميتة إذ حلب أو ارتضع من ثديها AY esses‏ 

حکم اللبن الشوب؛ واللين الخیض, والختلط ۰ AA‏ 
فصل 

إذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره» وثلاث صغائر» فأرضعت الکبيرة 


إحداهن» أو اثنتين» أو الثلاث AA esses‏ 
لو آرضعت الثلاتٌ أجنبيةٌ؟ وم 4 
كل امرأة تحرم عليه ابنتهاء إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه AQ ss‏ 
كل رجل تحرم ابنته» إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه 8 
لو تزوج بنت عمه أو بنت عمته» فأرضعت جدتبا أحدهها صغيراً 
انفسخ النكاح esasen‏ ل 
إن تزوج بنت خاله» أو ابنة خالته» فأرضعت جدتم) الزوج A sss.‏ 
فصل 
كل من أفسد نكاح امرأة برضاعء فالزوج يرجع إليه بالمهر ss...‏ إل 


إذا آرضعت امرأته الکری الصغری فا احکم؟ ٩۲ sn‏ 
إن دبت الصغری إلى الكبرى» فارتضعت منهاء فيا احکم؟ ٩۲ r‏ 


إن آرضعت بنتٌ الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة فما الحكم؟ ۹۳ 
وما الحكم إن أرضعت آم الزوجة الكبيرة» أو جدتباء أو أختها 
الزوجهة الصغيرة؟ ٩ esses‏ 
إذا كان لرجل خس آمهات آولاد» هن لبن منه فأرضعن امرأة له 
صغری» أو طفلا؟ QE sess‏ 


لو أرضعت خس نساء طفلاً أو طفلة رضعة رضعة لا تثبت هن 


1۳ الفهرس 








لو آرضعت امرأة طفلاً ثلاث رضعات من لبن رجل؛ ثم آرضعت 


رضعتين من لبن آخر {O sese‏ 

إذا كان لرجل ثلاث نسوة» فأرضعن امرأة له صغرى ٩٩ ese‏ 

لو أرضعت ثلاث ربائب الرجل ثلاث نسوة له صغيرات مس 1 
فصل 

حكم ما لو طلق كبيرة» فأرضعت صغيرة ss‏ اله 

حكم ما لو طلق صغيرة» فأرضعتها امرأة له SAV see‏ 


فصل 
إذا طلق الرجل امرأته» وطا منه لبن» فتزوجت بصبى فأرضعته؛ أو 
تزوجت الصبي أولاًء ثم تزوجت كبيراً فصار ها منه لبن» فأرضعت 


متی كان مفسد التکاح جماعة» وزع الهر على رضعاتبن es‏ ۱۱۵ 
فصل 
ر 
إذا آرضعت زوجته الأمة» أو أم ولده» امرأته الصغيرة NeYe‏ 
إن أرضعت آم ولده امرأة ابنه أو زوجة أبيه بلبنه ef acess‏ 
فصل 
حكم ما إذا شلف في الرضاع» أو في عدده VY cesses‏ 
ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة مرضية؛ أو رجل واحد ss.‏ ۱۱۳ 
إذا تزوج امرأة» ثم قال : هي آختي من الرضاع انفسخ النكاح ef wusan.‏ 
وان قال : هي عمتي» أو خالتي ..: من الرضاع وأمكن صدقه یی ۱۱۵ 


الحكم في الإقرار بقرابة من النسب كا حكم في الإقرار بالرضاع ..... ١١5‏ 


44 الفهرس 








إن ادعى أن زوجته آخته من الرضاع؛ فأنکرته» أو العکس ل 
إن قالت الزوجة : هو آخي من الرضاع VV esses‏ 
إن كان إقرارها قبل التكاح لم يجزما نكاحه assesses‏ ۱۱۷ 
وكذلك الرجل إن آقر أن هذه أخته» ونحوه م۰ ۱۱۸ 
لو ادعت أمة أخوة السید بعد وطء ممم موه ل VA‏ 
حكم ما ذا تزوج امرأة ها لبن من زوج قبله DA sess‏ 
إن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه آخو صاحبه من 

الرضاع» فأتکر المدعى عليه sss‏ فآ 
من یکره لبنها ۱٩٩ sss‏ 
يستحب أن يعطي الظثر عند الفطام عبداً أو أمة DY assesses‏ 
ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج یس۰۰۰ ۱۱۱ 

كتاب النفقات 

التفقات لّ وشرعاً sees‏ ۱۱ 
لزوم النفقة الزوج لزوجته با يصلح لثلها esses‏ ۱۱۳ 
اختلاف النفقة باختلاف حال الزوجين عند التنازع Ess‏ 
يجب للزوجة ما تحتاج إليه من الدهن للسراج cesses‏ ۱۱۷ 
لا جب ها إزار للخروج sese‏ ۱۱۷ 
لا بد من ماعون الدار seserra‏ ۱۱۷ 
حكم المكاتب والعبد في النفقة كا معسر esses‏ ۱۱۸ 
حكم العاوضه في النفقة A sess‏ 


يجب على الزوج مؤنة نظافتها دون غيرها من الأدوية» وأجرة 
الطبيب» وثمن الطيب وغيره ممعم مم مم مو ه هر مهم وهم م ا ل 1١١4‏ 








۹۰ الفهرس 
على الزوج إخدام الزوجة إذا احتاجت إليه موی و و و ۱۲ 
لا يكون الخادم إلا من يجوز له النظر إليها Ye essen‏ 
مايلزم للخادم من النفقة YY acess‏ 
حكم قبول المعاوضة عن الخادم ٩۲ cesses‏ 
اتخاذ خادم من لا إنخدام ها sess‏ ۱۲۲ 
فصل 
وجوب نفقة المطلقة الرجحية ees n‏ ۱۲۲ 
للبائن النفقة إن كانت حاملاً YY sss‏ 
يرجع بالنفقة إن تبين عدم حمل البائن YE esasen‏ 
إن ادعت الرجعية الحمل» فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها aes‏ ۱۴۳6 
لا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسدء إذا تبين فساده e‏ ...... 140 
وجوب النفقة للحملء لا للبائن NYO ees‏ 
تجهب النفقة على زوج لزوجة ناشز حامل» وللاعنة حامل sess‏ ل 
نفقة الحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد sss‏ ۱۳۵ 
نفقة الحامل من زوج ميت Lassner‏ ۱۳۵ 
إن تلفت النفقة من غير تفریط» وجب بدضا ونم وی ۱۴۵ 
من لا تجب علیهم نفقة ا حمل بو( 
لا تجهب فطرة حامل مطلقة لمم مم ماهم مه ممم مم وج و وم مام م ۱ 
لا یصح جعل نفقة الحامل عوضاً في الخلع esses‏ ۱۲ 
حکم النفقة لو وطشت الرجعية بشبهة أو نکاح فاسدء ثم بان بها حمل ۱۲۲ 
إن وطثت الزوجة» فحملت فالنفقة على الواطیع YY es‏ 
نفقة المتوق عنها زوجهاء وأم ولد حامل» وسكناهها ل ۱۲۷ 


۹٦‏ الفهرس 





لا تجب النفقة في النكاح الفاسد لغير حامل» ولا لناشز غير حامل ... ۱۳۸ 
فصل 


يلزم الزوج دفع القوت إلى الزوجة» ولا يلزمه تمليك srs‏ ۱۲۹ 
إن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر ..... ۱۳۰ 
ماذا یلزم الزوج من الکسوة؟ ومتی؟ sese‏ ۱۳۹ 
إذا قيضت النفقة أو الكسوة» فسرقت» أو تلفت أو بلیت Ye eee‏ 
إن مات الزوج» أو ماتت» أو بانت قبل مضي المدة ssn‏ ۱۳۱ 
إذا قبضت الزوجة النفقة أو الكسوة فلها التصرف فيها على وجه لا 

يضر لها cesses‏ ۱۳۲ 
لو أهدي إليها كسوة أو طعام» لا تسقط کسوتهاه وقوتها ss‏ ۱۳۲ 
إن غاب الزوج مدة وم ینفق علیها» فعلیه نفقة ما مضی n‏ ۱۳۲ 


إذا أنفقت الزوجة في غیبته من ماله فبان الزوج میتاء أو فارقها بائناً . ۱۳۳ 
فصل ا 
إذا بذلت الزوجة تسليم نفسهاء وهي ممن يوطأ مثلها لزمته النفقة 


والكسوة» وإلاء فلا sess‏ ۱۳۳ 
إن بذلت نفسهاء والزوج غائب FO assesses‏ 
إن منعت تسلیم نفسهاء فلا نفقة ها ۱۳٩ cesses‏ 
إن بذلت نفسها تسلي) غير تام لم تستحق شيثاً Pees‏ 
إن منعت الزوجة نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها ا حال فلها 

ذلك» وو جت نفقتها FN‏ 
نفقة الأمة المزوجة PY ees‏ 


4Y‏ الفهرس 








فصل 
الحالات التي لا تستحق المرأة النفقة فيها wees‏ ۱۳۸ 
للزوج تفطیر الزوجة في صوم التطوع ووطوها فيه es‏ ۱۳۹ 
لزوم النفقة بمجرد إسلام مرتدة ومتخلفة عن الإسلام erra‏ ۱۳۹ 
تشطير النفقة لناشز ليلا فقط أو باراً فقط VES sess‏ 
إن اختلف الزوجان في نشوزء أو إنفاق أو غير ذلك es‏ ۱6 
حكم ما دفعه الزوج إليها زائداً عن الكسوة ET sss‏ 
إن طلقها وكانت حاماك فوضعت» واختلفا في وقت الطلاق ١#‏ 
تمل 
عسر الزوج بنفقتهاء أو ببعضهاء أو أعسر بالكسوة» أو ببعضهاء 
ا » حبرت بين الفسخ والمقام VEE esses‏ 
إن اخحارت اقا أو رضيت بحسرته ثم بدا ها الس esen‏ ۱۶۲ 
متى يعتبر معسرا؟ esses‏ ۱ 


إن أعسر زوج الام أو زوج الصغيرة» أو المجنونة لم يكن لوليهن 


فصل 
إن منع زوج موسرء أو سيده إن كان الزوج عبد نفقة أو کسو 
أر بعضها ا 8 ١4 reece‏ 


لا يصح الفسخ إلا بحكم حاكم VOY sss‏ 


إذا ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدة VOY eases‏ 








باب نفقة الأقارب والماليك والبهائم 
میب عليه نفقة والدیه وان علواه وولده وان سفل. بالعروف إذا 


كانوا فقر اء بد+سص+سس۳«سصسص POY‏ 
ینفق علیهم ما کان فاضلاً عن نفسه sess‏ ۱۵6 
لايجب الانفاق من أصل البضاعة esses‏ ۱۵6 
لزوم نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب of sss‏ 
شروط وجوب الإنفاق على القريب ثلاثة sss‏ ۱۵8 
إذا كان للفقير ‏ ولو حملاًورّاث غير أب فنفقته علیهم على قدر 

إرثهم منه ON acessories‏ 
تجب نفقة من لا حرفة له ولو كان صحيحا مكلفا ملعم ممم ۰ ۱۵۸ 
يلزم المنفق خدمة قريب وجبت نفقته VOA esses‏ 
الترتيب في النفقات إذا لم تكف الجميع OA esase‏ 
يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذن من وجبت عليه إذا امتنع ی Ie‏ 
لا تجب نفقة لقريب مع اختلاف دين» إلا بالولاء أو بإلحاق القافة به ۱۹۰ 
حكم من ترك الإنفاق الواجب مدة ceases‏ ۱ 
لزوم نفقة زوجة من تلزمه مؤنته فوفلم مامه ممم تمع تمر رن ووم ا ةلل NY‏ 
وجوب إعفاف من وجبت له نفقة cece‏ ۱۹۱ 
الواجب في نفقة القريب قدر الكفاية e‏ ۱۹۳ 


نفقة العتيق على العتق esses‏ ۱۴ 


۹۹ 


ليس على العبد نفقة ولده» ولا نفقة أقاربه الأحرار TE eens‏ 

نفقة أولاد المكاتب E sss‏ 

فصل 
نفقة ظئر الصغير في ماله حولین عرمة ومع م ممق ممعم مع م لم م VY‏ 
للأب منع امرأته من خدمة ولدها منه» لا من رضاعه I sass‏ 
من أحق برضاعة الرضيع Nees‏ 
للسيد إجبار أم ولده» على رضاعه cesses‏ ۱۹۷ 
إن امتنعت الأم ا لحرة من رضاع ولدها wees‏ ۱۹۷ 
هل للزوج منع امرأته من رضاع ولد من غيره میم ۰۰۰ ۱۹۷ 
إن أجّرت المرأة نفسها للرضاعء ثم تزوجت مم ممه ممه و لم م VIA‏ 
فصل 

يلزم السید نفقة رقيقه وکسوته بالعروف esses‏ ۱۸ 
یسن أن يلبسه مما يلبس» ويطعمه ما يطعم seserra‏ ۱۹۹ 
هل يأكل الرقيق بلا إذن سیده» ويأخذ قدر ما وجب له؟ ............ ۱۷۰ 
یستحب أن يسوي بين عبیده؛ وبين |ماثه في الإطعام والکسوة بت ۱۷۰ 
يلزم السيد نفقة ولد أمته الرقيق Ve sass‏ 
يلزم الحرة نفقة ولدها من عبدء والمكائبة نفقةٌ ولدها Ve as‏ 
ينفق السید على من بعضه حر بقدر رقه esses‏ ۱۷ 

تزویج الأرقاء esses‏ ۲ ۱۷ 
. تحریم تکلیف الأرقاء من العمل ما لا بطیقون esses‏ ۱۷ 
عدم جواز تكليف الأمة بالرعي VY esses‏ 
إراحة الارقاء وإركابهم عند الحاجة esses‏ ۱۷/۴ 





.0 الفهرس 
استحباب مداواتهم ووجوب ختان غير الختون sass‏ ۱۷۳ 
يحرم باق العبد إلا لضرورة sess‏ ۱۷/۴ 
العبد إذا هاجر من آرض ارب فهو حر esses‏ 6 ۱۷ 
لولم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه من ملكه .. VE u...‏ 
يحرم أن تسترضع الأمة لغير ولدها إلا بعد ريه ل ۱۷۵ 
حكم إجارة الأمة المزوجة ........... VO eases‏ 
حكم المخارجة أي ضرب الخراج على العبد esses‏ ۱۷۵ 
للعبد الخارج التصرف فيا زاد على حراجه esses‏ ۱۷ 
للسيد تأديب الأرقاء se esses‏ ۱۷ 
ما يجوز به التأديب» وما لا يجوز به التأديب esses‏ ۱۷۷ 
تأديب الولد ممم ممم ممم ممم ممم م ممم تممه مم ممم ممه ةلم لم وى NV‏ 
الجمع بين الصلاة» وبين قضاء حاجة السيد ecer‏ ۱۷۹ 
متى امتنم السید من الواجب عليه» فطلب العبد أو الامة البیع ی ۱۸۲ 

AS esses سر العبد‎ 

فصل في نفقة البهائم 

يلزم المالك إطعام بهائمه وسقيها VAY esses‏ 
يحرم أن يحملها ما لا تطيق وأن يحلب من لبنها ما يضر بولدها AY sesa.‏ 
على المالك نقل جيفتها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس AY sss...‏ 
يحرم الوسم والضرب في الوجه إلا لمداواة AY sass‏ 
حكم الإخصاء AY sass‏ 
یکره تعلیق جرس» ووتر» وجز معرفة» وناصية وذنب sesane‏ ۱۸۴ 
يحرم لعن الدابة AE esses‏ 








۰۱ الفهرس ‏ 
حكم ما إذا امتنع مالك البهيمة من الإنفاق عليها assess‏ ۱۸ 
يجوز الانتفاع مها في غير ما لقت له ل 
لا مجوز قتلهاء ولا ذبحها للاراحة کالادمي sss‏ ۱۸۵ 
يجب على مقتني الكلب الباح إطعامه» أو إرساله موی ۱۸۵ 
لا يحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعاً ese‏ ۱۸۵ 
إباحة تجفيف دود القز بالشمس» وتدخین الزنابير م NAT‏ 
حكم إحراق الزنابير ونحوها دفعاً للضرر AT sss‏ 
حكم عمارة ا ملك الطلق AY assesses‏ 

باب الحضانة 

الحضانة لغةٌ واصطلاحاً AV esses‏ 
الحضانة واجبة 0غ 
من يستحقها على الترتيب AY sess‏ 
إن استؤجرت امرأة للرضاع وأطلق؛ لزمتها الحضانة تبعاً AY ess.‏ 
إن استؤجرت للحضانة وأطلقء لم يلزمها الرضاع sss‏ ۱۹۲ 
إن امتنعت الام أو غيرها من الحضائة أو كانت غير أهلء انتقلت إلى 

من بعدها لمعو مه ممم مم ممم مه مم ممم ممم مم مم ممم مل ن.. VAY‏ 
من أسقط حقه من الحضانة» سقطء وله العود VAY cesses‏ 

فصل 

لا حضائة لرقیق» ولا لمن بعضه حر AF ees‏ 
إن كان بعض الطفل رقیقاء فاحضانة لسيده؛ وقریبه بمهايأة sss.‏ ۱۹۳ 
لا حضانة لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا cesses‏ ۱۹۳ 


إذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة AY wees‏ 


۲ + م۵ سس الفهرس 








لا حضانة لامرأة مزوجة لاجنبي من الطفل دمم ۱۹6 
لو تنازع عمان» ونحوهماء وأحدهما متزوج بالأم أو الخالة» فهو أحق . 145 
إن زالت الموانع» رجعوا إلى حقهم من الحضانة ass‏ 40 
نظير هذه المسألة : لو وقف على أولاده» وشرط أن من تزوج من 

البنات لا حق طاء ومثله لو وقف على زوجته ما دامت عازبة م۰ ۱۹۵ 
حكم الحضانة على البالغ الرشيد العاقل ممم مم ممه ممم ۱ 
يجب على عصبة المرأة منعها من المحرمات» وعدم مقاطعتها NAN eens‏ 
متی أراد أحد الابوین النقلة إلى بلد» فمن أحق با حضانة ی AV‏ 

فصل 

إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا قلمن حضانته؟ .................... ۱۹۷ 
إن اختار آبامه كان عنده ليلا ونباراً ولا یمنع من زيارة آمه sss.‏ ۱۹۹ 
إن اختار آمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهاراً sess‏ ۱۹۹ 
للغلام الرجوع بعد اختيار أحدهما sss‏ ۱۹۹ 
لا یر الغلام إذا كان أحد أبويه ليس من آهل الحضانة cesses‏ ۱۹۹ 
الجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر» فعند أبيها Yee asses‏ 
لا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر فلم ممه ةم ملم ا ف فلآ 
إن مرضت البنت فالأم أحق بتمريضهاء وتمنع من الخلوة بها ........ ۲۰۱ 
إن مرض آحد الابوین والولد عند الآخر لم یمنع من عیادته ens‏ ۴۲۰۱ 
إن مات الولد حضرته آمه» وتتولى ما تتولاه حال اللحياة n‏ ۲۱۱ 
إن استوی اثنان فأکثر في حضانة من له دون سبع سنین ss‏ ۲۰۴ 
ساثر العصبات الاقرب فالاقرب منهم كأب عند عدمه موم ۲۰۱۲ 


سائر النساء الستحقات للحضانة كالأم في ذلك ress‏ ۲۱ 





oe‏ الفهرس 


المعتوه ‏ ولو أثنى عند أمه ولو بعد البلوغ YoY cesses‏ 
الخنثى المشكل بعد البلوغ Pe sese‏ 
كتاب الحنايات 

الجناية لغة» وشرعاً لم مه ممم ممعم م مو وم مه ممم م مم ۱ 
حكم قتل الآدمي بغير حق» وحكم فاعله YO aes‏ 
هل يسقط حق المقتول في الآخرة بتوبة القاتل أو القصاص Ves‏ 
القتل ثلاثة أضرب : عمد» وشبه عمدء وخطأ esses‏ لوفلا 
ما هو القتل العمد .. لم م مم عم موم ی :2 ۲۱ 
قتل العمد الموجب للقصاص تسعة أقسام YA ssn‏ 
آحدها : أن يجرحه بمحدد له مور أو ما في معناه موی ۲۰۱۹ 
القسم الثاني : أن یضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط أو يضربه با 

یغلب على الظن موته به assesses‏ ۲۱ 
القسم الثالث : أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر بضيقء أو يلقيه 

مكتوفاًء أو مشدوداً بحضرة سبع؛ أو حية» أو غيرها ss‏ ۲۱۲ 


القسم الرابع : أن يلقيه في ماء يغرقه أو نار أو نحو ذلك مما لا يمكنه 
التخلص منه VIF eseren‏ 
القسم الخامس : خنقه بحبل» أو غیرهه أو سد فمه وأنقه» أو عصر 
خحصیتیه حتى مات ees‏ ۳۱6 
القسم السادس : حبسه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهماء أو 
الدفای وتعذر عليه الطلب حتى مات في مدة يموت فيها مثلها غالباً. ۲۱۵ 
القسم السابع: سقاه سنا لا يعلم المقتول به أو خلطه بطعام لا يعلم به ۲۱ 
القسم الثامن : أن يقتله بسحر يقتل غالبا sess‏ 7117 


6:5 الفهرس 





حكم الغیان الذي يقتل بعينه sess‏ ۲۱۸ 
القسم التاسع : أن يشهد اثنان فأكثر على شخص بقتل عمد أو ردةء 
أو أربعة فأكثر بزنى محصنء فقتل بشهادتهم؛ ثم رجعوا ............. ۲۱۹ 
القصاص على الباشر للقتل إذا علم بكذب الشهود ss‏ ۲۱۹ 
حكم المتسبب والباشر للقتل YY sss‏ 
فصل 
شبه العمد تعريفه» آنواعه» وحكمه cesses‏ ۲۲ 
إمساك الحية حرم وجناية sss‏ ۷۲6 
حكم ما يفعله أرباب البطالة والشطارة من المشي في الهواء assess‏ ۲۲ 
فصل 
قتل الخطأء آقسامه وحکمه . وی وم مهم ۴۵ 
فصل 
قتل الجماعة بالواحدة» إذا كان فعل كل واحد منهم صا حاً للقتل به ۰ ۲۲۷ 
إن عفا عنهم الولي» سقط القود» ووجبت دية واحدة essen‏ ۳۲۸ 
إن جرحه واحد جرحاه وآخر مائةٌ ومات؛ فهیا سواء م۰۰ ۲۲۸ 
إن قطع واحد يده» وآخر رجله. وأوضح ثالث YQ esses‏ 
إن ادعی الوضح أن جرحه برئ قبل موته sess‏ ۲۲۹ 
إن قطع واحد يديه من الكوع» وآخر من المرفق TFN sae‏ 
إن قتله جماعة بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله sss‏ رف 
إن فعل واحد فعلاً لا يبقى معه الحياة؛ ثم ضرب عنقه آخر ی ۲۳۱ 
حكم الإكراه على القتل sss‏ ۲۴۳۴ 


حكم دفع آلة قتل لغير مكلف assesses‏ ۸ ۲۳ 








حكم الأمر بالقتل sss‏ ۳۳ 
حکم من قال لغيره : اقتلني» أو اجرحني assesses‏ ۲۳۵ 
حكم إكراه الشخص على قتل نفسه esses‏ | 
من أمر قن غيره بقتل قن نفسه فلا شىء له sass‏ ۲۳۵ 
آمر السلطان بقتل إنسان بغیر حق assesses‏ ۲۳۵ 
إن أمسك |نسانا لآخر فقتله و و ممم موم م ل ۷۳۷ 
فصل ۱ 
إن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد ..... ۲۳۹ 
لو جرحه إنسان عمدأء فداوى الجروح جرحه بسم قاتل TE ess‏ 
باب شروط القصاص 
شروط القصاص خسة : آحدها أن یکون الجاني مكلفاً میس ۲۸۱ 
إن قتله وهو عاقل» ثم جن لم یسقط عنه القتصاص sess‏ ۲۱ 
لو ثبت عليه حد زنی أو غيره بإقراره؛ ثم جن یم عليه حال جنونه ۲۶۱ 
السكران وشبهه إذا قتل» فعليه القصاص YEY sss‏ 
الشرط الثاني : أن يكون المقتول معصوماً YEY see‏ 
حكم من قطع يد مرتد أو حري؛ فأسلم» ثم مات أو رمى حربياء أو 
مرتداًء فأسلم قبل أن يقع به السهم YEY esses‏ 
إن قطع مكلف طرفاً أو آکثر من مسلم» فارتد القطوع موی ۲۹۳ 
إن جرحه وهو مسلم» فارتد» أو بالعكسء ثم جرحه جرحاً آخر .... é٤‏ 
لو قطع طرفاء أو أكثر من ذمي» ثم صار حربياً دی YEE‏ 


إن قطع يد نصراني أو يبودي» فته جس أو العكس YEE enan‏ 


۰ الفهرس 








الشرط الثالث : أن يكون الجني عليه مکافشاً للجاني أي يساويه في 


الدين والحرية أو الرق YEO assesses‏ 
حكم قتل الكافر الجر عبداً مسل PEV sess‏ 
يقتل الذكر بالأنثى» وعكسه 0 
يقتل الذكر والأنثى باخنثی» وعكسه 1غ 
يقتل الذمي بالذمي حراً أو عبداً بمثله YEA sess‏ 
يقتل ذمي بمستأمن» وعكسه ولو مع اختلاف أديائهم TEA sess‏ 
يقتل الكافر بالسلم والرتد بالذمي YEA esses‏ 
يقدم القصاص على القتل بالردةء ونقض العهد sess‏ ۲6۸ 
لا یقتل مسلم -ولو عبداً- بكافر ذمي» ولا حر-ولو ذمياً- بعبد .... ۲٤۹‏ 
لا یقتل السید ولو مكاتباً بعبده» ويقتل بالسيد عبده ssa.‏ ۲۵۱ 


فصل 
لو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل» ثم أعتق أو عتق» شم اندمل 


وجبت قيمته لسیده مه مم مهعمو مم ممه ممه ب ممما ممم رم مول وم و YOY‏ 
حكم ما ن قطع يده؛ فأعتق» ثم عاد فقطع رجله YOY ses‏ 
حكم ما إن قلع مكلف عين عبدء ثم عتق» ثم قطع آخر يده ثم آخر 

رجله YOY ceases sees‏ 
إن قطع يده» ثم عتق» فقطع آخر رجله ثم عاد الأول فقتله YO ssa.‏ 
إن قطع يد عبده» ثم أعتقه _ 
لو قتل من یعرفه ذمياً عبداه فبان أنه قد أسلم وعتق esasen‏ ۴۵۵ 
الشرط الرابع : آلا يكون المقتول من ذرية القاتل esses‏ لل 


یقتل الولد بکل واحد من الابوین الکافتین. وإن عَلَوًّا sess‏ ۲۷۵۵ 





۷ الفهرس 


متی ورث ولد القاتل القصاصٌء أو شيئاً منه؛ أو ورث القاتل شيئاً 


من دمه» سقط القصاص فوم ووه ورم ممم هه همم و م2 ۴۵ 
الشرط الخامس : أن تكون الجناية عمداً sss‏ ۲6 
إن اختصم قوم بدا فجرح وقتل بعضهم بعضاًء وجهل ا حال ل 
للرجل قتل من وجده يفجر بأهله NN eseren‏ 
ا لحر المسلم يقاد به قاتله وإن کان بينهما تفاوت OY‏ 
يجري القصاص بين الولاة والعیال» وبين رعيتهم ees‏ ۲۲۱۷ 
لا يشترط في وجوب القصاص کون القتل في دار ال سلام ees‏ ۲۹۸ 
قتل الغيلة» وغيره سواء في القصاص والعفو sass‏ ۲۹۸ 
باب استيفاء القتصاص 


لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط : أحدها أن يكون مستحقه مكلفاً .. ۲۹۹ 
إن کان مستحق القصاص صغيراً أو محنونأء فليس لغيرهما الاستيفاء ۲۹۹ 


إن كانا حتاجين إلى نفقة» فلولي المجنون العفو إلى الدية ل ۲۹۹ 
إن ماتا قبل البلوغ والعقلء قام وارثه| مقامهیا ns‏ ۲۷۰ 
إن قتلا قاتل آبیه)ا» أو قطعا قاطعها؛ أو اقتصا هن لا تحمل العاقلة 

دیته» سقط حقهبا مرجع ا وومةه نم وم و ۲۷۵ 
الشرط الثاني : اتفاق الستحقین للقصاص على استیفائه ی ۲۷۰ 
حکم ما إن استوفى آحدهم القتصاص eee‏ ۲۷ 
إن عفا بعضهم عن القصاصء سقط القصاص cesses‏ ۲۷۱ 
إن قتله الباقون عالین بالعفو وسقوط القصاصء فعلیهم القود 920 
إن كان بعض الورثة غائباً انتظر قدومه» وبس القاتل ع ۲۱۷۲ 


كل من ورث الال» ورث القصاص على قدر ميراثه من الال VY asas.‏ 


۸ 6۰ المهرس 





من لا وارث له» فولیه الامام ولکن ليس له العفو جانا ssn‏ ۲۱۷۳ 
إذا اشترك جماعة في قتل واحد. فعفا عنهم» أو عن بعضهم ورئته إلى 
الدية موی ویو موی ی ل VY‏ 


الشرط الثالث : أن يؤمن في الاستیفاء التعدي إلى غير الحاني فلو 
وجب القود أو الرجم على حامل» أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى 


تضع الولد» وتسقيه اللبأ careers‏ ۱۲۱۷۳ 
لا تجلد الحامل في الحد؛ ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع ويؤمن 
تلقها VO sess‏ 
حكم ما إن اقتص من حامل PV sss‏ 
فصل 
لا یستونی القصاص إلا بحضرة السلطان أو ناثبه وجوبا ees‏ ۲۷ 
يجب أن تکون الآلة ماضية وعلى الامام تفقدها sens‏ ۲۱۷۷ 
ویمکن الول إن كان يحسن الاستیفاء» وخيره بين الباشرة والتوکیل . ۲۷۷ 
إن احتاج الوكيل إلى أجرة؟ VA esen‏ 
حكم اقتصاص ال جاني من نفسه وإقامة الحدود الحد على نفسه ..... ۲۷۸ 
له ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه و ممعم ممم موم 22 PVA‏ 
إن كان استیفاء القصاص اعة آمروا بتو كيل واحد موی ۲۷۸ 
فصل 
لا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف V4 ess‏ 
يدخل قود العضو في قود النفس YAY esses‏ 
لا جوز استيفاء القصاص في طرف إلا بالسكين YAY wees‏ 


حكم الزيادة على ما أتى به الجاني» وقطع شيء من أطرافه YAY assesses:‏ 





۰و الفهرس 


حكم ما إن زاد القتص في الاستيفاء YAY assesses‏ 
حكم سريان الاستيقاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس القتص 

منه» أو إلى بعض أعضائه YAY sss‏ 
حكم قطع بعض أعضاته» ثم قتله بعد برء احراح ers‏ 185 
إن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل YAS cesses‏ 
إن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس» فلم يكن YAO casas. sens‏ 
إن قتل واحد انين فأكثر لمم مم ممم مم ممت مم ممع وم ممم مم ل YAO‏ 
إن قتل رجلا أو امرآة» وقطع طرفاً من آخر assesses‏ ۲۸۷ 
إن قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوعء فمات ۲۸۷ 
إن قطع يد واحد وإصبع آخر من يد نظيرتها YAY essere‏ 
إن قطع أيدي جماعة YAN sess‏ 

باب العفو عن القصاص 

الإجماع على جواز العفو عن القصاص YA seserra‏ 
الواجب بقتل العمد القَوَدٌ أو الدیق فيخير الولي بینهما ess‏ ۲۹۰ 
العفو أفضل إلا أن حصل به ضرر 1 
للولي اختيار القود» أو العفو FAN sass‏ 
حكم شراء العبد المجني عليه بأرش الجناية sss‏ ۲۲ 
حكم عفو المفلس والسفيه» ووارث المفلسء والمكاتبء والمريض 

- فيا زاد على الثلث -عن القتصاص دمم ویو و۰ :2:۲ ۲۹۲ 
إن مات القاتل» أو قتل وجبت الدية في تر كته PAY sess‏ 


حکم سراية الجناية إلى عضو آخر أو إلى النفس بعد العفو ۰ ۲۹۳ 


8۱۰ الفهرس 





إن عفا مطلقاً أو عن القود مطلقا؛ فله الدية sss‏ ۲۹ 
اختلاف الجاني وولي الجناية في العفوء والسراية QE esses‏ 
إن قتل الحاني العافي» فالقود» أو الدية كاملة suse‏ ۲۹ 
حكم اقتصاص الوكيل بعد عفو الموكل assesses‏ ۲۹6 
عفو الجروح عن قاتله بعد الجرح esses‏ ۷۹۵ 
للعبد طلب قصاص في الطرف: أو تعزیر قذفء والعفو عنه دی ۲۹۲ 
قول الجروح ان أبرأتك ونحوه معلقاً بموته ee‏ ۲۹ 
باب ما يوجب القصاص فيا دون النفس 
الا جماع على وجوب القصاص فیا دون النفس ss‏ ۲۹۷ 
كل من أقيد بغيره في النفسء أقيد به فيها دونها FAY esasen‏ 
لا یب القصاص في| دون النفس إلا بالعمد الحضص sese‏ ۲۹۸ 
ما دون النفس نوعان : الأطراف» والجراح TAA cases‏ 
فصل 

يشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط : آحدها (یکان 

الاستیفاء بلا حيف FAA sess‏ 
عدم اشتراط التساوي في الصغرء والكبر والصحة والمرض بين 

الأطراف لوجوب القصاص .... ۳۱٩ esses‏ 
أخل الصحيحة بالمعيية FeV sss‏ 
إن قطع الجاني بعض الأعضاء فللمجني عليه الاقتصاص بقدره .... ۳۰۱ 
حکم من قطع طرفه من أذن أو غيرهاء فرده» فالتحم sss‏ ۳۰۲ 
حکم من فطعت آذنه ونحوها قصاصاًء فألصقهاء فالتصفت ی ۳۱۲ 


توخذ السن بالسن الثنية بالثنية ... ٍلخ من قد أثخر موی وی و ۳۱۳ 


0۱۱ الفهرس 





إن كسر الحاني بعض السن برد من سنه مثله Pe esses‏ 


إن لم يكن المجني على سنه أثغرء لم يقتص له في الخال e sss‏ 
حكم قلع الجاني سنا زائدة sues‏ ۳۹6 
يؤخذ کل من جفن البصی والضریر بالآخر ....... sess‏ ۳۰۵ 
القصاص في اليد ۳٩۵ esses‏ 
القصاص في الرجل ممم ممم م ممم ممم ممم م مم مم مه م مم مم فم م ل FeV‏ 
آحذ الذكر بالذكر Pe cesses‏ 
أذ الأنثيين بالأنثيين Fees‏ 
حكم قطع الجاني ذكر خنشی مشكل أو أنثييه؛ أو ....: Tessas‏ 
إن آوضح الجاني إنساناً فذهب ضوء عينه؛ أو سمعه ی ۳۰۷ 
إن أذهب الجاني ضوء البصر أو السمع ... بشجة أو لطمة ss‏ ۳۰۷ 
فصل 

الشرط الثاني : الماثلة في الاسم والموضع ملم م مل مل ل ۳۰۸ 
لا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة باصلية sese‏ ۳۱۱ 
یوخذ زائد بمغله موضعاً وحلقةء ولو تفاوتا قدراً sss‏ ۳۱۱ 
توخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعاً cesses‏ ۳۱۲ 
لا يجوز أخذ الأصلية بالزائدة» أو عکسه أو خنصر ببنصر ولو 

بالتراضی» فإن فعلا آجزأت esses‏ ۳۱ 

فصل 

الشرط الثالث : استواء الطرفين في الصحة والكمال IY sss‏ 
فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ۰۰ ۳۱۳ 


يؤخذ مارن الاشم الصحیح بیارن الاخشم والخروم ass‏ ۳۱6 


o1۲‏ الفهرس 








تؤخذ آذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء esses‏ ۳۱6 
يؤخذ معیب بصحیح؛ وبمثله resene‏ ۳۱ 
تؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا في النقص VE esses‏ 
لا يجب للمجني عليه إذا أخذ المعيب بالصحیح والناقص بالزائد - 

أرش لمم ممم مم ممه ممم ممه ممه ممم مومه مه مو ممه فم م وم مهمو م مم و لمي PN‏ 
وظفر كسن في انقلاع» وعود PY assesses‏ 
إن قطع امحاني بعض لسان. أو بعض مارن ... قذّر بالاجزاء wuss.‏ ۳۱۵ 


فصل 
النوع الثاني : الجراح se‏ ۳۱۵ 


الجراح التي يقتص منهاء والتي لا يقتص منها PO sss‏ 

با يستوفى القصاص فيا دون النفس» ومن الذي یستوني م۰ ۳۱ 

يعتبر قدر الجرح بالساحة دون كثافة اللحم م ۳۱۷ 

كيفية الاستیفاء من موضحة وشبهها sese‏ ۳۱۸ 
فصل 

اشتراك جماعة في قطع طرف» أو جرح موجب للقصاص ی ۳۱۸ 


سراية الجناية مضمونة كاححناية في القودء والدية في النفس ودوتها ... ۳۲١‏ 

سراية القود غير مضمونة» لكن لو اقتص قهراً مع حرء أو برد أو 

بآلة كالّة» أو مسمومة ونحوه لزمه بقية الدية eseren‏ ۳۲۱ 

يحرم أن یقتص من طرف قبل برثه» فان فعل سقط حقه من سرایته .. ۳۲۱ 

إن قطع جانٍ يد رجل من الكوع» ثم قطعها آخر من الرفق esen‏ ۳۷۲۲ 
کتاب الدیات 

الدية لغة واصطلاحاً assesses‏ ۳۵ 


۳ الفهرس 








کل من آتلف إنساناً مسلا أو ذمياً ... بمباشرة أو بسبب لزمته دیته .. ۳۲۵ 


إن كان القتل عمداً عضا فالدية في مال ا لجاني esses‏ ۳۲۸ 
دية شبه العمد واخطاً وما أجري ماه على عاقلته ss‏ ۳۲۹ 
حکم إلقاء رجل على أفعى» أو تشهير السیف في وجهه أو نحوه فیات 

بسبب عدوأته ercan‏ ا 


إن حفر إنسان بثراه أو نصب سکیناء ووضع آخمر حجراء فعشر به 


إنسان أو دابة» فوقع في البئر أو على السکین esses‏ ۳۳۱ 
إن حفر إنسان بثراء وعمقها آخر sss‏ ۳۳ 
إن حفرها بملکه أو وضع فیها حجرا؛ أو حدیدة» وسترها ی ۳۳۲ 
إن تلف أجير حفر بثر» فیات بهدم eee‏ ۳۳۳ 
إن حفر بثراً فى ملكه؛ أو في ملك غيره؛ أو نصب شركاً ليصيد به 
فتلف بذلك شىء sss‏ ۱۳۳ 
إن حبس |نساناه فتلف بحية» أو صاعقة أو نحوها sess‏ ۳۳6 
فصل ۱ 
إن اصطدم حران مکلفان فياتاء أو مات أحدها ss‏ ۳۳۵ 
لو تجاذبا حبلاً ونحوه فانقطع» فسقطاء فياتا FTN sess‏ 
إن اصطدم قنان فیاتا» أو مات آحدها esses‏ ۱۳۳ 
إن كان الصطدمان حراء وقناء وماتا بالصدم esses‏ ۳۳ 
إن اصطدم امرأتان حاملان؛ فیاتتا suse‏ ۳۳۷ 
إن كان التصادمان راکبین» فیاتت الدابتان أو دابة آحدهما sass.‏ ۱۳۳۷ 
حکم من أركب صغیرین لا ولاية له علیهیا؛ فاصطدما فاتا ..s....‏ ۳۳۹ 


اصطدم صغير وكبير فيات أحدهما لالض 


o14‏ الفهرس 


سس سس ساس سسا سس ee‏ 





إن قرب إنسان صغيراً من هدفء فأصابه سهم ان 
إن آرسل انسان صغيراً في حاجة» فأتلف شیثاء أو جنی عليه یی ۳ 
فصل 
إن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعاء أو أحدهم ی نل 
من جنى على نفسه» أو طرفه عمد أو خطأء فلا شيء له PEY ses‏ 
إن نزل رجل بثرأء فخرٌ عليه آخرء فوقع موت أحدهما PEY assess‏ 
إن سقط عليه ثالث» فهات آحدهم: أو كلهم PEE es‏ 
إن جذب الأول الثاني» وجذب الثاني الثالث» فماتوا sss‏ ۳6 
حكم موت جماعة بوقوع بعضهم على بعضء أو بسبب تجاذب PET uuu.‏ 
فصل 
من آخذ طعام إنسان أو شرابه في مكان لا يقدر فيه على طعام ولا 
شراب. فهلك فعلیه ضیان ما تلف به esses‏ ۳6 
حكم منع الطعام أو الشراب عن المضطر PEV esses‏ 
حكم من أمكن إنجاء آدمي» أو غيره من هلكة؛ فلم يفعل .......... ۳۶۷ 
حکم من آفزع إنساناً أو ضربه» فأحدث بغائط أو بول ما ۳۹۸ 
الدية على الکره؛ والکره عليه sess‏ ۳6۸ 


لو آکره رجل امرأةٌ على الزئی» فحملت» وماتت في الولادة» ضمنها ۳4۸ 
الضیان على الشاهدین في ماما إذا شهدا على إنسان بقتل عمد ثم 


۱۵ آلفهرس 








إذا أسقتطت الراة أو ماتت بو ضعها بطلب السلطان أو شېد ی ده» أو 


استعداء إنسان عليها إلى السلطان sess‏ ۳6 
يضمن الحاكم پاسقاطها بتأدیب. أو قطع يد لم يأذن سيد فيهما as.‏ ۳۵۰ 
تضمن الحامل جنینها إذا أسقطت بشرب دواء لرض sss‏ ۳۵۱ 
إن ماتت حامل؛ أو مات حملها من ريح طبيخ esen‏ ۳۵۱ 
ضان المأذون له ما تلف من ضربه wse‏ ۳۵ 
إن سلم ولده الصغيرءأو سلم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق فغرق ۳۱ 
إن آمر بالغاً عاقلا أن ينزل بثرا أو یصعد شجرة» فهلك ی ۳۵۱ 
إن وضع جرة؛ أو حجراً على سطحه أو حائطه؛ فرمتهیا الریح على 

إنسان فقتله POY assesses‏ 
لا ضیان في قتل البهيمة إن حالت بينه وبين طعامه YoY sss‏ 
إن آحرج جناحاً أو ميزاباً إلى طريق نافذ» فسقط على إنسان فأتلفه ... ۳۰۳ 
إن نام على سطحه» فهوی سقفه من تحته على قوم ...:.............. ۳۵۳ 

باب مقادير ديات النفس 
دية الذكر الحر السلم POE esses‏ 


أصول الديات خمس : الإبل» والبقر والشاةء والذهب» والفضة .... ۳۵ 
هل الحلل أصل في الدية ؟ 1 


أي الأصول الخمسة أحضر من لزمته الديةء لزم الولي قبوله مس ۳۵۵ 
دية قتل انعمد» وشبه العمد تجب مغلظة أرباعاً ses‏ ۳۵۹ 
دية قتل الخطأ تجب مخففة أخاساً ase‏ ۳۵۹۲ 


يؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة» ومن الغنم ثناياء 


۵٦‏ القهرس 





هل يعتبر في الابل والبقر والغنم بلوغ قيمتها دية النقد؟ 0 
تغلظ دية طرف كدية قتل» ولا تغلظ في غير إبل e‏ 


آوجه التغلیظ والتخفیف في العمد» وشبه العمد» والخطأ موه 
دية المرأة نصف دية رجل من أهل دينها esses‏ 


يساوي جراحها جراحه فیا دون ثلث ديته ees‏ 
دية الخنثى المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثى 0 
دية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر السلم n‏ 
دية الذكر الحر الجوسی ثانمائة درهم 0 
تضعف دية الكافر على قاتله المسلم عمداً es‏ 


حكم دية عبدة الأوثان» وسائر من لا كتاب له 0 


دية العبد والأمة قيمتهها assesses‏ 


دية البعض نصف دية حر» ونصف قيمته 0 


فصل 


دية الجنين الحر السلم» إذا سقط بجناية غرة قيمتها هس من الإبل .. 
إن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرهاء ورضي الدفوع إليه» جاز a‏ 


الحالات التي ليس للجنين فيها شيء 0 
دية جنين آبواه كتابيان نصف قيمة غرة المسلم ee‏ 


قيمة غرة جنین المجوسية أربعون درهاً Sesser‏ 


فصل 


الغرة موروثة عن الحنين يرثها ورثته حا ا 0 
إن ضرب الجاني بطنهاء فألقت أجنة ees‏ 


إن كانت آم الجنين أمة» وهو حر ففيه غرة essen‏ 


۷ القهرس 








إن كانت أم الجنين ذمية حاملاً من ذميء فيات ففيه غرة VY esses‏ 
من يقبل في الغرة؟ PVN esses‏ 
فصل 


إن كان الجنين ملوکاء ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقداً ا 
لايجب مع الغرة ضیان نقص الأم seers‏ ۳۷ 
إذا سقط جنين ذمية قد وطتها مسلم وذمي في طهر واحد sass.‏ ۳۷۲ 


إن ادعت كافرة» أو ورثتها أن جنينها من مسلم PVE esses‏ 
فصل 


دية جنین الأمة بين شریکین أسقطته بضرب أحدها ens‏ ۳۷۳ 
إن ضرب غير سيد بطن أمة فعتقت مع جنينهاء أو عتق وحده PVE sss‏ 
دية جنین كان أحد آبویه كتابياًء والاخر يحوسياً sss‏ 6 ۳۷ 
حکم جنین یسقط حیاًء ثم يموت assesses‏ 6 ۳۷ 
حکم جنين ألقته حيأء فجاء آخر فقتله sss‏ ۳۷۵ 
فصل 
إن ادعت أمرأة على آخر أنه ضرہاء فأسقطت جنينهاء فأنکر ۰ VT‏ 
إن اختلفا في سقوط الجنين حياً أو میت sss‏ ۳۷۷ 


فصل 
إن انفصل منها جنینان : ذكر وأنثى» فاستهل أحدهماء واتفقوا على 
ذلك» واختلفوا في المستهل حابم يم رمه ممم مر مهارم ا ما ا ررم ا ا ا TVA‏ 


إن ضرا الجاني» فالقت يدأء ثم ألقت جنيئاً sss‏ ۳۷۹ 
إن شربت الحامل دواء» فألقت به جنينها TAS ens‏ 


إن جنى على بهيمة» فألقت جنينها TAS sesane‏ 


۱۸ ۱ الفهرس 








فصل 
هل تغلظ دية النفس - لا الطرف -في قتل الخطأ في ثلاثة مواضع : 


حرم مكةء وإحرام» وأشهر حرم؟ PAS sess‏ 
تضاعف الدية إن قتل مسلم کافرا حقون الدم PAV wes‏ 
تعلق جناية الرقيق برقبته إن كان بغير إِذْنْ سيده ns‏ ۳۸۲ 
إن قتل العبك تعلق احق بقیمته و ۳۸۴ 
إن سلم السيد عبده الجاني» فأبى ولي الحناية قبوله FAY sens‏ 
حکم تصرف السید في القن الجاني بالعتق والبیع وغير ذلك asas‏ ۳۸۵ 
لا يملك ولي الجناية الرقیق دون رضا سیده sss‏ ۳۸ 
إن جنی القن على اثنين فاکش أو آتلف مالاً لائنین فاکثر ما۰۰ ۳۸۵ 
شراء ولي القود الجاني عفو عنه sess‏ ۳۸۵ 
إن جرح العبد حرأء فعفا عنه؛ ثم مات wuss‏ ۳۸۵ 
قتل عشرة أعبد عبداً عمداً FAN esses‏ 
قتل عبد عبدين لرجلين FAT acess‏ 
باب دية الأعضاء ومتافعها 

من آتلف ما في الانسان منه شىء واحد؛ ففیه دية نفسه ۰۰۰ FAA‏ 
دية العيئين ال TAQ essences‏ 
دية ذهاب البصر YA sess‏ 
عند الاختلاف في ذهاب البصر الرجوع إلى عدلين من أهل الخبرة» أو 
الامتحان Qe sss‏ 


في نقص ضوء العينين أو اسوداد» أو احمرار بياضها بالجناية حكومة . ۳۹۱ 
الجناية على الصغيرء والجنون كالجناية على المكلف للم FAY‏ 








۹ الفهرس 
في عين الأعور دية كاملة assesses‏ ۳۹ 
إن قلع عين الأعور صحيح» فله القود بشرطه» مع أخذ نصف الدية . ۳۹۳ 
حكم قلع الاعور عينّ صحيح FAY sss‏ 
حكم قلع الأعور عيني صحيح عمداً AE ase‏ 
في يد أقطع أو رجله نصف الدية sess‏ ۳۹ 
دية الاشفار وهى الأجفان sss‏ 6 ۳۹ 
دية أهداب العينين sess‏ ۳ ۰ 
دية الشعور الثلاثة الأخرى : شعر ال رأس» واللحية؛ والحاجبين ..... ۳۹6 
في الشارب حكومة essences‏ ۳۹۵ 
دية الأذنين مج ةمهم وهم ممم ممم میم ۳۵۵ 
دية ذهاب السمع قمع ةمه ممه مم ممم ممم یم لم م و ۳۹۲ 
إن اختلفا في ذهاب السمع اختبر المجني عليه ws‏ ۳۹۷ 
إن ادعی الجني عليه نقصان سمع إحداهماء فاختباره sese:‏ ۳۹۷ 
دية الانف» والمنخرين والحاجز بينههماء والشم esses‏ ۳۹۸ 
إن ادعی المجنى عليه ذهاب شمه اختر wesan‏ ۳۹۹ 
دية الشفتون ٠‏ ۳۹۹ 
دية اللسان الناطق» والكلام fee sss‏ 
دية الذوق ٩ esses‏ 6۱ 
الذاق خس fee essere‏ 
إن ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدر ما ذهب Dns‏ 
إن لم يذهب شيء من الكلام لكن حصلت فيه عیب؛ فحكومة u...‏ ع 
م 


ذهاب بعض الکلام بقطع بعض اللسان ۰« 








0۲۰ المهرس 
حكم الدية إن عاد الکلام؛ أو الذوق أو اللسان 6 
إن اقتص من قطع بعض لسانه؛ قذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب 

من کلام الجني عليه أو آکثر موم وم ململ 6 6٩‏ 
حكم قطع لسان الصغير EO sss‏ 
دية الأسنان والأضراسء والأنياب sese‏ فافع 
حكم قلع سن الصغير الذي لم يثغر 2غ 
دية اللحيين Ne secere‏ 
دية اليدين ۶۱٩ sass‏ 
حکم إشلال الاعضاء را 3 
في تعويج الید» أو نقص قوتهاء أو شینها حکومة eee‏ 6۱۳ 
في كسر اليد وجبرهاء وانجبارها حكومة esasen‏ 4۱۳ 
قجب دية اليد في يد المرتعش» وقدم الأعرج» ويد الأعسم AY ss‏ 
حكم كفين في ذراع» أو يدين في عضد esses‏ 414 
إن قطع ذو اليد التي ها طرفان يدأ لم يقطعاء ولا إحداهما OE sss‏ 
إن قطع كفاً بأصابعه» لم يجب إلا دية اليد EVE esses‏ 
إن قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها sess‏ 6۱۵ 
في كف بلا أصابع» وذراع بلا كف» وعضد بلا ذراع حكومة sas.‏ 418 
دية الرجلين تممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم امم موم ل م 6۱۵ 
دية الثديين CNN eseren‏ 
حكم الجناية على الثديين من صغيرة 6۱٩ essere‏ 
دية ثندوّتي الرجل reese‏ ۱۷ 6 
دية الأليتين ENV sess‏ 


۳۱ 








دية کسر الصلب وما ذهب به من منافعه من الشي وال جاع ومائه .... 
في ذهاب الأكل؛ والصوت والحدب بالجناية الدية e‏ 
ما يچب في الصّعّر وهو أن يجني عليه فيصير وجهه في حانب e‏ 
دية الذكر esasen‏ 
في ذکر الخصي والعنین والذکر دون حشفته حكومة 7 
دية الأنثيين» وما يجب في قطع الذكر والأنثيين sese‏ 


دية الأصابع من اليدين والرجلين esase‏ 
دية الأنملةء والظفر 0 
في الأصابع الزائدة حكومة sess‏ 
في عدم استمساك البول أو الغائط بالجناية دية ss‏ 
في ذهاب العقل بالجناية دية esses‏ 
ما يجب في نقص العقل وإذهايه بجنایة؟ ............-...... 5 
ما جب إن جنى عليه فأذهب سمعه وعقله وبصره» وكلامه و 


في تسويد الوجه -إذالم يزل - الدية؛ وفي تحميره» وتصفيره حكومة .. 


فصل 


في العضو الأشل - وهو الذي ذهبت منفعته - حكومة n‏ 
متى تجب دية جرح» وسن وظفرء ومنفعة؟ nnn‏ 
التحام الجائفة وغيرها على غير شين لا يسقط موجبها ans‏ 


باب الشجاج وكسر العظام 


o‏ القهرس 
ج سح 





الشجاج عشرء حمس لا مقدر فيها وهي : الحارصةء والبازلة» 


والباضعة والتلاحت والسمحاق» فيها حكومة ا EV a‏ 
وخس فيها مقدر : أوها الموضحة EYA weil‏ 
تعريف الموضحة وما يجب فيها EYA assesses‏ 
ما يجبء إن أوضحه موضحتين بینهی| حاجزء ثم أزيل الحاجز 558 
ما يجب إن شج جميع رأسه سمُحاقاً إلا مرضعاً منه أوضحه EYe ass.‏ 
ثم الهاشمة» تعریفها وما يجب فيها 0 000 EY‏ 
ثم النقل تعريفها وما يجب فيها esses‏ ۳۱ 
٠‏ ثم المأمومة» تعريفهاء وما يجب فيها EY‏ 
ثم الدامغة» تعريفها وما يجب فيها assesses‏ لالع 
نصل 
في امحائفة ثلث الدية؛ وهي التي تصل إلى باطن ا جوف ما 1۳۳ 
ما يجب إن أجاف جائفتين بينهما حاجزء ثم أزيل الحاجز EPP assess‏ 
إن جر حه من جانب» فخرج من الجانب الآخر» فجائفتان EFE suns‏ 
ما يجب إن خرق شدقه» أو أنفه أو خده فرصل إلى الفم esses‏ ۳۵) 
ما جب إن تعدى ارح من موضع إلى آخر (O esses‏ 
إن أجافه واحد» ووسع آخر الجرح فجائفتان ETO esses‏ 
تعزير من أدخل سكيناً في ا جائفة» أو قطع الخيط Eee‏ 
ما يجب إن التتحمت الحائفة ففتحها آخر ا 
ما يجب على من وطیع زوجته الصغيرة أو النحيفة» فخرق مابين 
مخرج بول ومني» أو ما بين القبل والدبر 4۳٩ cases‏ 


ما جب على من وطی أجنبية كبيرة فلم يستمسك بوله أو غيره EPA Laas.‏ 


oY‏ النهرس 








فصل 
دية كسر الضلع» والترقوتين» والذراع» والعضد. والفخذء والساق . ٤٠۹‏ 
في خترزة الصلب» والعصعص,» والعانة حكومة Ee sess‏ 
تعريف الحكومة» وأمثلتها sess‏ 66۱ 
لا ضمان إن لم تنقصه الجناية» أو زادته حسنا CEY seen‏ 
باب العاقلة وما تحمله 
تغرم العاقلة ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيرها EEF ens‏ 
تعريف العاقلة مم م ممه مع م ممم وس و مت 6 4 
من یدخل في العاقلة» ومن لا يدخل لل عع مم ع م لل لل EEE‏ 
ليس على فقبر» ولا صبي» ولا زائل العقل؛ ولا ختشى مشكلء ولا 
رقيق» ولا خالف لدين الجاني حمل شيء من الدية EEO sess‏ 
خطأ الإمام والحاكم في أحكامه) في بيت ال مال EEO enn‏ 
لا تعاقل بين ذمي وحربي» بل بين ذميين إن اتحدت ملتهما 33 
من لا عاقله له» أو عجزت فالدية من بيت المال» إلا الذمي ET sess‏ 
إن تعذر أخذ الدية من بيت المال» فهل تسقط من القاتل؟ GEV sss‏ 
إن تغير دين الرامي بين الرمي والقتل فالدية في ماله EY eseran‏ 
لو اختلف دين جارح حالتي جرح» وزهوق لته عاقلته حال ا جرح EA‏ 
من يحمل عن ابن المعتقة لو جنى CEA sess‏ 
فصل فبیا تحمله العاقلة 4۹ 
لا تحمل العاقلة عمداً عضاً 66٩ esses‏ 


لا تعمل العاقلة عبدأء ولا قيمة دابةء ولا صلحاًء ولا اعترافاً ولاما 
دون ثلث الدية الكاملة ع 8۵ 


aff‏ الفهرس 








لا تحمل العاقلة غرة جنين إلا قوم عم ممم 3 
تحمل العاقلة دية المرأة السلمة» والكتابي ومن جراحهیا ما يبلغ آرشه 

ثلث الدية الكاملة sss‏ 6۵ 
ما محمله كل واحد من العاقلة غير مقدر GOY ees‏ 
بمن يبدأ الحاكم من العاقلة {OF cesses‏ 
من صار أهلاً عند الحول» دخل في التحمل EOE sens‏ 
عاقلة ابن الملاعنة عصبة أمه EOE sees‏ 

فصل 
ما تحمله العاقلة يجب مؤجلاً EO sss‏ 
ابتداء الحول في احرح من حين الاندمال» وفي القتل من حين الموت . 4057 
من مات من العاقلة» أو افتقر أو جَنّ لم يلزمه شيء ا 
عمد غير مكلف خطاً تحمله العاقلة 0ك 
باب كفارة القتل 

تعريف الكفارة EAA esses‏ 
وجوب الكفارة على من قتل نفساً محرمة» أو شارك فيها خطاء أو 

شبه عمد ببس 3 
كفارة القتل عتق رقبة مؤمنةء فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ..... ٤0٩‏ 
بم تجب کفارة القتل؟ 3 
على من تجهب کفارة القتل؟ 32 
یکفر العبد بالصيام؛ ویکفر من مال غير مكلف وليه ss‏ 04 


لا كفارة في قتل مباح كقتل حريي» وباغ» وصائل» وزانٍ حصن» وقتل 
قصاصاًء أو حداً ل 2 








باب القسامة 
تعریف القسامة 6٩ sass‏ 
لا تثبت القسامة إلا بشروط : آحدها دعوی القتل دمم مین EY‏ 
يقسم على العبد المقتول سيده ceases‏ 6 
لا قسامة فيا دون النفس assesses‏ ا 
حكم المحجور عليه في دعوى القتل والدعوى عليه EME ns‏ 
هل للمرتد قسامة؟ 0 
فصل 
الشرط الثاني : اللوث أي العداوة الظاهرة EO esses‏ 
جواز القسم على غلبة الظن ETT sess‏ 
ينبغي للحاكم أن يعظهم» ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة eens‏ 6 
مايدخل في اللوث» وما لا يدخل فيه ETA assesses‏ 
في دعوى القتل مع عدم اللوث حلف المدعى عليه يميناً واحدة 
وبرئ» وان نكل لم يقض عليه بالقود esses‏ 6۷ 
فصل 
الشرط الثالث : اتفاق الأولياء في الدعوی م۰۰۰۰ EVN‏ 
ما تبطل به دعوى القسامة وما لا تبطل به IVY assesses‏ 
فصل ۱ 
الشرط الرابع : أن يكون في المدعين ذکور مکلفون فیقسم الرجال 
العقلاء فقط ممم ممه ممم ممعم ممم متم ممم مهمو مول لاا 6۱۷ 


1« _ الغهرس 








إذا كان الوارث اثنين فأكثرء والبعض غائب أو غير مكلف فللحاضر 


الكلف أن يحلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية EVE ns‏ 
ويشترط ‏ أيضاً ‏ للقسامة عدم وجود البينة؛ وتكليف قاتل؛ وصفة 
القتل» وطلب الورثة جميعاء واتفافهم لمم و و EVO‏ 
لا یشترط للقسامة أن تکون دعوی قتل عمد یوجب القصاص ..... 1۷ 
فصل 
يبدأ في القسامة بأيان المدعين EVN sess‏ 
تختص الأيمان بالوارث الذكور على قدر إرثهم EVV sess‏ 
تقسيم الأيمان 0غ 
۱ فصل 
إن مات المستحق للقسامة انتقل إلى وارثة ما عليه من الایان على 
حسب موازيثهم EVA aresesssseceseeesaseenasssssasaseresennes‏ 
لا يشترط في القسامة أن تكون الأيان في مجلس واحد EAS ees‏ 


۱ فصل 
إذا حلف الاولیاء استحقوا القود في دعوی قتل العمد إلا أن یمنع 


منه مانع 1 
صفة الیمین نممو و و میم و سم فط 
إن نكل المدعي» ول برض بيمين المدعى علیه» فالدية من بيت المال .. ۸۱ 
إن تكل المدعى عليه لزمته الدية EAN eee‏ 
يفدى ميت في زحمة كجمعة» وطواف من بيت امال essen‏ امع 


